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 شكر وتقدير
  

 العلي القدير على ما وفقني عليه وما مدني به من صبر وعزيمة على انجـاز          الحمد الله

 الفاضـل  أسـتاذي  لأتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلـى  المناسبة العمل ، وأنني لأنتهز هذه هذا

  . الرسالة  هذه لإعداد المختلفة المراحل خلال كبير جهد من فتحي الوحيدي لما بذله/ رالدكتو
  

 أفـي  أن أستطيع لا والعرفان كلمات الشكر والتقدير من رددت مهما فإنني         وفي الحقيقة ؛

 كونلي هذه الرسالة على إشرافه مرحلة الليسانس ، وجاء إلى تعود به فعلاقتي. حقه الكريم أستاذي

 العامل كانت الناقدة وملاحظاته السديدة وتوجيهاته مشرفاً عليها ، فجهده الكبير ومتابعته المستمرة

  لـه  ، ولا يـسعني سـوى الـدعاء    بـه  النحـو الـذي ظهـرت     إخراجها على في الأساسي

  .وزخراً لطالبي العلم  ويجعله سنداً ويعينه على المسئوليات التي في يديه  بأن يوفقه االله
  

 الفاضل أستاذي إلى وتقديري شكري عظيم لا أنسى أن أستغل هذه الفرصة لأعلن عنو

 رئيس قسم القـانون العـام       –عبد الرحمن أبو النصر ، والدكتور محمد نعمان النحال          / الدكتور 

 الرسـالة  لجنة مناقشة هـذه  في الاشتراك بكلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية لقبولهما

 .إغنائها بملاحظاتهما  زيادة في هذا وأعتبر. يهاعل والحكم
  

  

 لي قدموه لما بكلية الحقوق الأفاضل كافة  وتقديري إلى أساتذتي كما أتقدم بعظيم شكري

صادق والنصح والإرشاد الدائم الذي كان له أثره على انجاز رسالتي المتواضعة خلال  عون من

  .هذه الفترة 
  

نقابـة   ومكتبة جامعة الأزهر ، بمكتبة العاملين متنان إلىوالا بالشكر ولن أنسى أن أتقدم

 الميزان لما قدموه لي مـن  مركز ومكتبة ومكتبة الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن ، المحامين ،

  . البحث إعداد فترة في استعارة الكتب خلال  كبيرة تسهيلات
  

  

 خيـر  عنـي  االله وجـزاهم  ذكرهم ، سبق من كل لتعاون ثمرة يعد العمل هذا حقيقة ، إن

 .الجزاء
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  الدولـة   سـلطات قضائية مستقلة لا تتبع أياً مـن        هيئة  تعتبر المحكمة الدستورية العليا        

للفصل في المسائل الدستورية ، لا سيما الرقابة على دسـتورية           الأداة المثلى   لذلك فهي   الثلاثة ،   

  .الصراعات القائمة بين سلطات الدولة الناشئة عن ممارسة اختصاصاتهم حل قوانين ، وال
  

وإذا كان وجودها ذو أهمية عامة بالنسبة للدول المختلفة ، فإن وجودها في فلسطين لـه                  

م ١٤/٦/٢٠٠٧ لا سيما بعد الأحداث المؤسفة التي وقعت في قطاع غزة بتـاريخ      أهمية خاصة ،  

جود حكومتين متنازعتين ، تمارس كل منها أعمالها على جزء من أراضي            والتي أسفرت عن و   

صوص القانون الأساسي من غموض      تفسير ما اكتنف ن   الوطن ، فهي الجهة القانونية المنوط بها        

  . عية القرارات الصادرة عنهاومدى مشرو، بيان صلاحية و
  

موض والقصور التي   وقد حرصنا من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على مكامن الغ            

اعترت أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا وذلك من خلال ما اتبعناه من منهجية قائمة علـى                

  . الدراسة التحليلية المقارنة مع كلاً من جمهورية مصر العربية ، والجمهورية العربية السورية 
  

  القـوانين فـي    حيث تعرضنا في الفصل التمهيدي بإيجاز لنشأة الرقابة على دسـتورية          

الولايات الأمريكية المتحدة باعتبار أن محاكمها صاحبة السبق الأول بالتصدي للقوانين المخالفة            

التشريعات والقضاء والفقه المقارن في كلٍ من جمهورية         سلطنا الضوء على موقف      ، ثم للدستور  

ل خلاورية القوانين   ورية العربية السورية ، وفلسطين من الرقابة على دست         والجمه مصر العربية   

  .التاريخية المختلفة 
  

 ثم خصصنا الفصل الأول للحديث عن تشكيل المحكمة الدسـتورية العليـا ، وللطبيعـة              

، كمـا   ن حيدتهم واستقلالهم    ا على القواعد المقررة لأعضائها التي تضم      القانونية لها ، ثم عرجن    

لمقارنة فوجـدنا أن كـلا النظـامين        اختصاصات المحكمة الدستورية في الأنظمة القانونية ا      بينا  

  بالرقابة على دستورية القـوانين      القانونيين المصري والفلسطيني يتفقان فيما يتعلق باختصاصها      

وتفسير نصوص  التشريعات ، والفصل في تنازع الاختصاص بين الجهـات القـضائية وبـين                

شئة عن تنفيذ الأحكـام     الجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائي ، والفصل في النزاعات النا         

ة الدستورية العليا فـي     قد حصر إختصاصات المحكم   المتناقضة ، بينما وجدنا المشرع السوري       

في الطعون الإنتخابية ، والاختصاص القضائي الخاص بالرقابـة          الاختصاص التحقيقي المتعلق    

الـرأي   فـي إبـداء      ها ، والاختصاص الاستشاري الخـاص     على دستورية القوانين قبل إصدار    

  .بدستورية وقانونية مشروعات القوانين والمراسيم 
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 أما الفصل الثاني فجعلناه  للحديث عن الأحكام الموضوعية للدعوى الدستورية فتناولنـا            

 متمثلة في شرط المصلحة ، والصفة      شروط قبولها ال   ، و   ، والخصائص التي تتمتع بها     فيه ماهيتها 

عن بعدم الدستورية سواء مـا تعلـق منهـا بعيـب الـشكل              والميعاد ، ثم تحدثنا عن أوجه الط      

والإجراءات ، أو عيب عدم الإختصاص ، أو عيب المحل الدستوري ، أو عيب الانحراف فـي                 

استعمال السلطة ، ومثلنا كل وجه منها بصور حية منبتها النصوص الدستورية وأحكام القـضاء               

  .الدستوري المقارن 

 الثالث الأحكام الإجرائية الخاصـة بالـدعوى الدسـتورية    وأخيراً فقد تناولنا في الفصل     

المتمثلة بداية بطرق اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة ، فوجدنا أن البعض حصرها  في الدفع               

الفرعي الذي يثار من الخصوم  أمام محكمة الموضوع ، والإحالـة مـن محكمـة الموضـوع                   

مشكوك بعدم دستوريته مـن تلقـاء نفـسها           ورخصة تصدي المحكمة الدستورية العليا للنص ال      

علـى  وذلك كما هو الحال في النظام القانوني المصري ، في حين أن البعض الآخـر أضـاف                  

طريقة أخرى صرح من خلالها  للأفراد رفع الدعوى للمحكمـة الدسـتورية             الوسائل المذكورة   

ري ، فوجدناه قـد انـتهج       أما عن النظام السو   . العليا بصورة مباشرة كما هو الحال في فلسطين       

أساليب مغايرة للنظامين المذكورين ، فجعل أساليب اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمـة مـن              

وهو الوجه الآخـر    خلال طلب يقدم من رئيس الجمهورية ، أو من ربع أعضاء مجلس الشعب                

عوى لحين صدور   ، كما بينا الأصول الإجرائية الواجبة الاتباع منذ لحظة رفع الد          لطريق الإحالة   

 وللآثار المترتبة عليها ، وللطرق الواجب       ،الحكم فيها ، وللحجية التي تتمتع بها أحكام المحكمة          

  . دربها لتنفيذها 

 واختتمنا هذه الدراسة بذكر النتائج التي توصلنا إليها ؛ والتي كان من أهمها إنـه علـى                

 ة في جل مواضيع القضاء الدستوري      مقارنالرغم من الاختلافات الكثيرة بين الأنظمة القانونية ال       

إلا أن جميعها أكدت على أن الدستور هو القانون الأسمى في البلاد ، وهو أقوى من أي تشريع                  

آخر ، بحيث يتوجب على سلطات الدولة كافة احترام نصوصه عند مباشرة اختصاصاتها ، فإذا               

 .ستوريته ما خالفت ذلك ، حينها يكون ذلك العمل عرضة للطعن بعدم د
 

 كما تعرضنا للعديد من التوصيات  والتي كان من أهمها الاسـراع بتـشكيل المحكمـة               

كام القانون الأساسي الفلسطيني    الدستورية العليا الفلسطينية لتنهض بمهامها المنوطة بها وفقاً لأح        

لتنـاقض  والعمل على إزالة ا   . م  ٢٠٠٦ لسنة   ٣وقانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني رقم       

من القانون الأساسي الفلسطيني بشأن الاختصاصات الدستورية       ) ١٠٣(بين ما ورد بنص المادة      

من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلـسطيني       ) ٢٤(المنعقدة للمحكمة وتلك المبينة في المادة       

  .م ٢٠٠٦ لسنة ٣رقم 
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يسمو على باقي القوانين وتظهر أهميته       دولة حيث    ةيمثل الدستور قمة الهرم القانوني لأي     

، إذ يعكس الدستور الثقافة السائدة للمجتمع والواقـع الـسياسي            في بناء العلاقات داخل المجتمع    

لتنظيم المجتمع مـن خـلال      والأعلى   فهو الأداة الرئيسية      والقضائي ،  والاقتصادي والاجتماعي 

انون للدولة الذي يحدد نظـام الحكـم لهـا          سيادة الق  الأساسي لمبدأ    الضمان ؛ و  قواعده الملزمة 

  .ويظهر مدى ديمقراطية الدولةوالحريات ويمنح الحقوق ، وطبيعة العلاقة بينها وبين مواطنيها 
  

  ، إذ لا   الديمقراطيةالدولة   تي تقوم عليها  مبادئ ال ال سيادة الدستور أحد أهم       مبدأ عتبروي 

هـا فـي    اتراعبحيث يتوجـب م   ة الحاكمة    على الهيئ   تفرض احترامها  بد من وجود قواعد عليا    

، وتتميـز القـوانين      عية وتدرج القواعـد القانونيـة     وشرم تقريراً لمبدأ ال   تصرفاتها كافة وذلك  

يجعل منها أكثر وضوحاً ويـسهل علـى        الذي   وعدم التغيير المستمر      النسبي الدستورية بالثبات 

وقد يكون الدستور مكتوبـاً     . لشرعيةالسلطات العامة والقائمين عليها اتخاذ القرارات في إطار ا        

 غير مكتوب كما هو     اً عرفي أو،   كافة    الأكثر وضوحاً وضماناً للشعب في مواجهة السلطات       وهو

بأسـاليب  ، أو    بأساليب غير ديمقراطية كالمنحة أو العقد     كما أنها قد تصدر      . الحال في بريطانيا  

  . لشعبي ة التأسيسية أو الاستفتاء ا الجمعيطريقتيديمقراطية ك
  

ولقد تعددت الدساتير التي صدرت في فلسطين حيث بدأت بمرسوم دستور فلسطيني لعام             

 - بصفتها الدولة المنتدبة على فلسطين       -م وهو الذي أصدرته المملكة البريطانية المتحدة        ١٩٢٢

م ليلغي المواد المتعلقة بالمجلس التشريعي بعد أن اتفـق العـرب علـى           ١٩٢٣والذي عدل عام    

، أصبحت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية        ١٩٤٨في عام   طعة الانتخابات التشريعية ، و    مقا

ح قطـاع   أصبفي حين   ،  تحت حكم المملكة الأردنية الهاشمية وخضعت للنظام القانوني الأردني          

 ، حيث صدر في تلك الفترة الدستور المؤقت الذي قننتـه حكومـة              غزة تحت الإدارة المصرية   

م ١٩٥٥لـسنة    ) ٢٥٥( م ، ثم تلاه صدور القانون الأساسـي رقـم           ١٩٤٨ين عام   عموم فلسط 

الصادر عن الحاكم العام المصري لقطاع غزة ، وصدور النظام الدستوري لقطاع غزة في عام               

م عن الجمهورية العربية المتحدة ، قابله في الشطر الآخر من الوطن صـدور الدسـتور                ١٩٦٢

في تلك المرحلة في الضفة الغربية والذي عدل لأكثر من مرة           م الذي طبق    ١٩٥٢الأردني لسنة   

وبقي الحال كما هو عليه حتى انفصال الضفة الغربية عن الأردن بموجب قرار فـك الارتبـاط                 

  .م ١٩٨٨الصادر سنة 
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ولدى عودة السلطة الوطنية الفلسطينية بمقتضى اتفاقية أوسلو إلى جزء مـن أراضـي              

ر إلى الحاجة الملحة لوضع أسس قانونية تبين نظـام الحكـم فـي              م ، وبالنظ  ١٩٩٤الوطن عام   

الأراضي الفلسطينية فقد تقرر وضع قانون أساسي للمرحلة الانتقالية ، يتـسم بـصدوره عـن                

السلطة التشريعية ويتناول في طياته أموراً متعلقة بالحكم  وهو الأمر الذي حدث فعلاً ، فقد تـم                  

م ، والذي عدل مرتين لظروف سياسـية كـان          ٢٠٠٢ي لسنة   إصدار القانون الأساسي الفلسطين   

م ، حيث تضمن بيان الحقوق والحريـات للأفـراد وسـلطات الدولـة          ٢٠٠٥آخرها خلال عام    

وصلاحيات كل منها ، ونص على إنشاء المحكمة الدستورية العليا المناط بهـا الرقابـة علـى                 

ح التنفيذية والقرارات الـصادرة عـن       القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية واللوائ      دستورية

  . السلطة التنفيذية ، وعلى أعمال السلطة القضائية في حال صدور حكمين متناقضين 
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لقد أضحت المحكمة الدستورية مطلباً وطنياً وشعبياً وقانونياً في ظل الظروف الراهنـة             

وما ترتب عليها من أوضاع قانونية      " والشمالية  المحافظات الجنوبية   " التي ألمت بشطري الوطن     

وغير قانونية مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني ولا سيما بعد تشكيل الحكومة العاشرة ، والتي              

م ، وبناء عليها فقد أصـدر رئـيس الـسلطة الوطنيـة             ١٤/٦/٢٠٠٧ازدادت حدتها بعد تاريخ     

والتي استمرت فـي مباشـرة      " دة الوطنية   حكومة الوح " مرسوماً بحل الحكومة الحادية عشرة      

أعمالها في قطاع غزة تحت اسم الحكومة المقالة ، ومرسوماً آخر بتـشكيل حكومـة طـوارئ                 

  .لتسيير أعمال حالة الطوارئ وقد مارست أعمالها في الضفة الغربية 
  

وفي ظل هذه الصراعات القائمة بين الحكومة التي تمارس أعمالها في الضفة الغربيـة              

لحكومة المقالة ، صدرت عدة مراسيم عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ، قابلها  صـدور                وا

العديد من القرارات عن الحكومة المقالة وسيطرتها على جميع مؤسسات السلطة الوطنيـة فـي               

المحافظات الجنوبية بما فيها السلطة القضائية بجناحيها النيابة العامة والمحاكم وإنـشاء مراكـز              

  .ية على أرض الواقع فعل
  

ولما كانت هذه الصراعات تدور حول صلاحيات الطرفين الواردة في القانون الأساسي            

ومدى شرعيتها ومطابقتها للقانون ، فإنه كان يتوجب على أحـد الطـرفين اللجـوء للمحكمـة                 

بالوضـع  الدستورية العليا طلباً لتفسير النصوص القانونية الواردة في القانون الأساسي الخاصة            

القانوني للحكومة المقالة والحكومة الجديدة ، ولبيان صـلاحية ومـدى مـشروعية القـرارات               

  .الصادرة عن كل منهما 
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  تعتبر الرقابة القضائية على دستورية القوانين من أهم الطرق التـي تكفـل احتـرام               

ور ، حيث لا يكفي مجرد بيانها فـي نـصوص           الحقوق والحريات العامة التي نص عليها الدست      

 الدستور فحسب ، بل لا بد من وجود جهة تضمن تطبيقها واحترامها من الكافة ، فهي الـضمانة               

أمام الهيئة القضائية في حالة تجاوزها للحدود التـي         والتنفيذية  مسائلة السلطة التشريعية    ل حقيقيةال

، وذلك بإلغاء أو إبعـاد       لك الحقوق والحريات  ممارسة ت ل هرسمها المشرع الدستوري في تنظيم    

   . المحكوم بعدم دستوريتهالتشريع تطبيق 
  

وإذا كان ما سبق ذكره يوضح أهمية هذه الدراسة بشكل عام ، فان أهميتها بشكل خاص                

تتجلى بالنظر لحاجتنا الماسة لوجود هيئة قضائية مستقلة تمارس الرقابة على أعمـال سـلطات               

ة ، والتشريعية ، والقضائية ومدى ملاءمتها للقانون الأساسي الفلسطيني باعتبـاره            الدولة التنفيذي 

القانون الأعلى والأسمى للسلطة الوطنية الفلسطينية ، والحد من تعدي جميع السلطات المذكورة             

  . على القانون 
  

توى ونظراً لأهمية ذلك الموضوع ، قام مشروع تطوير الأطر القانونية التابع لديوان الف            

/ سليمان الدحدوح ، وأستاذنا الدكتور    / خليل الشياح ، والأستاذ   / والتشريع بتكليف كلٍ من الأستاذ    

فتحي الوحيدي بإعداد مشروع قانون المحكمة الدستورية ، ولإثرائه فقد تم عرضه على رئـيس               

 المحكمة الدستورية العليا بجمهورية مصر العربية ، حيث لاقى إستحـساناً مـع إبـداء بعـض                

 لسنة  ٣الملاحظات عليه ، وبناء عليه فقد صدر قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني رقم              

م إلا انه لم تتخذ الخطوات الفعلية اللازمة لإنشائها ، الأمر الذي أدى إلى إبقاء المحكمـة                 ٢٠٠٦

  .ا العليا الفلسطينية الجهة المهيمنة على اختصاصات المحكمة الدستورية حتى يومنا هذ
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اتبعنا في منهجية الدراسة استخدام الأسلوب التحليلي المقـارن للنـصوص التـشريعية             

الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا الفلسطينية والقوانين المتعلقة بذات الشأن ، ومقارنتها بقـانون             

الجمهورية العربيـة الـسورية     المحكمة الدستورية العليا في كلٍ من جمهورية مصر العربية ، و          

لبيان تنظيمها ، واختصاصاتها ، وطريقة اتصال الدعوى الدستورية بها ، والصلاحيات المنوطة             

 للطعن بعدم الدستورية وحجية وآثـار       ةبها عند نظرها للطعون الدستورية ، وللأسباب  الموجب        

  .أحكامها مستعينين بذلك بما توفر لدينا من مراجع فقهية 
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ه يجدر بنا التنويه إلى أن ما دفعنا لاختيار قانون المحكمة الدستورية العليا السوري              ولعل

هو ذلك النظام المتبع فـي الجمهوريـة        ومقارنته مع قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني        

انه الذي يمزج بين الرقابة القضائية والرقابة السياسية على النحو الذي سيأتي بي           العربية السورية   

  .لاحقاً ، علاوةً على ندرة الدراسات القانونية التي تعرضت لهذا النظام 
  

أما العلة من وقوع اختيارنا على قانون المحكمة الدستورية العليا المـصري لمقارنتـه              

بقانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني ، فذلك يعود إلى قدم تقنينها لذلك القـانون ولكثـرة                

صلت فيها مقارنة بحداثة قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني ، علاوة على            الأحكام التي ف  

  .تشابه الاختصاصات الدستورية المنوطة بكل من المحكمتين وللأحكام التي تنظمها 
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 بالإضـافة إلـى ثلاثـة       فصل تمهيدي تقتضي هذه الدراسة تقسيمها إلى أربعة فصول ،         

 منها للحديث عن التطور التاريخي للقضاء الدستوري    الفصل التمهيـدي   سنخصص حيثفصول  

المحكمة الدستورية العليا وفقاً     سنتحدث عن تشكيل     الأولوفي الفصل   في بعض البلاد العربية ،      

مـن حيـث تـشكيلها ، والمركـز القـانوني لأعـضائها             م  ٢٠٠٦لـسنة    ) ٣( لقانونها رقم   

 فسوف نتعرض من خلاله إلى الأحكام الموضوعية للدعوى         ثانيأما الفصل ال  ،  ختصاصاتها  ولا

 وهو الأخير سنخصصه للحديث عن الأحكام الإجرائية للدعوى         وفي الفصل الثالث  الدستورية ،   

الأحكـام  حجية وآثـار  والدستورية العليا من وقت رفعها للمحكمة إلى حين إصدار الحكم فيها ،       

  :ى النحو التالي وكيفية تنفيذها وذلك علالصادرة عنها 
  

  بعض البلاد العربية في الدستوريقضاء  ال :الفصل التمهيدي  
  

   المحكمة الدستورية العليا واختصاصاتها:       الأول لفصلا
  

  الأحكام الموضوعية للدعوى الدستورية  :      الثانيفصلال
  

   الدستوريةالأحكام الإجرائية للدعوى:       ثالثالفصل ال
  

  وتشتمل على النتائج والتوصيات        : الخاتمة   
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ربية وعلى وجه الخصوص جمهورية مـصر العربيـة ، والجمهوريـة            مرت البلاد الع  

العربية السورية ، وفلسطين بالعديد من الظروف السياسية المتعاقبة التي كان لها أثر كبير فـي                

نشأة الرقابة القضائية على دستورية القوانين في تشريعاتها ، وكذلك على السياسة التي اتبعتهـا               

  . م مع ظروفها في تبني النظام الذي يتواء
  

حيث نجد أن منها من أخذ بالرقابة السابقة على إصدار القوانين بحيث تمارسـها هيئـة                

قضائية خاصة في حالات معينة ومحددة على سبيل الحصر ، في حين أن البعض الآخر قـرر                 

اتباع منهجية الرقابة اللاحقة مخصصين هيئة قضائية واحدة للبحث في دستورية تلـك القـوانين    

، والبعض أناط تلك المهمـة إلـى جميـع الهيئـات            ) بالرقابة المركزية   ( و ما يطلق عليها     وه

  ) .بالرقابة اللامركزية ( القضائية تمارسها من خلال رقابة الامتناع وهذا النظام ما يسمى 
  

 التطور التـاريخي للقـضاء الدسـتوري فـي        عن  بالحديث  وفي هذا الفصل سنتعرض     

 فـي    من هذه الرقابة   القضاء والفقه  أول ، ومن ثم سنبين موقف        بحثمفي  التشريعات المذكورة   

  . مبحث ثاني
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الدراسات الفقهية على أن السبق الأول لنشأة الرقابة على دستورية القوانين يعود            أجمعت  

إلى محاكم الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من خلو دستورها الاتحادي ودساتير الولايات             

  .فيها من تخويل المحاكم ممارسة هذا الحق صراحة 
  

 أن الخلاف بين الفقهاء احتدم حول حق المحاكم الاتحادية البحـث فـي مـدى                لذا نجد 

 قرر إخراج هذا الحـق      الأول. مطابقة القوانين الاتحادية للدستور وانقسموا في ذلك إلى فريقين          

من ضمن المهام الموكولة للمحاكم من زاوية عدم ديمقراطيتها معتبرين أنه لا يجـوز للـسلطة                

منتخبة من قبل الشعب أن تمارس دوراً رقابيـاً علـى أعمـال الـسلطة               القضائية وهي ليست    

   .)١(التشريعية المنتخبة
  

 أن من حق تلك المحاكم النظر في دسـتورية          - وهو الأغلبية    -  فريق آخر  يرىبينما   

تلك القوانين ، معتبرين أنه ليس في ذلك الأمر غضاضة ولا يشكل مساساً للديمقراطيـة علـى                 

طة القضائية سلطة مكلفة من الشعب بمقتضى أحكـام الدسـتور بالفـصل فـي               اعتبار أن السل  

  .)٢(منازعات دستورية القوانين
  

وأمام هذا الجدل الفقهي فقد كان لقضاة محاكم الولايات قبل إنشاء الاتحـاد والمحكمـة               

العليا شأن آخر ، حيث مارست تلك المحاكم بالفعل هذا الحق ، ويتضح ذلك من خلال ما وثقـه                   

  .لعديد من فقهاء القانون في مؤلفاتهم ا

                                                 
 الطبعة   ، الوجيز في القانون الدستوري ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع ، بنغازي ، الكتاب الأول ،                ونميلود المهذبي وآخر  . د (1)

   .٣٧١م ، ص١٩٩٦الثانية ، سنة 

   . ٣٧٢ ، المرجع السابق ، صونميلود المهذبي وآخر. د(2) 

قبل إصدارها هو ماديسون حينمـا      للرقابة  التشريعية  إخضاع الأعمال   برز من نادى بضرورة     يجدر بنا الإشارة هنا إلى أن من أ       ولعله  

م ، حيث ضمن الخطة المذكورة على فقرة        ١٧٨٧عام  " راندولف  " اسم خطة   ما يطلق عليها    عبر عن ذلك في خضم خطة فرجينيا أو         

اة يرون وجوب تشكيل مجلس لمراجعة أعمال الهيئة التشريعية القومية قبـل أن              من القض  اً مناسب اًجاء فيها بأن السلطة التنفيذية وعدد     

ر الفرنسي اليكسس دي توكفيل في أشهر مؤلفاته التـي          يظهر عملها إلى حيز الوجود لضمان اتفاقه مع الدستور ، كذلك فقد بين المفك             

تحدث فيها عن الديمقراطية في أمريكا أن هناك قوة سياسية في أمريكا كانت ترى أن من حق المحاكم الامتناع عن تطبيق القوانين التي 

  :انظر في هذا الشأن والتر بيرنز : يعتبرونها غير دستورية 
 - Walter Berns , Taking the Constitution Seriously , Published by Simson and Schuster , 1987 , p.200-
2002 .   
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   فـي قـضية          ) Rhode Island( م قضت محكمة  مقاطعة رود إيسلند ١٧٨٦ففي عام 

 وهو قانون متعلق باعتبار النقود      –بعدم دستورية القانون الواجب التطبيق      ) تريف ضد ويدن    ( 

 على النزاع المطروح أمامها لمخالفته لأحكام  الدستور ورفضت تطبيقه           -الورقية عملة إلزامية    

ما دفعهم  على ذلك النزاع ، لكن هذا الحكم لم يلقَ قبولاً من سكان المقاطعة وقوبل بسخط شديد م                

   .)١(بعدم تجديد انتخابات الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم
  

حكمـاً   )  North Carolina( م أصدرت محكمة كارولينا الـشمالية  ١٧٨٧وفي عام 

عندما قررت عـدم    ) بايارد ضد سنغلتون    ( مماثلاً في قضية كانت منظورة أمامها بين كلٍ من          

ة في الولاية خاص بمصادرة أموال وممتلكـات المـوالين          دستورية تشريع أقرته الهيئة التشريعي    

لبريطانيا أثناء الثورة الأمريكية ، حيث أنكرت المحكمة حق السلطة التشريعية في مـصادرة أي               

   .)٢(ممتلكات دون محاكمة من جانب هيئة محلفين كما هو منصوص عليه في دستور الولاية
  

ة المحاكم الرقابة على دستورية القـوانين       وأمام عدم تقبل الشعب الأمريكي لفكرة ممارس      

وخوفاً من سخط الشعب الأمريكي على أعضاء المحاكم فلقد توقف القضاء بعد ذلك فتـرة مـن                 

م عنـدما أصـدر     ١٨٥٣الزمن بالبحث عن دستورية القوانين ، وبقي الحال كذلك حتـى سـنة              

 العليا الذي أرسى وأكد من      حكمه الشهير بعد إنشاء المحكمة الاتحادية     ) جون مارشال   ( القاضي  

   .)٣(خلاله على حق المحاكم الاتحادية بالرقابة على دستورية القوانين

  

وباستعراض بعض المراجع الفقهية عن هذه القضية تبين لنا أن وقائعها تـتلخص فـي               

وهو رئيس الحزب الاتحادي وذلك عشية تركه لمنـصبه         ) جون آدمز   ( تعمد رئيس الجمهورية    

 عام  – وهو من الحزب الجمهوري      - الرئاسة   تبانتخابا) توماس جيفرسون   ( ئيس  بعد فوز الر  

قاضياً من القضاة الذين يتبعون حزب الاتحاديين لملـئ         ) ٤٢(م ، بإصدار قرارات تعيين      ١٨٠٠

بتـسليم قـرارات    ) مارشال  ( المناصب القضائية من أعضاء الحزب وأوكل إلى وزير داخليته          

  خير قام بتسليم العديد منهم قرارات تعيينهم ، بينما غفل عن تسليمهاأن الأالتعيين لهم ، إلا 

                                                 
 .١٧٥م ، ص١٩٨٢سنة جامعة القاهرة ،  ، رسالة دكتوراهفتحي الوحيدي ، ضمانات نفاذ القواعد الدستورية ، . د.أ(1) 

 ، ١٩١م ، ص٢٠٠١الكتاب الحديث ، القاهرة ، سـنة      ، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، دار           فوزي أوصديق . د) 2(

  :ادلر .  مورتور جوكذلك 
- Mortimer J.Aadler , Understanding the Ideas and Ideals of the Constitution , Published by Macmillan  
Publishing Company,  1987 , p. 324 . 

 ، ٢٠٠٣ والمؤسسات السياسية ، دار الكتاب الحديث للنشر ، القاهرة ، سنة  إدريس ، الوجيز في القانون الدستوريابوكر. د )3(

   .١٩١ ، المرجع السابق ، صفوزي أوصديق. د وما بعدها ، كذلك ١٠٦ص
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  الذي جاهد هو ورفاقه الآخرون) ماربوري وليام (  للبعض الآخر وكان من بين هؤلاء القاضي 

رفض ) توماس جفرسون   ( ممن لم يتسلموا قرارات تعينهم لإشغال مناصبهم لكن الرئيس الجديد           

ذلك مما دفع ماربوري ورفاقه إلى اللجوء إلى المحكمة العليا مطالبين إياها بإصدار قرارها إلى               

تسليم القضاة قرارات تعينهم ليتسنى لهم ممارسة       والإيعاز له ب  ) ماديسون  ( وزير الداخلية الجديد    

مـن  ) ١٣(وقد استند ماربوري ورفاقه في مطالبهم إلى نـص المـادة            . عملهم حسب الأصول    

م الصادر عن الكونجرس الأمريكي والذي خـول المحكمـة          ١٧٨٩قانون السلطة القضائية لعام     

 رفع الدعوى أمـام المحـاكم       العليا الفصل في هذا النوع من القضايا كحق أصيل دون ضرورة          

الذي كان يشغل وظيفة رئيس المحكمـة        ) لجون مارشا ( الدنيا وقد عرض الأمر على القاضي       

   .)١(العليا للولايات المتحدة في حينه

وحيث إن القاضي مارشال هو أحد الأعضاء البارزين في الحزب الاتحادي فقد غلـب              

قاضي ماربوري فإن شاغلي المناصـب بـالحزب        عليه الظن أنه فيما لو أصدر قراراً لصالح ال        

الجمهوري لن ينفذوا حكمه فقرر بحنكته الموازنة بين الأمرين ، حيث أكد على ضرورة إعمال               

إن الحق ناشئ من تمازج     ( القاضي للقاعدة الدستورية وإهمال القانون الأدنى إذا ما خالفه بقوله           

ور ، فمهمة القضاء هي تطبيق القـانون فـي          بين فكرتين ، سلطان القضاء ، ومبدأ سيادة الدست        

فإذا وجد في قضية معروضة عليه جملة من قواعد قانونية لا يمكـن             . القضايا المعروضة عليه    

 وفي حالة التنازع بين نـص       – تنازع قوانين    –التوفيق فيما بينها ، فهو أمام الحالة التي نسميها          

النصين ، وبما أن النص الدستوري هو       دستوري ونص قانوني يجب على القاضي أن يطبق أحد          

 ، وعليه فقد قضى بأن من حق ماربوري تسلم مهـام منـصبه       )٢()الأعلى فيجب عليه أن يطبقه      

م ، إلا أنه قرر بذات الوقت عـدم دسـتورية هـذا             ١٧٨٩بموجب قانون السلطة القضائية لسنة      

 صلاحيات المحكمـة    القانون لمخالفته لنصوص الدستور الذي حدد صراحة وعلى سبيل الحصر         

  .العليا والتي لم يكن من ضمنها صلاحية إصدار الأوامر القضائية 

  

  
                                                 

  :راجع   تفاصيل وقائع القضية  كاملللاطلاع على )1(
- Fred W. Friendly and Martha J. H. Elliott ,the Constitution: that Delicate Balance , Landmark Cases , 
Copyright c 1984 by Random House Inc , First Edition . p. 6 . 
- As Well As See Geoffrey R . Stone and Others , Constitutional Law , Published Simultaneously in 
Canada by Little , Brown and Company Canada Limited , the United States of America , p. 25-26 . 

كمال الغالي ، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية ، مطبعة الإسكان العسكرية ، دمشق ، غير محـددة سـنة النـشر ،                       . د )2(

   .١٥٣ص
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أرست من خلال هذا الحكم العديـد مـن الأسـس المهمـة             وبذلك يتضح أن المحكمة العليا قد       

والجوهرية لحق المحاكم بممارسة الرقابة القضائية على الدستورية فأكدت علـى عـدة حقـائق               

  -:منها

الدستور هو القانون الأسمى في البلاد وهو أقوى مـن أي قـانون يـصدر عـن الـسلطة                    .١

 .التشريعية 

ريعية نصوص الدستور فإنـه يتوجـب الأخـذ         إذا خالف القانون الصادر عن السلطة التش       .٢

 .بنصوص الدستور وعدم إعمال القانون المخالف له 
 

أن الدستور يوجب على القضاة قبل ممارسة أعمالهم أن يؤدوا القـسم القـانوني بـاحترام                 .٣

الدستور ، ومن ثم يتوجب عليه أنه إذا ما كان هناك مخالفة له أن يطبق الدسـتور ويغلـب                   

 . آخر نصوصه على أي نص
  

أكدت المحكمة العليا على أن من حق المحكمة بل من الواجب عليها فـي أثنـاء مباشـرة                   .٤

أعمالها فيما لو أثار أحد الخصوم نصاً تشريعياً وأثار الآخر نصا دستوريا مخـالف للـنص      

التشريعي أن تتأكد من مخالفة النص التشريعي لنصوص الدستور فإذا ثبت لها ذلك يتوجب              

   .)١(نصوص الدستور على أي نص تشريعي آخرعليها تغليب 

وبعد أن استقر الأمر على ترسيخ حق المحاكم بالرقابة على دستورية القوانين في أمريكا              

فقد دأبت بعض الدول العربية على اعتناق ذات المبدأ الذي أرساه القاضي مارشال فـي حكمـه                 

ء قضاة محاكمها به وان اختلفت طـرق        سواء تجلى ذلك في قوانينها الأساسية أم كان سبباً لاقتدا         

وسوف نوضح ذلك الأمر في ثلاثـة مطالـب         . ممارسة هذا الحق من دولة لأخرى كما أسلفنا         

سنخصص الأول منه لبيان تطور القضاء الدستوري في التشريعات المصرية ، ثم سـنبين فـي                

لحديث في المطلـب    المطلب الثاني تطور القضاء الدستوري في التشريعات السورية ، وسنختتم ا          

  .الثالث عن تطور القضاء الدستوري في التشريعات الفلسطينية 
                                                 

 ، منـشور فـي      أحمد كمال أبو المجد ، بحث بعنوان دور المحكمة الدستورية العليا في النظامين السياسي والقانوني المصري               . د) 1(

 وما بعدها ، كذلك     ١٦مس عشر ، ص   ا ، العدد الخ   ٢٠٠٤مجلة القانون والقضاء الصادرة عن ديوان الفتوى والتشريع بفلسطين ، سنة            

 توماس ، المبادئ الأساسية في القانون الدستوري ، مترجم بواسطة المركز الثقافي للتعريب والترجمة ، دار الكتاب الحديث                   سديني. د

عبد العزيز محمد سالمان ، رقابة دستورية القوانين ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر ،               .  ، وكذلك د   ٥٠م ، ص  ٢٠٠٨سنة  للنشر ،   

فتحـي  . د. ،  وكـذلك أ     ١٨٠عمر العبد الله ، المرجع الـسابق ، ص        .  ، وكذلك د   ١٧٢م ، ص  ١٩٩٥القاهرة ، الطبعة الأولى ، سنة       

محمد انس جعفر ، الرقابة على دستورية القوانين ، دار النهضة العربية للنـشر ،               . ذلك د  ، وك  ١٧٧الوحيدي ، المرجع السابق ، ص     

  . ١٣م ، ص١٩٩٩القاهرة ، الطبعة الثانية ، سنة 

. Mortars. Adler, op. cit. , p. 235 -  
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 من الظروف السياسية كان يستتبعها في كل مرحلة         مرت جمهورية مصر العربية بالعديد      

إجراء تعديل في دستورها وفقاً لمقتضيات المرحلة التي تعيشها والتي كـان يـصاحبها إجـراء                

 ـ             د ، ويمكـن    تغييرات في قوانينها الداخلية أو إحداث قوانين جديدة بما يتواءم مع الدستور الجدي

تقسيم أهم المراحل التي مرت بها تلك الدساتير والتشريعات فيما يتعلق بتطـور الرقابـة علـى                 

  :دستورية القوانين إلى ثلاث مراحل أساسية 
  

  :م ١٩٦٩ لسنة) ٨١(صدور قانون المحكمة العليا رقم قبل : المرحلة الأولى 
  

اقبة في هذه المرحلـة والتـي       على الرغم من صدور العديد من الدساتير المصرية المتع        

كانت تصدر كأثر للظروف السياسية التي تمر بها البلاد إلا إنها خلت جميعاً من أي نص قانوني                 

  .يقرر صراحة حق المحاكم في ممارسة رقابة دستورية القوانين 
  

م والذي قام الملك فـؤاد بتعطيلـه        ١٩٢٣فقد صدر خلال تلك الفترة دستور مصر لسنة         

م وحل محـل    ١٩٣٠ بالحكم بموجب المراسيم الملكية إلى أن صدر دستور سنة           واستعاض عنه 

الدستور السابق بقصد تقليص صلاحيات البرلمان ، ومن ثم توالت صدور الدساتير والتي كـان               

يبتغي كلٍ منها مسايرة أهداف المرحلة التي يمر بها القطر المصري ، حيـث صـدرت عـدة                  

 ، والتي لم تتضمن على أي بيان لحق         )١(م١٩٦٤م ، و    ١٩٥٨م ، و    ١٩٥٦دساتير منها دستور    

 ، لـذا    )٢(المحاكم في الرقابة على الدستورية ، وفي ذات الوقت لم تمنعها من ممارسة هذا الحق              

نجد أنه خلال تلك الفترة نشطت اجتهادات الفقهاء في حق المحاكم في ممارسـة هـذه الرقابـة                  

  .ومعارض ، وقد كان لكل اتجاه منهم حججه وأسانيده وانقسم الفقه في هذا الأمر ما بين مؤيد 
  

أما عن موقف القضاة ، فقد كان لهم اجتهادات ملحوظة في هذا الإطار فالبعض مـنهم                

  مارس هذا الاختصاص في حدود رقابة الامتناع ، والبعض الآخر رفض تطبيقه ، مما أدى إلى

  
  

                                                 
يره ، منشور فـي مجلـة   فكري أحمد مغاوري ، بحث بعنوان الإصلاح السياسي بين تعديل الدستور المصري أو تغي/ المستشار )1(

  . وما بعدها ٤٦م ، ص٢٠٠٥الدستورية ، العدد السابع ، السنة الثالثة ، سنة 

   .١٧٩م ، ص١٩٩٦م ، ١٩٩٥جابر جاد نصار ، الوسيط في القانون الدستوري ، دار النهضة العربية للنشر ، القاهرة ، سنة . د )2(
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عدم استقرار الأحكام القضائية بين المحاكم ، بل وصل الأمر إلى تضاربها فـي العديـد مـن                  

   .)١(القضايا ، كون ممارسة الرقابة كانت تتم باجتهادات ذاتية منهم

تشريعات الجمهورية العربية المتحدة في تلـك الحقبـة لـم تـنص              إن   : خلاصة القول 

صراحة على حق المحاكم في مباشرة هذه الرقابة ، وفي المقابل لم تمنعها عن ذلك  بنـصوص                  

م حيث تم إنشاء المحكمـة العليـا بموجـب          ١٩٦٩صريحة وبقي الحال كما هو عليه حتى عام         

ها صلاحية الفصل في دستورية القـوانين فـي         م ، وأنيط ب   ١٩٦٩لسنة  ) ٨١(القرار بقانون رقم    

  .حالة دفع أحد الخصوم بعدم دستورية نص قانوني أمام محكمة الموضوع 
  

  : م١٩٦٩ لسنة) ٨١(قانون المحكمة العليا رقم  بعد صدور: ثانية المرحلة ال
  

من أبرز معالم هذه الفترة صدور قانون ينظم أمر الرقابة على دستورية القوانين ، حيث               

م  الخاص بإنشاء    ١٩٦٩لسنة  ) ٨١(الرئيس الراحل جمال عبد الناصر القرار بقانون رقم         صدر  أ

 ، والـشروط الواجـب توافرهـا فـي          )٢(المحكمة العليا ، وقد ورد في نصوصه كيفية تشكيلها        

 ، كما بين اختصاصاتها والتي كان من أهمها الفصل فـي دسـتورية القـوانين ، أو                  )٣(أعضائها

   . )٤(ي يتم الدفع بعدم دستوريتها أمام المحاكم التي تفصل في الموضوعبعض نصوصه الت

                                                 
 ٣١٤م ، ص  ٢٠٠٣ستوري المصري ، منشأة المعارف للنشر ، الإسكندرية ، سنة           إبراهيم عبد العزيز شيحا ، تحليل النظام الد       . د) 1(

م ،  ٢٠٠٠إبراهيم محمد حسنين ، الرقابة القضائية على دستورية القوانين ، دار النهضة العربية للنشر ،  القاهرة ، سـنة                     . وكذلك د . 

الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية للنـشر ،         أحمد فتحي سرور ، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في          . دوكذلك   . ٤٥ص

سعاد الشرقاوي ، القانون الدستوري والنظام السياسي المـصري ، دار النهـضة             . د ، كذلك    ١٦١-١٦٠م ، ص  ١٩٩٣القاهرة ، سنة    

   .١٠٠محمد أنس جعفر ، المرجع السابق ، ص.  ، كذلك د١٨٣ص. م ٢٠٠١العربية للنشر ، القاهرة ، سنة 

تؤلف المحكمة العليا من رئيس ومن نائـب        "  والتي نصت على     ١٩٦٩ لسنة   ٨١جع المادة الثالثة من قانون المحكمة العليا رقم         را) 2(

   "وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين. المستشارين أو أكثر للرئيس وعدد كاف من

يشترط فيمن يعين مستـشارا بالمحكمـة       " صت على    والتي ن  ١٩٦٩ لسنة   ٨١راجع المادة السادسة من قانون المحكمة العليا رقم         ) 3(

وأربعـين سـنة    اللازمة لتولى القضاء طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية وألا تقل سنه عن ثلاث العليا أن تتوافر فيه الشروط العامة

 :ويكون اختياره من بين الفئات الآتية. ميلادية

أمضوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها مـدة   اء الهيئات القضائية المختلفة ممنالمستشارين الحاليين أو من في درجتهم من أعض. ١

 .ثلاث سنوات على الأقل

 .على الأقل من سبق لهم شغل وظيفة مستشار أو ما يعادلها في الهيئات القضائية لمدة ثلاث سنوات. ٢

 .لمدة ثماني سنوات على الأقل ة أستاذالمشتغلين بتدريس القانون بجامعات الجمهورية العربية المتحدة في وظيف. ٣

   "سنوات على الأقل المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا لمدة ثماني. ٤

الفصل دون غيرهـا فـي دسـتورية    . ١"  والتي نصت على ١٩٦٩ لسنة ٨١راجع المادة السادسة من قانون المحكمة العليا رقم       ) 4(

 وتحدد المحكمة التي أثير أمامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفع الدعوى بذلك. المحاكم ذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام إحدىالقوانين إ

فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبـر  . الدفع أمام المحكمة العليا ويوقف الفصل في الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا في

 = .الدفع كأن لم يكن
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ء هيئة قضائية مختصة بالفصل في       أنه على الرغم من أن إنشا      ويرى جانب من الفقهاء   

المسائل الدستورية كان مطلباً شعبياً لفترة طويلة من الزمن ، فإنه يؤخذ على ذلك أن المـشرع                 

اعتنق مبدأ مركزية الرقابة عندما جعل اختصاصات الفصل في المسائل الدستورية الواردة على             

لين ذلك بأن المحاكم التـي تنظـر        سبيل الحصر في المادة الرابعة للمحكمة العليا وحدها ، مفص         

الدعوى الأصلية عندما يدفع أمامها أحد الخصوم بعدم دستورية نص فليس لهـا سـوى وقـف                 

الفصل في إجراءات الدعوى وأن تحدد للخصوم ميعاداً لرفع الدعوى الدستورية أمام المحكمـة              

  .)١(العليا

ناطة الاختـصاصات    أنه على الرغم من صدور هذا القانون ، وإ         في حين يرى آخرون   

الدستورية بالمحكمة العليا ، فإنه ليس معنى ذلك قصر تلك الاختصاصات عليهـا وحـدها دون                

غيرها من المحاكم الأخرى ، إذا يحق لقاضي الموضوع الذي يدفع أمامه بعدم دستورية نـص                

ك لا  قانوني أن يتحقق من جدية الدفع أولاً قبل وقف الفصل في موضوع الدعوى الأصلية ، وذل               

يتحقق إلا إذا قامت تلك المحاكم بالخوض في تفاصيل الدفع والتأكد من جديته ، فهـي بـذلك لا                   

تحيل الدفع للمحكمة العليا مباشرة وبصورة تلقائية فهي تملك صلاحية تقدير مدى مطابقة القانون              

أن المطعون به مع نصوص الدستور فإذا ما ثبت لها عدم جدية الدفع فإن لمحكمـة الموضـوع                  

   . )٢(ترفضه
  

 نتفق مع الاتجاه الأخير ، ذلك أن صدور قانون خاص يجعل الفصل فـي               ونحن بدورنا 

المسائل الدستورية من اختصاص محكمة معينة بذاتها لا يعني سلب صلاحيات المحاكم الأخرى             

  من ذلك الاختصاص ، وليس أدل على ذلك مما ورد بالمادة الأولى من قانون الإجراءات

  

                                                                                                                                               
التطبيق القضائي وذلك بناء على طلب وزير  تفسير النصوص القانونية التي تستدعي ذلك بسبب طبيعتها أو أهميتها ضمانا لوحدة. ٢= 

 .ملزماً العدل، ويكون قراراها الصادر بالتفسير

ومة والقطاع العـام وذلـك إذا   منازعات الحك الفصل في طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم المشكلة للفصل في . ٣

  .الخطـة الاقتـصادية العامـة للدولـة أو الإخـلال بـسير المرافـق العامـة         كان تنفيذ الحكم مـن شـأنه الإضـرار بأهـداف    

 ولا يجوز من وقت تقـديم الطلـب    .المختص التنفيذ إلى رئيس المحكمة العليا من النائب العام بناء على طلب الوزير ويقدم طلب وقف

وعلى  .الطلب وتصدر المحكمة أمرها بوقف تنفيذ الحكم أو بتعديل طريقة تنفيذه أو برفض .الطلب لحكم إلى أن تبت المحكمة فيتنفيذ ا

 .النزاع المحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ الحكم أن تتصدى للفصل في موضوع

  .السلطة القضائية ن من قانو٢١ و٢٠ و ١٩ و١٧الفصل في مسائل تنازع الاختصاص طبقاً لأحكام المواد . ٤

   .١٢٤محمد أنس جعفر ، المرجع السابق ، ص.  د ، كذلك١٦١أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص.  د)1(

سليمان الطماوي ، رقابة دستورية القوانين ، بحث منشور بمجلة العلوم الإدارية ، السنة الثالثة عشرة ، العدد الأول ، ابريـل                      . د )2(

   .٢٩٤ ، ص٢٠٠٤د دار النشر ، سنة رمزي الشاعر ، رقابة دستورية القوانين ، غير محد. دكذلك ،  ١٨٥م ، ص١٩٧١سنة 
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 ترفع طلبات الفـصل     " علىم التي نصت    ١٩٧٠ لسنة   ٦٦ورسوم المحكمة العليا المصري رقم      

 مثار أمامها الدفع بعدم الدستورية جدية هذا الدفع       إذا ما قدرت المحكمة ال     في دستورية القوانين  

وكذلك طلبات الفصل في مسائل تنازع الاختصاص بعريضة تودع قلم كتاب المحكمـة العليـا               

موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة ، ويترتب على تقديم الطلب المتعلق بمـسائل                

أمام جهة القضاء العـادي أو جهـة        تنازع الاختصاص في دعوى مرفوعة عن موضوع واحد         

القضاء الإداري أو أي هيئة ذات اختصاص قضائي وأمام جهة قضاء أو هيئة ذات اختـصاص                

قضائي أخرى ولم تتخل إحداهما عن نظرها ، أو تخلت كلتاهما عنها ، وقت السير في الدعوى                 

 تنفيذ حكمين نهائيين    المقدم بشأنها طلب تعيين الجهة المختصة ، وإذا قدم الطلب في نزاع بشأن            

متناقضين صادر أحدهما من جهة القضاء العادي أو جهة القضاء الإداري أو من أي هيئـة ذات                 

اختصاص قضائي أخرى فلرئيس المحكمة أن يـأمر بوقـف تنفيـذ الحكمـين المتناقـضين أو                     

   " .)١(أحدهما 
  

المتمثلـة بتطبيـق    كما أن الأخذ بخلاف ذلك يتنافى مع طبيعة عمل القاضي الأصـيلة       

  .  القانون الأسمى من حيث التدرج التشريعي 
  

  :م ١٩٧٩ لسنة) ٤٨(قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  صدور: ثالثة المرحلة ال
  

   م١٩٧١جمهورية مـصر العربيـة لعـام        ل  الدائم دستورال تميزت تلك المرحلة بصدور   

دستورية العليا باعتبارها هيئـة قـضائية       الذي أفرد الفصل الخامس منه الحديث عن المحكمة ال        

مستقلة قائمة بذاتها تقوم بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح والعديـد مـن الاختـصاصات          

  .الدستورية الأخرى 
  

م نجدها جاءت مؤكدة على أن            ١٩٧١من دستور   ) ١٧٤(حيث انه بالرجوع لنص المادة      

   .)٢(ة مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربيةالمحكمة الدستورية العليا هيئة قضائي
  

منه بينتا كيفية تـشكيل المحكمـة ، والـشروط          ) ١٧٧(،  ) ١٧٦(في حين أن المادتين     

الواجب توافرها في أعضائها ، والحقوق والامتيازات التـي يتمتعـون بهـا لـضمان حيـدتهم            

   .)١(واستقلالهم

                                                 
    .٢٩٠ ، ٢٨٥رمزي الشاعر ، المرجع السابق ، ص.  د)1(

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في " م التي نصت على ١٩٧١من دستور سنة ) ١٧٤(راجع نص المادة ) 2(

  "جمهورية مصر العربية مقرها مدينة القاهرة 
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وتنظيم واختصاص  إنشاء  تفاصيل  من الدستور المذكور من إحالة      ) ١٧٦(وتنفيذاً لما ورد بالمادة     

لـسنة  ) ٤٨(ليـا رقـم     المحكمة على المشرع العادي ، فقد صدر قانون المحكمة الدستورية الع          

 ، حيث بين في نصوصه      م١٩٩٨لسنة  ) ١٦٨( القانون رقم    م الذي عدل فيما بعد بموجب     ١٩٧٩

  .جميع هذه التفاصيل
  

نخلص من دراسة مراحل تطور الرقابة الدستورية في تـشريعات جمهوريـة مـصر              

م ،  ١٩٦٩لـسنة   ) ٨١(العربية ؛ أن القضاء الدستوري بدأ بصدور قانون المحكمة العليا رقـم             

حيث مارست المحكمة العليا الاختصاصات الدستورية والتي من أهمها الرقابة علـى دسـتورية              

القوانين وذلك لحين إنشاء المحكمة الدستورية العليا ، وأنه بالفعل ظلت المحكمة العليا تمـارس               

   .)٢(١٩٧٩ لسنة ٤٨تلك الاختصاصات إلى حين صدور قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                               
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا ، ويبين         " م التي نصت على     ١٩٧١من دستور سنة    ) ١٧٦(راجع نص المادة    ) 1(

 المحكمـة  أعـضاء " منـه نـصت علـى    ) ١٧٧(، في حين أن المادة   " الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم        

  "الدستورية العليا غير قابلين للعزل ، وتتولى المحكمة مسائلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون 

  .٣٠١عبد العزيز محمد سالمان المرجع السابق ، ص. د) 2(
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 المتغيرات السياسية التي كان لها الأثر في صدور دساتير          مر القطر السوري بالعديد من    

متتالية وفقاً للظروف التي كانت تمر بها ، حيث تباينت تلك الدساتير في موقفها من تقرير مبـدأ                  

الرقابة القضائية على دستورية القوانين وعهده إلى هيئة قضائية خاصة ، ومن خلال اسـتقراء               

  :ثلاث مراحل على النحو التالي تلك التطورات يمكن إجمالها في 
  

    :)١(م١٩٥٠ما قبل صدور دستور : المرحلة الأولى 
  

خضع القطر السوري في تلك المرحلة كغيره من البلدان المختلفة للإمبراطورية العثمانية             

م أصدر السلطان   ١٨٧٦ ، ففي عام     وكان يسري عليها ما يصدر عن الإمبراطورية من الدساتير        

، إلا انه لم ير النور سوى فترة وجيزة من الـزمن  حيـث                أول دستور لسوريا  ) عبد المجيد   (

الذي مارسه عليـه      ضغط  سرعان ما قام السلطان المذكور بتعليق العمل بأحكامه ، ولكنه أمام ال           

 سـنتين بـسبب   لكنه لم يستمر أيضاً إلا م ،١٩٠٨  جديد عاموضع دستورقام ب)  مدحت باشا (

  . تركيا في بلاد الشام الانقلاب الذي أحدثته
 

وبعد انسحاب الأتراك من القطر السوري في أعقاب الحـرب العالميـة الأولـى سـنة                

 تمـوز  ٣ دستوراً في ل المؤتمر السوري الذي أصدرتشك  عنالملكية الفيصلية أعلنتم ، ١٩١٧

  .م ١٩٢٠عام 
 

وضـع  م ، باشرت اللجنـة التأسيـسية ب       ١٩٢٠وبخضوع سوريا للانتداب الفرنسي عام      

م بعد أن وافـق المنـدوب       ١٩٣٠ في عام    م وتم العمل بنصوصه   ١٩٢٨دستور لسوريا بتاريخ    

ة سـوري   بأحكامه منطقتي دمشق وحلب ثم شمل كـل السامي الفرنسي على نشره ، حيث شمل

  من مـضمونها   الأحكام الدستورية فقد أفرغت   ) ١١٦ (المادةه بموجب   لكن، الحالية بعد توحيدها    

وهو ما . رنسيموافقة المندوب السامي الفبالمنتخبة   ما يصدر عن المجالس سريانكونها ربطت

الدستور في كل مرة تصطدم فيه الحركة الوطنية        العمل ب  تم بالفعل ، فقد علق المندوب الفرنسي      

 أعلـن الجنـرال   ١٩٤١ أيلول ٢٧في و.  وصائية لها بإبقاء سلطاتالخاصة مع رغبات فرنسا 

  م ١٩٤٧ ، وبعد الاستقلال صدر دستور آخر وهو دستور عام كاثرو سورية دولة مستقلة
  

                                                 
 ـ                       ) 1( ي محمد عبد المجيد منجونة ، بحث بعنوان تطور الأوضـاع الدسـتورية فـي سـورية ، منـشور علـى الموقـع الالكترون

http://www.mokarabat.com/s627.htm  
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م مبدأ الرقابـة علـى دسـتورية        وخلال تلك الفترة الزمنية ، لم تشر الدساتير السورية ولم تنظ          

  .القوانين 
  

   :م ١٩٧٣ ودستور م ١٩٥٠ دستور الفترة الممتدة ما بين : ثانيةالمرحلة ال
  

م هو نقطة الانطلاقـة لتقريـر مبـدأ الرقابـة           ١٩٥٠يعتبر صدور دستور سوريا لسنة    

تم إنـشاء   القضائية على دستورية القوانين وجعلها لهيئة قضائية خاصة ، فبموجب هذا الدستور             

 تمارسها بـصورة    )١(المحكمة العليا وجعل الرقابة على دستورية القوانين من ضمن اختصاصها         

سابقة على إصدار القانون بناء على طلب اعتراض يقدم من ربع أعضاء مجلس النواب ، أو من                 

لـسيد     إلا أن ذلك الدستور لم يدم طويلاً فقد سقط بالانقلاب الذي أحدثـه ا              . )٢(رئيس الجمهورية 

 وبادر علـى الفـور بوضـع        السلطة و الرئاسة  بالهيمنة على     ، حيث نجح   ) الشيشكليأديب   (

م فيما يتعلق باختـصاص  ١٩٥٠ أكد في نصوصه على ما جاء بدستور سنة        الذي ١٩٥٣دستور  

المحكمة العليا بالرقابة على دستورية القوانين مع اختلاف بسيط ، إذ أصبح حق تقـديم طلبـات                 

 على القوانين قبل إصدارها مقرراً لربع أعضاء مجلس النواب ، أو ربـع أعـضاء                الاعتراض

م ١٩٥٣م سقط دستور سـنة      ١٩٥٤ ، وفي عام     )٣(لجنته الدائمة ، أو من قبل رئيس الجمهورية       

  . )٤(م١٩٥٠ تم العودة للعمل بدستوربالانقلاب الذي قامت به حركة الضباط ، حيث 
  

 الوحدة بين مـصر وسـوريا       م تحققت ١٩٦١م ، و  ١٩٥٨وخلال الفترة الممتدة ما بين      

م والذي لم يتعرض إلـى مبـدأ الرقابـة     ١٩٥٨سنة   اً مؤقت اً جديد اًالوحدة دستور ة  دولفأصدرت  

  القضائية على دستورية القوانين ، حيث بقي الحال كما هو عليه إلى أن حدث الانفصال بينهم

  
                                                 

 تنظر المحكمة العليا وتبت بصورة مبرمة في الأمور الآتية        "  التي نصت على     ١٩٥٠من دستور سوريا لعام     ) ١٢٢(راجع المادة   ) 1(

ئـيس الجمهوريـة     مـن ر   إليها دستورية مشروعات المراسيم المحالة      -ب   . )٦٣( وفقاً للمادة    إليها دستورية القوانين المحالة     -أ   :

 الإداريـة  الأعمال والقـرارات     إبطال طلب   - هـ .الانتخابات   طعون   -د   . محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء    -ج   . وقانونيتها

 النظر والبـت    أصوليعين القانون    ،    تقدم بالشكوى من يتضرر منها     إذاوالمراسيم المخالفة للدستور أو للقانون أو للمراسيم التنظيمية،         

   " .لأمور السابقةفي ا

 اعترض ربع أعضاء مجلس النواب على دستورية قانون         إذا"  التي نصت على     ١٩٥٠من دستور سوريا لعام     ) ٦٣(راجع المادة   ) 2(

 أن تصدر المحكمة العليا قراراهـا       إلى المحكمة العليا بحجة مخالفته الدستور يوقف نشره         إلى أو أرسله رئيس الجمهورية      إصدارهقبل  

   " . كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة العليا أن تبت فيه خلال ثلاثة أياموإذال عشرة أيام، فيه خلا

عمر العبد  الله ، الرقابة على دستورية القوانين ، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق ، المجلد السابع ، العدد الثـاني ، سـنة                          . د) 3(

   .١٩٦م ، ٢٠٠١

ــث بعنـ ـ)  4( ــسن ، بح ــام ح ــي    ده ــع الالكترون ــى الموق ــشور عل ــسورية ، من ــاتير ال ــاريخي للدس ــرض ت وان ع

http://dadkurd.co.cc/?p=105 م ١٠/١٠/٢٠٠٨ بتاريخ. 
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 دستور  صدرثم  م  ١٩٥٠م ، وأعيد العمل بدستور      ١٩٦١إثر الانقلاب العسكري الذي حدث عام       

لكنهما لم يتعرضا إلى موضوع الرقابـة   م١٩٦٩، تلاه صدور دستور  م١٩٦٤مؤقت جديد عام 

   .)١(القضائية على دستورية القوانين
  

   :م ١٩٧٣صدور دستور الجمهورية العربية السورية لعام  : ثالثةالمرحلة ال 
 

ور دائم للجمهورية العربية السورية وقد نص صراحة على          تم وضع دست   ١٩٧٣ام  في ع 

المحكمـة   تؤلـف    "التي جاء فيها    ) ١٣٩(إنشاء المحكمة الدستورية العليا وذلك بموجب المادة        

  "الدستورية العليا من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئـيس الجمهوريـة بمرسـوم              

، حيث حرصت خلالها على بيـان       ) ١٤٨(وتوالت النصوص التي تنظم ذلك وصولاً إلى المادة         

المركز القانوني الذي يتمتع بها أعضاء المحكمة ، والشروط الواجب توافرهـا فـي أعـضائها                

تها ، وحجية أحكامها ، وأكد أخيراً على ضرورة إصدار قانون خاص لهـا لبيـان                واختصاصا

   . )٢(تفاصيل قيامها بمهامها
  

م لتكـون   ١٩٧٣لـسنة   ) ١٩(وبناء عليه فقد صدر قانون المحكمة الدستورية العليا رقم          

بينه الجهة المختصة بالرقابة السابقة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية وهـو مـا سـن             

  .بالتفصيل في معرض دراستنا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .١٩٧عمر العبد الله ، المرجع السابق ، ص. دهام حسن ، المرجع السابق ، وكذلك د) 1(

ينظم القانون أصول النظر والبت فيمـا تخـتص بـه           " م الحالي التي نصت على      ١٩٧٣ من دستور سوريا       )١٤٨(راجع المادة   ) 2(

   " .مالمحكمة الدستورية العليا ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها ويعين رواتبهم وحصاناتهم ومزاياهم ومسؤولياته
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الصراع الديني والـدولي بـين      ب  اقترنت عاديةر ال غيظروف  ال بالعديد من  فلسطينمرت  

 محل صـراع بـين   تزال مافقد كانت فلسطين و  .الأمم والشعوب عبر التاريخ القديم والحديث

بالنظر لما تتمتـع   والمسيحية  ،اليهوديةالإسلامية ، و الشعوب أصحاب الديانات السماوية الثلاث

  .)١(القبلتين وثالث الحرمين الشريفين يث توجد فيها أولى ح ،مقدسة ة مكانبه من
  

 ارتبط تطور النظام القضائي تبعاً للظروف السياسية والاستعمارية التي مرت بهـا           لقد  و

 ١٩١٧ وحتـى ١٥١٧ عـام     بالحكم العثمـاني   والذي ابتدأ في ظل سيادة غير وطنية ،       فلسطين  

عام لتخضع من بعد ذلك للحكم العربي        ،   ١٩٤٨ وحتى ١٩١٨ مروراً بفترة الانتداب البريطاني   

أصبحت الضفة الغربية تحت      ، في حين   أصبح قطاع غزة تحت الإدارة المصرية     حيث  ،  ١٩٤٨

الضفة الغربية وقطـاع    لأراضي   وانتهاء بالاحتلال الإسرائيلي  ،    حكم المملكة الأردنية الهاشمية   

 ، لذلك سنبين    )٢(لإقامة الدولة المستقلة  الوطنية كمقدمة ونواة     عودة السلطة ، ومن ثم     ١٩٦٧ غزة

من خلال هذا المطلب أهم المراحل التي مر بها مبدأ الرقابة على دستورية القوانين في فلسطين                

  :على النحو التالي 
  

  :م ١٩١٧م وحتى عام ١٥١٧ما بين عام زمن الإمبراطورية العثمانية : المرحلة الأولى 
 

، وكان يسودها التنظيم      العثمانية الإمبراطورية اً من تلك الحقبة كانت فلسطين جزء    خلال  

 المحـاكم النظاميـة هـي       أنأساس  على   القائم    الدولة العثمانية  أرجاءالقضائي المعمول به في     

نـوع  في   خول القانون صلاحية النظر      إذا إلاصاحبة الولاية العامة في جميع القضايا الحقوقية        

 مـن القـانون     )٧ ( المادة ص ن  أكدت عليه   وهذا ما  ، خرآ مرجع قضائي    إلىمعين من القضايا    

تتضمن التشريعات الصادرة في زمن الإمبراطورية العثمانيـة أي         لم  حيث   ،   )٣(المذكورالعثماني  

  .ذكر لمبدأ الرقابة على دستورية القوانين 

                                                 
 ن ، منـشور علـى الموقـع الالكترونـي         نظـام التقاضـي فـي فلـسطي       مركز المعلومات الفلسطيني ، بحث بعنـوان نـشأة          ) 1(

http://www.pnic.gov.ps/arabic/gover/gov25.hitml  
مصطفى عبد الحميد عياد ، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الكتاب الأول ، غير محددة دار النشر ، الطبعة                     . د) 2(

 .٣٤م ، ص٢٠٠٣الأولى ، سنة 

أن محاكم القضاء البدائية هي مثـل سـائر المحـاكم           " المادة السابعة من قانون تشكيل المحاكم العثماني حيث نصت على           راجع  ) 3(

  موضوعة، ومجبورة على رد ما كان خارجـاً        وأنظمةالنظامية مأمورة برؤية الدعاوى الحقوقية التي يمكن الحكم بها بموجب قوانين            

   " المخصوص  عنها مع لزوم بيان مرجعها
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  :م ١٩٤٨م وحتى عام ١٩١٧ما بين عام زمن الانتداب البريطاني  : المرحلة الثانية
  

  العثمانيـة الإمبراطوريـة  بلاد الـشام عـن   تخ انسلالأولى الحرب العالمية    أعقابفي  

عـن    أن صدر  إلى،   ل بالقوانين العثمانية  ، واستمر العم   خضعت فلسطين للانتداب البريطاني   و

 مرسـوم دسـتور     ١٩٢٢في بكنجهام في اليوم العاشر من شهر آب         ) البريطاني(البلاط الملكي   

 تشكيل المحـاكم التـي تفـصل فـي المنازعـات            ، حيث نظم في الفصل الخامس منه      فلسطين  

  .)١( لما يقرره المندوب الساميالمعروضة عليها وفقاً
 

قد كان من الطبيعـي أن يتـأثر        ، ف  الدولة المنتدبة على فلسطين   هي   اطانيولما كانت بري  

 يقوم على وحدة المرجـع      وهذا الأخير نجليزي  ي في فلسطين بالتنظيم القضائي الإ     التنظيم القضائ 

 ، وهـو  ) سكـسوني   نجلوالنظـام الأ  ( القضائي الموحد    يطبق النظام     كان ، بمعنى انه   القضائي

    .الأمريكية والولايات المتحدة ا بريطانيالنظام المطبق في كل من
  

وعلى الرغم من عدم أحقية دولة الانتداب بالتدخل في شؤون الدولة المنتدبـة الداخليـة               

مـن القـوانين والأنظمـة فـي     هذه الفترة بإصدار العديد  خلالوالقانونية ، فإن بريطانيا قامت 

 واسـتحدثت ،  عارض مع أهداف الانتداب      التي لا تت   بعض القوانين العثمانية  ت  فاعتمد ،   فلسطين

أصول ، و ١٩٣٧أصول المحكمة العليا لسنة     :   من أهمها  كانقوانين جديدة في مختلف المجالات      

محاكم الصلح  ، وأصول١٩٤٠، وأصول تشكيل المحاكم لسنة  ١٩٣٨لسنة  المحكمات الحقوقية

الـذي   وضائي في فلسطينالق  تم تشكيل النظامالتشريعاتوعلى ضوء هذه ،   أيضا١٩٤٠ًلسنة 

  : من أبرز معالمهكان 
  

  .، محاكم درجة أولى ومحاكم ثاني درجة درجتين لأخذ بنظام التقاضي على ا :أولاً
  

 للنظـر فـي المـسائل الجزائيـة     محاكم نظاميةحيث كانت توجد  ، تعدد أنواع المحاكم : ثانياً

 للنظر في المـسائل الـشرعية   نظاميةومحاكم غير ،  والمسائل الإدارية ، والحقوقية والأراضي

مع ملاحظة أن مسائل الأحوال الشخصية للأجانب يجوز النظر فيها أمـام المحـاكم    ، والدينية

  .النظامية
 

 ، فـأبرز مـا جـاء فـي التنظـيم القـضائي        بتـشكيل المحـاكم النظاميـة    فيما يتعلق  :ثالثاً

  من المرسوم)  ٣٩/١  (للمادةمحاكم صلح في كل لواء أو قضاء في فلسطين وفقاً  إنشاء
  

 

                                                 
ــي )1( ــس/ القاض ــة   ىعي ــصفحة الالكتروني ــى ال ــشور عل ــث من ــسطين ، بح ــي فل ــضائي ف ــام الق ــرار ، النظ ــو ش  أب

http://www.palestineone.com/arabic/viewdoc.asp?aid=300&id=15.   
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 المخصصة لها اتتمارس هذه المحاكم الصلاحيقد كانت وم ، ١٩٢٢الفلسطيني لسنة   الدستوري

   .)١(م وتعديلاته١٩١٣العثماني الصادر عام الصلح  مكاحممقتضى قانون ب
  

 خـصص    ، حيث  ١٩٢٢ستور فلسطين الصادر سنة     مرسوم د كما صدر في تلك الفترة      

 )٦٧( وحتـى    )٣٨( مواد المرسـوم مـن       بينت، و  سلطة القضائية لا  لتنظيم الفصل الخامس منه  

 والتي كان من بينها المحكمـة  )٢(صاصها ونصابها، وتركت لقوانينها تحديد اخت      وولايتها أنواعها

م اعتبرت المحكمـة    ١٩٢٢من مرسوم دستور فلسطين لسنة      ) ٤٣ (العليا ، حيث نجد أن المادة     

  واختـصاصاتها ، وطبيعتهـا      فلسطين ، كما وضحت طريقـة تـشكيلها       العليا من ضمن محاكم     
  .)٣( بقانون يصدر لهذه الغايةيكون  طريقة تأليف هذه المحكمةنجد أن المادة المذكورة وباستقراء

  

  

  

  
 

                                                 
  .نشأة نظام التقاضي في فلسطين ، المرجع السابق طيني ، مركز المعلومات الفلس) 1(

 التي نصت على   ١٩٢٢من مرسوم دستور فلسطين لسنة      ) ٣٨( المرجع السابق ، كذلك راجع المادة        –عيسى أبو شرار    / القاضي  ) 2(

 الأخـرى ما يلي وسائر المحاكم     المحاكم النظامية المذكورة في     هذا الفصل من المرسوم وأي قانون أو نظام تمارس         أحكاممع مراعاة    "

منه فقد نـصت  ) ٣٩( أما المادة ".ن  في فلسطيالأشخاص وعلى جميع الأمور أي قانون الصلاحية في كافة  أحكامالتي تؤلف بمقتضى    

ه تشكل محاكم صلح في كل لواء أو قضاء وفقاً لما يقرره المندوب السامي من آن إلى آخر بأمر يصدره بتوقيعه وتمارس هـذ                      " على  

، بصيغته المعدلة بأي قانون أو نظام يكون معمولاً ١٩١٣قانون حكام الصلح العثماني لسنة المحاكم الصلاحية المخصصة لها بمقتضى  

        تشكل محاكم مركزيـة فـي الألويـة التـي يعينهـا           " "  النظامية بنصها على     فقد بينت تشكيل المحاكم   ) ٤٠(أما المادة    .  "به إذ ذاك  

 صلاحية القضاء -أ : بصفتها محكمة ابتدائية )١( :السامي من آن إلى آخر بأمر يصدره بتوقيعه ويكون لكل محكمة مركزية    المندوب

 صلاحية القضاء في كافـة الـدعاوي الجزائيـة          -ب .ءفي كافة الدعاوي الحقوقية الخارجة عن صلاحية محاكم الصلح في ذلك اللوا           

   للفصل في الاستئنافات المرفوعة على أحكام محـاكم الـصلح مـع    صلاحية اسـتئنافية ) ٢( .الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات   

  والتي جاء فيها  " قد بينت تشكيل محكمة الجنايات بقولها       ) ٤١( في حين نجد أن المادة        " .أصول محاكمات مراعاة أحكام أي قانون أو      

  المعينـة   الأخـرى  والجرائم   الإعدامتشكل محكمة جنايات يكون لها صلاحية مستقلة للقضاء في كافة الجرائم التي تستوجب عقوبة               " 

، وان يحدد مناطق اختصاص كل منها بمرسوم        أراضي   يشكل محاكم    أنللمندوب السامي    "صت على    ن فقد) ٤٢(المادة  أما   .  "بقانون

، وتقرر بقانون كيفية تشكيل هذه المحاكم والقضايا التي تمارس الصلاحية فيها ضمن مناطق الاختصاص المحددة لكل                  يصدره بتوقيعه 

  ".منها على الوجه المذكور

تشكل محكمة تعرف بالمحكمة العليا تقرر طريقـة         "م حيث جاء فيها     ١٩٢٢دستور فلسطين لسنة    من مرسوم   ) ٤٣(راجع المادة   ) 3(

 الأحكام أي قانون يكون لهذه المحكمة بصفتها محكمة استئناف صلاحية القضاء في كافة استئنافات               أحكامومع مراعاة   .  تأليفها بقانون 

الأراضي ،   الصادرة من محكمة الجنايات أو محكمة        الأحكامة ابتدائية أو     محكمة من المحاكم المركزية بصفتها محكم      أيةالصادرة من   

ويكون لهذه المحكمة لدى انعقادها بصفة محكمة عدل عليا صلاحية سماع وفصل المسائل التي هي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد 

   " . قسطاس العدللإقامة مما تستدعي الضرورة فصله أخري محكمة أيةعرائض أو استدعاءات خارجة عن صلاحية 
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م ١٩٤٠ لسنة   ) ٣١( قانون المحاكم رقم     راصدإ بناء على ما جاء بالمادة السابقة فقد تم       و

 والتي لم يكن من بينها الرقابة علـى دسـتورية           ه اختصاص المحكمة العليا   من) ٧( المادة   وبينت

  .)١(القوانين

نخلص مما سبق إلى أن التشريعات في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين لم تأخـذ               

  .بمبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين 
  

  :م ١٩٦٧م وحتى عام ١٩٤٨ما بين عام زمن الحكم العربي  : المرحلة الثالثة
  

الجزء الأكبـر منهـا     ء ،   طيع أوصال فلسطين إلى ثلاثة أجزا     ، تم تق  م  ١٩٤٨بعد نكبة   

 دخلت في وحـدة مـع       حيث الضفة الغربية والجزء الثاني تمثل في     ،   قامت عليه دولة إسرائيل   

 ، كان ذلك في مـؤتمر   من المملكة الأردنية الهاشمية فيما بعدجزءاً لا يتجزأ الأردن وأصبحت

، حيث كلفت جامعة الدول العربية       قطاع غزة    أما الجزء الثالث فهو   ،  م  ١٩٥١أريحا المنعقد عام    

  .)٢(الحكومة المصرية بإدارته
  

  :  زمن الادراة العربية المصرية  غزةوضع قطاع: أولاً 
  

هـي فـي    تـشريعات    ي العهود السابقة ورث عدة     ف قطاع غزة سبق أن أوضحنا بأن      

 بالتشريعات  ا سميت  لذ سلطات الانتداب البريطاني ،   ديلها من قبل     تم تع  حقيقتها تشريعات عثمانية  

 تغييـرات أبـان عهـد     أية دون   هذه التشريعات العمل ب واستمر  ،   )٣( في فلسطين  عثمانية/نجلوالأ

  محل المندوب السامي البريطـاني      العام للقطاع  الإداريوحل الحاكم   ،    المصرية للقطاع  الإدارة

   وسلطة سامي فيما يختص بالمحاكم والقضاءومارس الصلاحيات التي كان يتمتع بها المندوب ال

  

                                                 
يكون لمحكمة العدل العليا دون سـواها صـلاحية         " م فقد نصت على     ١٩٤٠ لسنة   ٣١من قانون المحاكم رقم     ) ٧( راجع المادة    ) 1(

 عـن   الإفـراج  أوامـر  إصـدار التي يطلب فيها    ) التي هي من نوع المعارضة في الحبس        (  الطلبات   - أ -: التالية   الأمورالنظر في   

  . الموقوفين بوجه غير مشروعالأشخاص

 معينة أو بالامتناع    بأفعال الموظفين أو الهيئات العمومية بشأن القيام بواجباتهم العمومية وتكليفهم بالقيام            إلى التي تصدر    الأوامر - ب 

 .عن القيام بها

 .الأراضيية ومحاكم  المسائل المتعلقة بتغيير مرجع الدعوى لدى سماع الدعاوي الحقوقية في المحاكم المركز- ت

 أصـول  قـانون  أحكام التي تجري بمقتضى الأولية حكام الصلح بشان كيفية تسيير التحقيقات      إلى أوامر بإصدار الطلبات المتعلقة    - ث

   "المحاكمات الجزائية

  ٢٠م ، ص٢٠٠٤فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، مطابع المقداد للنشر ، الطبعة الأولى ، سنة . د.أ )2(

  . نشأة نظام التقاضي في فلسطين ، المرجع السابق  مركز المعلومات الفلسطيني ،)3(
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 الحال في ظل     وبقي تشكيل المحاكم ودرجاتها واختصاصها وتسميتها كما كان عليه          ، )١(التشريع

  نجليز في المناصب العليا للقـضاء  وحل القضاة المصريون محل القضاة الإ  ، الانتداب البريطاني 

   وتعيـين القـضاة    ،  وتحديد اختصاصها   ،  العام صلاحية تشكيل المحاكم    الإداريالحاكم  ب وأنيط

  .   بسلطة التشريعالإداريالحاكم يتمتع  كان  ، كما، ونقلهم وعزلهم
 

فـي  السائد  نه ورث النظام القضائي     أكما  ،  اع غزة بقي يحمل اسم فلسطين        قط أنوبما  

 عن مدير سلاح الحدود الملكي والحاكم العـسكري         ١٩٤٩ لسنة   ٩٥ رقم   الأمر فقد صدر    يها ، ف

 العام للمناطق الخاضـعة     الإداريرقية وغيرها من مناطق الحدود والحاكم       لمناطق الصحراء الش  

 ١٩٤٩ ديسمبر   ١٨بتاريخ  ) احمد سيد البطاوي بك     / اللواء  ( لرقابة القوات المصرية بفلسطين     

  -: ما يلي الأمروجاء في هذا 
 

 محاكم نظامية وشرعية في المناطق الخاضعة لرقابة القوات المـصرية           أتنش -١مادة  

  - :الآتيلسطين على الوجه بف
 

 . ودير البلح ورفحخانيونسمحاكم صلح في كل من غزة  .أ

 .محكمة مركزية يكون مقرها مدينة غزة .ب

 . محكمة جنايات كبرى يكون مقرها مدينة غزة. ج

  . محكمة عليا ويكون مقرها مدينة غزة. ح
  

 الأساسـي رقـم     قامت مصر بإصدار القانون    أن  إلى واستمر الوضع على ما هو عليه     

م والذي أسند مهمة التشريع للسلطة التشريعية ممثلـة بـالمجلس التـشريعي             ١٩٥٥ لسنة   ٢٥٥

 التشريعات والتي تخضع لموافقة     إصدارغدا من اختصاصه    الفلسطيني المنتخب في حينه ، حيث       

   .)٢( ، وبالفعل أصدر المجلس التشريعي حينئذ العديد من القوانين العامالإداريالحاكم 
  

 والتي لم يكـن      منه نجدها وضحت اختصاص المحكمة العليا      ٣٦وباستقراء نص المادة    

م والـذي ألغـى     ١٩٦٢لسنة  صدر النظام الأساسي     ، كما    )٣(بينها الرقابة على دستورية القوانين    

  م ألا انه جاء مؤكداً للصلاحيات المنوطة بالمحكمة١٩٥٥بدوره ضمناً القانون الأساسي لعام 

                                                 
  .٢٠فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص. د.أ) 1(

  . المرجع السابق –عيسى أبو شرار / القاضي  )2(

مع مراعاة أحكام أي قـانون بـشأن اختـصاص          " م التي نصت على     ١٩٥٥ القانون الأساسي لقطاع غزة لسنة       ٣٦راجع المادة   ) 3(

المحكمة العليا تختص هذه المحكمة بالنظر في إلغاء القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن فيها عدم الاختصاص أو وجود عيب في 

عمال السلطة وذلك كله على الوجه المبين فـي         الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو الانحراف في است              

  " .القانون
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 ، وبقي الحال كما هو عليه حتى احتلال إسرائيل          )١(م١٩٥٥العليا بموجب القانون الأساسي لعام      

  . م ١٩٦٧قطاع غزة في حرب 
  

   : الحكم الأردني زمن ضفة الغربية الوضع : ثانياً
  

    بحكـم عـسكري    بدأت أردنية لإدارة - الضفة الغربية    –  من الوطن  هذا الجزء  خضع  

 الإدارة أبقـت  حيـث   بعد أن دخلت في وحدة مع الـضفة الـشرقية ،          إداري حكم   إلى م تحول ث

 وبذلك بقي وضع    ، طاني على القوانين التي كانت سارية المفعول في عهد الانتداب البري          الأردنية

  . )٢(البريطاني  الانتدابعليه زمنكما كان  المحاكم والقضاء
 

مـن  جامعا لممثلـي واعيـان       وبعد قرار وحدة الضفتين تشكل مجلس الأمة الأردني ،        

 الأردنيبقي على القوانين المعمول بها في شـرقي           دستوري إعلانصدر   وقدضفتي المملكة ،    

  .  )٣(ضفتين بقوانين توحد التشريع بين الأن تستبدللحين  وفي الضفة الغربية كما هي
  

 السلطات الثلاث الفصل بين بمبدأ، والذي اخذ     الأردني، صدر الدستور    ١٩٥٢وفي عام   

 - ٩٧، وخصص المـواد مـن       ه  طة القضائية وهو الفصل السادس من     فرد فصلا خاصا للسل   أو

         علـى نجـدها نـصت      من الدسـتور     ٩٧بالرجوع لما ورد بنص المادة      و .  لهذه السلطة  ١١٠

مـن  ) ٩٨(وجاء في المـادة     ،   " )٤(القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون         "

 أحكـام  ملكية وفـق     بإرادةيعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون        " انهالدستور على   

   أنواعثلاثة تنقسم إلى  أن المحاكم وضحت المذكور فقد من الدستور) ٩٩( المادة أما ، " القوانين
 

 .المحاكم النظامية .١

 .المحاكم الدينية .٢

  .المحاكم الخاصة .٣
 

 المحـاكم   أنـواع تعـين    " أنهعلى  فقد أكدت     المذكور ،  من الدستور ) ١٠٠( المادة   أما

 ـ  ينص هذا    أن بقانون خاص على     إدارتها واختصاصها وكيفية    وأقسامهاودرجاتها   ى القانون عل

   لسنة٢٦محاكم النظامية رقم صدر قانون تشكيل ال ، وبناءاً على ذلك " ل محكمة عدل عليايتشك

                                                 
 .م ١٩٦٢ من النظام الدستوري لقطاع غزة لسنة ٥٨راجع المادة  )1(

 . نشأة نظام التقاضي في فلسطين ، المرجع السابق  مركز المعلومات الفلسطيني ،)2(

 ، الجـزء  ٢٠٠٤اد للنشر ، فلسطين ، الطبعة الرابعة ، سنة         مطابع المقد د فتحي الوحيدي ، التطورات الدستورية في فلسطين ،          .أ )3(

   . وما بعدها ٣٥٨ ، صالأول

  .١١٠ حتى ٩٧م  المواد من ١٩٥٢راجع الدستور الأردني لسنة ) 4(
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 على  منه نصت ) ٢(باستقراء نصوصه نجد أن المادة      و،    تعديلات والذي طرأ عليه عدة      ١٩٥٢

 فـي   الأشخاص الهاشمية حق القضاء على جميع       الأردنيةتمارس المحاكم النظامية في المملكة       "

 محاكم دينيـة    إلىجميع المواد المدنية والتجارية باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء             

  ."  أي قانون أخرأحكامأو محاكم خاصة بموجب 
 

 ، واختـصاصها   تـشكيل المحـاكم   ) ١٠(حتـى   ) ٣(وقد أورت نصوصه من المـادة       

 وهي محاكم   الأولىوجد محاكم الدرجة    أ، ف   وجعل المشرع التقاضي على درجتين      ، وصلاحياتها

  . ، كما أوجد محاكم الدرجة الثانية وهي محاكم الاستئناف ، والبداية الصلح
 

فقد أكد المشرع الأردني من خلالها على       )  ١٠(قرة الثالثة من المادة     من الف ) ز(أما البند   

 تنظر محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل في إبطـال          "مبدأ الرقابة على الدستورية إذ جاء فيها        

    ."أي إجراء صادر بموجب نظام يخالف الدستور أو القانون بناء على شكوى المتضرر 
 

بفكـرة الرقابـة القـضائية علـى        خذ  أقد  ي تلك الحقبة    ف الأردنيوبذلك يكون المشرع    

دستورية القوانين وطبقها على الضفة الغربية باعتبارها جزءاً من المملكة الأردنيـة الهاشـمية                

تلك الحقيقة التي استخلصناها من خلال نصوص القوانين التي طبقت علـى أراضـي الـضفة                

 رأي البعض الذي اعتبر أن القوانين التي طبقت         الغربية في تلك الحقبة تأتي مخالفة لما ورد في        

على الضفة الغربية جاءت خالية من النص الصريح على مبدأ الرقابة القضائية على دسـتورية               

   . )١(القوانين

  :م ١٩٩٤م وحتى عام ١٩٦٧ما بين عام زمن الاحتلال الإسرائيلي  : المرحلة الرابعة
  

 قطاع غزة   م ، خضع  ١٩٦٧ يونيو عام    ٥ في   ةعربي ال لدولباالهزيمة التي حلت    على أثر   

حيث أصدر   والضفة الغربية وهضبة الجولان ، وأراضي سيناء للاحتلال العسكري الإسرائيلي ،          

المنشور رقـم   ) موشي غورن ألوف    ( قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة قطاع غزة          

وبالفعـل   )٢(يع والتعيين والإدارة  أعطى بموجبه لنفسه أو لمن يفوضه صلاحية الحكم والتشر        ) ٢(

سـلطته   إلـى  بالإضـافة  يمارس صلاحية التشريع في القطاع       الإسرائيليخذ الحاكم العسكري    أ

  التنفيذية
                                                 

  رسالة الماجستير ، معهد البحوث والدراسـات       - دراسة مقارنة    –رائد صالح قنديل ، الرقابة على دستورية القوانين في فلسطين           ) 1(

   .٥٠ – ٤٩ ، ص٢٠٠٩ سنة  القاهرة ،العربية ،

كل صلاحية من   " م حيث جاء فيها     ٨/٦/١٩٦٧بشأن أنظمة السلطة والقضاء الصادر في       ) ٢(راجع الفقرة الثالثة من منشور رقم       ) 2(

 قبلي فقط أو من قبل      صلاحيات الحكم ، التشريع ، التعيين والإدارة بخصوص المنطقة أو سكانها تخول منذ الآن إلي فقط وتمارس من                 

  "من أعينه لذلك أو من يعمل بالنيابة عني 
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كان الحاكم العسكري يمارس الصلاحيات     ، و  يعاونه في ذلك ما كان يسمى بضابط العدلية          وكان 

 ضابط العدلية فكـان     أما.   المصري الإداريالمخولة للمندوب السامي سابقا، ومن بعده الحاكم        

  . )١(الإداريلمحاكم وجهازها على ا اليومية بالإدارةيقوم 
 

 لقطـاع أية تغيرات على قوانين ا      في تلك الحقبة   الإسرائيليل   الاحتلا ولم تحدث سلطات  

بالمحاكم والقضاء ، حيث بقي الوضع دون أي تغيير جوهري باستثناء تعديلات طفيفـة              المتعلقة  

 غـزة بالعمـل دون     في قطاع  لقضاءااستمر مرفق   ، وعلى ذلك فقد      )٢(الإجراءاتتتعلق بقوانين   

قول أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعاد تشكيل الجهاز القضائي          ، إلا أنه يمكن ال     توقف أو انقطاع  

وتنظيمه بموجب العديد من الأوامر العسكرية التي أصدرها على نحو يخدم احتياجات الاحـتلال          

   .)٣(وتطلعاته
  

ما يعنينا في هذا المقام أن نصل إلى أن الرقابة على دستورية القوانين في تلك المرحلـة         

ادئ التي اهتم بها الاحتلال الإسرائيلي سواء في قطاع غزة أم في الـضفة              لم تكن من ضمن المب    

الغربية ، حيث كرس الاحتلال الإسرائيلي جهوده على إصدار القوانين التي تخدم أهدافه وتحقق              

مصالحه فقط ، وأن من شأن تقريره لمبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين هدم للكثير من                

امر العسكرية التي كان يصدرها خلافاً للقواعد الأساسية للنظام الدسـتوري ممـا             المناشير والأو 

  . يعني خلو جميع التشريعات التي كان يصدرها الاحتلال الإسرائيلي من تقرير هذا المبدأ 
  

   :تاريخه م وحتى ١٩٩٤ عام زمن السلطة الوطنية الفلسطينية بعد : المرحلة الخامسة
  

تفـاق إعـلان    لفلسطينية إلى جزء من أراضي الوطن بموجب ا       عادت السلطة الوطنية ا   

رئـيس الـسلطة الفلـسطينية      وعلى الفور فقد باشـر      ،  م المنعقد في أوسلو     ١٩٩٣المبادئ لعام   

 الذي قضى باستمرار سريان التشريعات والقوانين       ١٩٩٤ أيار   ٢٠أول قرار له بتاريخ     بإصدار  

كمـا وقـد تـم       . )٤(لضفة الغربية وقطاع غزة    في ا  ٥/٦/١٩٦٧التي كانت سارية المفعول قبل      

  إصدار التشريعاتم ، وتولى فوراً مباشرة أعماله في ١٩٩٦انتخاب المجلس التشريعي عام 
  

                                                 
 .نشأة نظام التقاضي في فلسطين ، المرجع السابق ) 1(

أن القـوانين   " م حيث نصت على     ٨/٦/١٩٦٧بشأن أنظمة السلطة والقضاء الصادر في       ) ٢(راجع الفقرة الثانية من منشور رقم       ) 2(

تظل نافذة المفعول بالقدر الذي لا تتعارض فيه وهذا المنشور أو           ) ٦/٦/١٩٧٦ ( ٥٧٢٧ ايار   ٢٧ التي كانت قائمة في المنطقة بتاريخ     

  " .أي منشور أو أمر يصدر من قبلي وبالتغييرات الناجمة عن إنشاء حكم جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة 

   .٧٢م ، ص٢٠٠٣ الطبعة الثانية ، سنة ناصر الريس ، القضاء في فلسطين ومعوقات تطوره ، مؤسسة الحق ،/ المحامي) 3(

  .م  الصادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات ١٩٩٤ لسنة ١راجع القرار رقم ) 4(
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بلورة وحدة القانون ما بـين محافظـات        و المنظمة لمختلف جوانب الحياة العامة لأفراد المجتمع      

  . غزةقطاع الضفة الغربية و
  

ولقد كان من بين القوانين التي تم إصدارها في تلك الفتـرة القـانون الأساسـي لـسنة                  

ها فلسطين ، وقانون تـشكيل      م الذي مر بتعديلين تبعاً للظروف السياسية التي كانت تمر ب          ٢٠٠٢

م ، والتـي    ٢٠٠٢ لسنة   ١م ، وقانون السلطة القضائية رقم       ٢٠٠١ لسنة   ٥المحاكم النظامية رقم    

تعتبر من أهم القوانين التي نظمـت عمـل الـسلطة القـضائية ووحـدت نوعهـا وتـشكيلها                   

ة العليـا   ، حيث أكدت جميعها على إنشاء المحكمة الدستوري)١(واختصاصاتها بين شطري الوطن  

  : دورها في الرقابة على دستورية القوانين ، وبيان ذلك على النحو التالي ةلممارس
  

  :م ٢٠٠٢القانون الأساسي لسنة : أولاً 
  

تـشكل  م لتبـين كيفيـة      ٢٠٠٢من القانون الأساسي الفلسطيني لعام      ) ٩٤(جاءت المادة   

ل محكمـة دسـتورية عليـا       تشك -١:  واختصاصها حينما نصت على      علياالة  دستوريالمحكمة  ال

 : فيبقانون وتتولى النظر 

 .وانين واللوائح أو النظم وغيرهادستورية الق  - أ

 .صوص القانون الأساسي والتشريعات تفسير ن-ب

 الإداريـة ذات     الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهـات          -ج

  .الاختصاص القضائي

 ة الدستورية العليا، والإجراءات الواجبة الإتبـاع       يبين القانون طريقة تشكيل المحكم     -٢

   .والآثار المترتبة على أحكامها
  

ن منه ، فقد أناطت بالمحكمة العليا صلاحيات المحكمة الدستورية لحـي          ) ٩٥(مادة  أما ال 

تتولى المحكمة العليا مؤقتا كـل المهـام المـسندة للمحـاكم            "إنشاء الأخيرة ، حيث نصت على       

ة الدستورية العليا ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخـرى وفقـا               الإدارية والمحكم 

  .للقوانين النافذة

  

  
                                                 

وفقاً لأحكام القانون الأساسي المعدل مع شرح تطور        " السلطات الثلاثة   " فتحي الوحيدي ، القانون الدستوري والنظم السياسية        . د.أ )1(

  .٥٢٢م ، ص٢٠٠٩ نية ، الجزء الثاني ، مطابع المقداد ، غزة ، سنةأنظمة الانتخابات الفلسطي
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  :المعدل القانون الأساسي  : ثانياًً

  

أكد المشرع الفلسطيني في القانون الأساسي الفلسطيني حينما قام بتعديل بعض نصوصه            

) ١٠٣(م على إنشاء المحكمة الدستورية العليا واختصاصاتها ، حيث نصت المـادة             ٢٠٠٣عام  

  :  وتتولى النظر فيقانونتشكل محكمة دستوريه عليا ب -١" منه على 

  . دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها-أ

  . تفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات-ب

 الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهـات الإداريـة ذات              -ج

  . الاختصاص القضائي 

 تبـاع ة العليا، والإجراءات الواجبة الا    ة تشكيل المحكمة الدستوري    يبين القانون طريق   -٢

   .والآثار المترتبة على أحكامها
  

تتولى المحكمة العليا مؤقتاً كل المهام المـسندة         "منه على   ) ١٠٤(في حين نصت المادة     

ى  في اختصاص جهة قضائية أخـر      ةالدستورية العليا ما لم تكن داخل     للمحاكم الإدارية والمحكمة    

 ، وهو الأمر الذي اتبعه المشرع الفلسطيني حينما أجرى تعـديلات مـرة              " وفقاً للقوانين النافذة  

م ، حيث أبقى الوضع كما كان عليه في القانون الأساسي بتعديلـه الأول              ٢٠٠٥أخرى عليه عام    

  .على النحو الذي أشرنا سابقاً 
  

  : م المعدل ٢٠٠٥ لسنة ٢رقم قانون تشكيل المحاكم النظامية  : ثالثاً
  

 سار المشرع الفلسطيني على ذات النهج حينما أصدر قانون تشكيل المحاكم النظاميـة              

منه قد أوكلت إلى المحكمة العليا صلاحيات المحكمة الدسـتورية لحـين            ) ٣٧(حيث نجد المادة    

ة والمحكمة  تتولى المحكمة العليا مؤقتاً كل المهام المسندة للمحاكم الإداري         "على  إنشائها إذ نصت    

الدستورية العليا لحين تشكيلها بقانون ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقـاً                

  .  "للقوانين النافذة
  

  : م ٢٠٠٢ لسنة ١رقم قانون السلطة القضائية : رابعاً 
  

من قانون السلطة القضائية قد بينـت أنـواع المحـاكم           ) ٦(        كذلك الحال نجد أن المادة      

   -: تتكون المحاكم الفلسطينية من "فلسطينية إذ نصت على ال

 .لدينية وينظمها القانونالمحاكم الشرعية وا •

  .دستورية العليا وينظمها القانون المحكمة ال •
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  :المحاكم النظامية وتتكون من •

  .محكمة العدل العليامحكمة النقض ، و:  المحكمة العليا وتتكون من.١

 .  محاكم الاستئناف.٢

  . محاكم البداية .٣

    . محاكم الصلح.٤

  

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا قد باشرت العمل فعلاً بصفتها محكمة دسـتورية              

استناداً للصلاحيات المخولة لها بموجب المواد سالفة البيان وأصدرت العديد من الأحكـام التـي               

  .رفعت إليها من المواطنين بصورة دعوى أصلية سيأتي بيانها بالتفصيل لاحقاً
  

وبقي الحال كما هو عليه إلى أن تم إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ               

   .٦٢شور في الوقائع الفلسطينية في العدد  المن٢٥/٣/٢٠٠٦
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إلى أن بعض التشريعات العربية تفاوتت في النص صـراحة          خلصنا في المبحث الأول     

على منح المحاكم حق الرقابة القضائية على دستورية القوانين خلال الحقبات التاريخية متـأثرة              

 بالظروف السياسية التي كانت تمر بها ، إلى أن استقر بها المقام إلى إعلان هذا الحق لمحكمـة                 

قضائية خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلاف في شكل تنظيم هذه الرقابـة ، والتـي بـدأت                  

بالفعل ممارسة هذا الاختصاص علاوة على مباشرتها عدة اختصاصات دستورية أخـرى غيـر    

  . الرقابة على دستورية القوانين
  

تورية القانونين  وإذا ما كان هذا هو موقف التشريعات المذكورة من مبدأ الرقابة على دس            

عبر المراحل التاريخية المختلفة ، فان الأمر كان على خلاف ذلك فيما يتعلق بموقـف القـضاء                 

فيها ، حيث نجده في بعض الحقبات التاريخية وقبل منحه صلاحية ممارسة هذه الرقابة بصورة               

هجيته فـي   تشريعية مقننة قرر لنفسه الحق في مباشرة هذا الاختصاص بصورة ذاتية مدعماً من            

ذلك بحجج ومبررات يستند البعض منها لنصوص القانون ، والبعض الآخر للمبادئ الدسـتورية              

وسنبين في هذا   . العامة واستتبع أيضاً ذلك وجود خلافات فقهية حول حق المحاكم في ممارسته             

المبحث موقف القضاء والفقه العربي في كلٍ من مصر وسوريا وفلسطين مـن الرقابـة علـى                 

  .رية القوانين من خلال المطالب الآتية دستو
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  الـصعيد  علـى صـداها    مصر   فيدستورية القوانين   ى  لع مسألة رقابة القضاء     دت وج

 ، فعلى الـرغم مـن تـردد     بفترة زمنية طويلةالتشريعيقبل أن تطرح على المستوى  القضائي

القضاء في أغلب الحالات التي كانت تعرض عليه مسألة رقابة دسـتورية القـوانين ، إذ كـان                  

واضح وصريح ، فإنه قرر أخيراً أن من حقـه ممارسـة دوره   يتجنب الفصل في المسألة بشكل    

 ، وقد جسد رأيه هـذا بـالتطبيق         )١(بالرقابة على دستورية القوانين أثناء ممارسة عمله القضائي       

العملي على بعض المنازعات التي طرحت عليه على الرغم من عدم وجود نص تشريعي يخوله               

   .)٢(سلطة هذه الرقابة

وم بالحديث عن موقف القضاء المصري من الرقابة على دستورية          وفي هذا المطلب سنق   

موقفه بعد إنـشاء    : قبل إنشاء مجلس الدولة المصري ، والثانية        : القوانين وفقاً لمرحلتين الأولى     

     -:مجلس الدولة المصري وذلك على النحو التالي 

  :لدولة موقف القضاء من رقابة دستورية القوانين قبل إنشاء مجلس ا: أولاً 

  :م ١٩٢٤عام  حكم محكمة جنايات الإسكندرية .١

  عندالإسكندرية أمام محكمة جنايات م١٩٢٤الدستورية لأول مرة عام الرقابة ر أمر يأث 

 محمـود   ( المدعين    الدعوى المرفوعة من النيابة العامة ضد      فينظرها الطعن المقدم من الدفاع      

 سـبتمبر  ١٣وخلال الفترة الممتدة ما بـين  كونهم  ، ) وآخرين وأنطون مارون ،العرابي حسن

 نـشروا   المـصري الإسكندرية وطنطا وغيرها من بلاد القطر        في، و ١٩٢٤ مارس   ٢ و ١٩٢٣

 فـي حكمت المحكمة ، وقد .... الأساسية للهيئة الاجتماعيةتغير الأنظمة أفكاراً ثورية حبذوا فيها

من قانون  ٢،٣ فقرة )١٥١( ثلاث سنوات بمقتضى المادةمدة حضورياً بالسجن  ١٦/١٠/١٩٢٤

  هذا الحكـم م ، إلا أن الأمر لم يرق للمدانين فقاموا بالطعن في١٩٢٣لسنة ) ٣٧(العقوبات رقم 

محكمة ، إلا أن     من الدستور  ١٤ المكفولة بنص المادة     الرأيباعتبار المادة المذكورة مقيدة لحرية      

  ، وقالت في أسباب)٣(ستورالنقض المصرية أيدت الحكم بعد أن فحصت مدى تعارضه مع الد

                                                 
   .١٨٢جابر جاد نصار ، المرجع السابق ، ص. د )1(

م ، مجلة مصر المعاصرة    ١٩٧٩ لسنة   ٨٤أحمد ممدوح عطية ، قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم            / المستشار  ) 2(

   .١٧م ، مطابع الأهرام التجارية ، ص١٩٧٩ سنة  ،٣٧٥ السبعون ، العدد ، السنة

يحيى الجمل ، القضاء الدستوري في مصر ، دار النهـضة العربيـة             . دكذلك   . ١٨٢د نصار ، المرجع السابق ، ص      جابر جا . د )3(

   .٥٨م ، ص٢٠٠٠سنة للنشر ، القاهرة ، 
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عقوبات قد صدر من الجهـة      ) ١٥١(م المعدل للمادة    ١٩٢٣لسنة  ) ٣٧( أن القانون رقم     "حكمها  

لا تخالف الدستور لأن حرية الرأي      ) ١٥١(لها ولاية التشريع وقت صدوره ، كما أن المادة          التي  

  ." )١(من الدستور) ١٤(المكفولة بالدستور يجب أن تكون في حدود القانون كما نصت عليه المادة 
  

   :١٩٢٦حكم محكمة تلا الجزئية عام  .٢
 

  أثنـاء غيبـة    الانتخـاب   قامت وزارة زيور باشا بتعديل قـانون       ١٩٢٥ أواخر عام    في

  فقـدمتهم النيابـة     ، رفض بعض العمد استلام دفاتر الانتخاب وأضربوا عن العمل        و،   البرلمان

 العمل إلى المحاكمة بتهمة مخالفتهم تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم من رؤسائهم طبقاً للائحة العامة

 ، وعلـى ذلـك   دسـتوري  أن هذا القانون غيرعن أنفسهم  دفاع هؤلاء المتهمين فيوقد جاء 

وقـد قـضت المحكمـة بتـاريخ        .  عن عمل مشروع لا يصح معاقبتهم مـن أجلـه            فامتناعهم

 تغريم كل منهم عشرة جنيهات لمخالفتهم الأوامر الصادرة إلـيهم          إدانة المتهمين ، و    ٣/١/١٩٢٦

 ـ " أوردت المحكمة فيما يتعلق بالدفع بعدم الدستورية قولها من رؤسائهم ، حيث  اء اتفـق علم

غير  حق إلغاء هذه القوانين تقدير دستورية القوانين لا يخوله فيحق المحاكم  على أن الدستورية

أن تمتنع عن تنفيذ قـانون لعـدم    الدستورية عملاً بنظرية فصل السلطات بل كل ما للمحاكم هو

واحتمـال أن تحكـم محـاكم أخـرى      دستوريته وبدون أن يغير ذلك من قيام القانون المذكور

  . "  )٢(ستوريتهبد

ولقد تضاربت آراء فقهاء القانون الدستوري بشأن هذين الحكمين فيما إذا كان بالإمكـان              

اعتبارهما دليلاً على ممارسة القضاء حقه في الرقابة القضائية على دستورية القوانين في تلـك               

   .)٣(الحقبة من عدمه
  

حتمية تؤكد تقرير القضاء لحقه في       أنه على الرغم من صعوبة إمكانية استخلاص نتيجة          عتقدوأ

ممارسة الرقابة القضائية على دستورية القوانين بصورة واضحة وجازمة مـن خـلال هـذين               

الحكمين ، فإنه مما لا شك فيه أن القضاء المصري تصدى للدفع الدستوري المثـار مـن قبـل                   

عدم أحقية المدانين فيما    المدانين في هاتين القضيتين ، وفي كليهما جاء حكمهما مبنياً على أساس             
                          

                                                 
   .٢٧٨رمزي الشاعر ، المرجع السابق ، ص. د) 1(

 http://www.hccourt.gov.egشأة المحكمة الدستورية العليا المصرية ، منشور على الصفحة الالكترونية ورقة عمل بعنوان ن) 2(

م ،  ١٩٤٢عثمان خليل عثمان ، النظام الدستوري المصري ، سـنة           . وكذلك د   ، ١٥ ص  السيد صبري ، القانون الدستوري ،     .  د )3(

،   . ١١٦ ،   ١١٥م ، الجزء الأول ، هامش ص      ١٩٣٧انون الجنائي ، سنة     علي بدوي ، الأحكام العامة في الق      .  أ ، كذلك  ٩٣ ،   ٩٢ص

  ٢٧٩ ، و٢٧٨مرجع السابق ، هامش صرمزي الشاعر ال.  ، مشار إليهم د١٦٣كامل ليلة ، القانون الدستوري ، هامش ص. وكذلك د
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لقوانين على نحو يجعل مـن      أثاروه من دفوع مما يعني إنه مارس دوره الرقابي على دستورية ا           

  .هذين الحكمين نواة لتقرير هذا المبدأ
 

  :١٩٤١حكم محكمة مصر الأهلية الصادر أول مايو سنة  .٣
  

 اتفق فقهاء القانون الدستوري على أن ما قررته محكمة مصر الأهليـة فـي حكمهـا                

 فيحاكم  حق الم ووضوح  صراحة  ب يه ف تأكد الذيهو أول الأحكام    م  ١/٥/١٩٤١الصادر بتاريخ   

 المطلوب منها تطبيقه على النزاع المطروح عليها سواء من حيث           الرقابة على دستورية القوانين   

 لأحكام الدستور فلها أن تمتنع عن تطبيقـه         مخالفتهالشكل أم الموضوع ، بحيث إذا ما ثبت لديها          

  . )١(على الدعوى الموضوعية المطروحة عليها
  

 أن الآراء تضاربت فيما إذا كـان للمحـاكم           "ثيات حكمها وقد أوردت المحكمة المذكورة في حي     

نها ممنوعة من ذلك ، والقائلون بالمنع يزعمون أن الإباحة          لحق في بحث دستورية القوانين أو أ      ا

ن النظام الدستوري المصري يقـوم علـى مبـدأ          وحيث إ ... رية الفصل بين السلطات     تخل بنظ 

تقلال كل منها عن الأخرى فلكل واحدة منها تمام         الفصل بين السلطات الثلاث عن بعضها ، واس       

السيادة في حدود اختصاصها ، إلا إنها جميعاً مقيدة بالدستور الذي أوجدها ومنه تستمد سلطاتها               

أن جميـع الـسلطات     :  التي تنص على     ٢٣، وليس لها أن تخرج عليه أو تعارضه طبقاً للمادة           

لمبين بهذا الدسـتور ، فـإذا اعتـدت الـسلطة           ومصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه ا      

التشريعية على أحكامه فليس لها أن تجبر السلطة القضائية على الاشتراك معها في هذا الاعتداء               

ما دامت هذه بدورها مستقلة وفي حدود اختصاصها ، والقاضي مختص بإيجاد الحل القـانوني               

لأساسي للدولة وهو أسمى القوانين جميعها      للمنازعات المطروحة عليه وهو مقيد أيضاً بالقانون ا       

تـرجيح  ب القاضي في هذه الحالة يقضي منه ، فإذا ما تعارض القانون العادي مع الدستور فواج    

النص الدستوري على القانون العادي وتطبيق الأول وإهمال الثاني ، ولا يخـرج بـذلك عـن                 

ى الواجب التطبيق ثم هو لا يفتـأت        اختصاصه ، فهو لا يلغي القانون وإنما يطبق القانون الأعل         

  بوظيفته القانونية التي تتطلب منه أن يبين القانونبهذا على السلطة التشريعية ، وإنما يقوم 
  

                                                 
لسنة لة الدستورية ، العدد الأول ، ا      حنفي علي جبالي ، بحث بعنوان الرقابة على دستورية التشريع في مصر ، منشور في مج               . د )1(

صلاح الدين فوزي ، المحيط في . وكذلك د ، ٢٧٩، صرمزي الشاعر ، المرجع السابق . وكذلك د  ،   ١١م ، ص  ٢٠٠٣الأولى ، سنة    

لبـر ،   فاروق عبد ا  . وكذلك د  ،   ٥٢٥م ، ص  ١٩٩٥قاهرة ، سنة    النظم السياسية والقانون الدستوري ، دار النهضة العربية للنشر ، ال          

نبيلة عبـد   . د، كذلك    ٨م ، ص  ٢٠٠٤دور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق والحريات ، غير محددة دار النشر ، سنة                

   .٧١م ، ص١٩٩٧ر ، القاهرة ، سنة الحليم كامل ، الدعاوي الإدارية والدستورية ، دار النهضة العربية للنش
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    ." )١(الواجب التطبيق في النزاع المطروح أمامه

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم تم استئنافه أمام محكمة الاستئناف المصرية ، التي أصـدرت                

م ولم تؤيد ما خلصت إليه محكمة مصر الأهليـة          ٣٠/٥/١٩٤٣حكمها في هذا الاستئناف بتاريخ      

   .)٢( دستورية القوانينوأنكرت حق المحاكم المصرية في رقابة

  : إنشاء مجلس الدولة بعدموقف القضاء من رقابة دستورية القوانين : ثانياً

الحقيقية في موقف القضاء من تقريـر       يعتبر إنشاء مجلس الدولة المصري نقطة التحول        

 حقه في الرقابة على دستورية القوانين ، فإذا ما بقى موقفه متأرجحاً ما بين التأكيد علـى ذلـك                  

الحق ، وعدم أحقيته فيه طوال الفترة السابقة على إنشاء مجلس الدولة ، فان الأمر كـان علـى                   

   .)٣(م١٩٤٦خلاف ذلك بعد إنشائه عام 

حيث أثيرت مسألة حق القضاء في ممارسة رقابة الدستورية على القوانين في القـضية              

موظفين ضـد وزارة الماليـة       ، المقامة من أحد ال    م١٩٤٨ لعام   للسنة الأولى القضائية  ) ٦٥(رقم  

  .ومجلس الوزراء 

 ما  وتتلخص وقائع هذه القضية في أن أحد الموظفين تم ترقيته ترقية استثنائية في الفترة             

، تم ألغيت هذه الترقيات والتعيينات الاسـتثنائية بموجـب          م٨/١٠/١٩٤٤م ، و  ٢/٢/١٩٤٢بين  

الطعن في ذلـك المرسـوم أمـام        ، مما دفع المدعي ب    م١٩٤٤لسنة  ) ١٤٨(المرسوم بقانون رقم    

مجلس الدولة المصري مطالباً إلغاء قرار تخفيض ترقيته من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة              

  .وإعادته إلى الدرجة الأولى مع مستحقاته المالية المترتبة على ذلك بأثر رجعي 

وى بموجب المادة   وأثناء نظر الدعوى قامت الحكومة بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بسماع الدع          

  م ، فرد المدعي على ذلك ١٩٤٤لسنة ) ١٤٨(السابعة من المرسوم بقانون رقم 

الفة لنص المـادة    من المرسوم المذكور كونها جاءت مخ     ) ١٤٨(الدفع بأنه لا يجوز التقيد بالمادة       

 وفـي . ، وان تطبيق قواعد الدستور أولى من تطبيق قواعد القوانين العاديـة             من الدستور ) ٤١(

، دفعت بعدم صلاحية المحاكم في التصدي لبحث دستورية         قيب الحكومة على ما أثاره المدعي     تع

  القوانين موضوعاً ، وأن صلاحيتها تقتصر في هذا المقام في البحث عن توافر الشروط الشكلية 
  

                                                 
   .٢٧٩ ، ص١هامش رقم رمزي الشاعر ، المرجع السابق ، . د) 1(

   .٧٢مل ، المرجع السابق ، صنبيلة عبد الحليم كا.  د ، كذلك٢٨٠رمزي الشاعر ، المرجع السابق ، ص. د )2(

 ، كـذلك        ٤٢٢ ، ص  ١٩٧٤إبراهيم شلبي ، تطور النظم السياسية والدستورية ، دار النهضة العربية للنشر ، القاهرة ، سـنة                  .  د )3(

م ،  ١٩٩٢شر ، القـاهرة ، سـنة        ، أسلوب إصدار المحكمة الدستورية العليا لأحكامها ، دار النهضة العربية للن           وهيب عياد سلامة    . د

   .١٠ص

�f� א����y�� א�



 ٣٠


�1א���%�Xא                                                                            ��h}�	f����hא���f8א���m��� �

  
للقانون ؛ وذلك إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات ، ووجوب عدم تدخل السلطة في شؤون سلطة                

قد صدر متوافقاً مع الشروط     ) ١٤٨(أخرى ، وبالتطبيق العملي لذلك ؛ فان المرسوم بقانون رقم           

  .ر الشكلية التي يتطلبها الدستو
  

وبعد تدقيق القضاء الإداري فيما أثير مـن دفـوع وردود ، أصـدر حكمـه بتـاريخ                  

 مؤكداً في حيثياته التي أوردها بأن من حق المحاكم البحث في دستورية القـوانين                ١٠/٢/١٩٤٨

وكذا المراسيم بقوانين وإن خلص من حيث الموضوع إلى دستورية المرسوم بقانون المطعـون              

  . )١(بعدم دستوريته
  

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة النقض المصرية بعد ذلك الحكم استجمعت شجاعتها فـي              

تقرير ذلك الحق وإن لم يكن بالشكل الصريح الذي خلص إليه القضاء الإداري ، وكان من أول                 

م حينمـا رفـضت     ٧/٢/١٩٥٢وأهم أحكامها في هذا السياق ما قررته في حكمها الصادر فـي             

ت الجزائية نظراً لانتهاكه لمبدأ عدم رجعية قوانين العقوبات المقرر فـي            تطبيق قانون الإجراءا  

   .)٢(١٩٢٣دستور 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

مجلة ، وكذلك  ٢٨٣ – ٢٨١ ، ص١رمزي الشاعر ، المرجع السابق ، هامش رقم . للاطلاع على الحيثيات الكاملة للحكم راجع د) 1(

 ، مشار   ١٣٥٧ أحكام القضاء الإداري ، السنة السادسة ، ص        ةما بعدها ، وكذلك مجموع     و - ٦٨م ، ص  ١٩٥٢المحاماة ، سبتمبر سنة     

، ٢٩٦ – ٢٩١م ، ص  ١٩٧٢عادل الحياري ، القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني ، غير محدد دار النـشر ، سـنة                  . إليه د 

 ومـا   ١٠ وهيب عياد سلامة ، المرجع الـسابق ، ص         . ، وكذلك د   ٧٩ – ٧٦نبيلة عبد الحليم كامل ، المرجع السابق ، ص        . وكذلك د 

  .بعدها 

المرجع السابق ،   رمزي الشاعر ،    .  ، مشار إليه د    ٤٨١مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية ، السنة الثالثة ، العدد الثاني ، ص            ) 2(

   .٩جع السابق ، صفاروق عبد البر ، المر.  ، وكذلك د٢٩٦عادل الحياري ، المرجع السابق ، ص.  ، وكذلك د٢٨٤ص
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رأينا عند الحديث عن التطور التاريخي لمبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين في             

عبر الأزمنة المختلفة أنهـا لـم تقـرر          ظل تشريعات الجمهورية العربية السورية التي صدرت      

وانين ، وان كانت لم تمنعها أيـضاً مـن          للمحاكم العادية حق ممارسة الرقابة على دستورية الق       

  .ممارسة ذلك الحق 
  

تلك الحقيقة جعلت المحاكم السورية في حالة من التخبط وعدم الاستقرار حول إمكانيـة              

ترسيخ ذلك الحق لنفسها من عدمه ، ولا سيما أنه كان يحدث في كثير من الأحيـان تعـارض                   

مارستها لاختـصاصاتها بالفـصل فـي       نصوص قانونية مع ما ورد بنصوص الدستور أثناء م        

  .المنازعات المطروحة عليها 
  

وللوقوف على ما تبنته المحاكم السورية العادية ، فإن الأمر يتطلب منا الحديث عن ذلك               

بعـد   : والثانيـة قبل إنشاء المحكمة الدستورية العليا السورية ،         : الأولىمن خلال مرحلتين ،     

  .م ١٩٧٣ لسنة ١٩ إنشاء تلك المحكمة بقانونها رقم
  

   -: قبل إنشاء المحكمة الدستورية العليا القضاء السوريموقف : أولاً 
  

 بـأن    في مؤلفـاتهم وأبحـاثهم القانونيـة       فقهاء القانون الدستوري السوري   أدرج بعض   

المحاكم السورية العادية تصدت لمبدأ الرقابة على دستورية القوانين وحقها في ممارسـته فـي               

م ، قررت من خلالها حقهـا بتطبيـق القـانون           ١٩٦٠تالية صدرت جميعها عام     ثلاث أحكام مت  

  .الأسمى في البلاد وهو الدستور ، وترك القانون الأدنى إذا ما خالفه 
  

وقد كان ذلك في خضم ما عرض على المحكمة الإدارية العليا السورية مـن دعـاوى                

قضى الذي  نون الموظفين الأساسي    من قا ) ٨٥(إدارية رفعت إليها من الطاعنين في نص المادة         

  . جواز الطعن في المراسيم القاضية بالصرف من الخدمة بعدم
  

من قـانون المـوظفين     ) ٨٥( أن نص المادة     "حيث أوردت المحكمة في حيثيات حكمها       

الأساسي الذي نص على عدم جواز الطعن في المراسيم القاضية بالصرف من الخدمة هو نـص        

  ا تعارض قانون عادي مع الدستور في أية منازعة من المنازعات التي لأنه إذ؛ غير دستوري 
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أي القانونين هو الأجدر بالتطبيق ، وجب       تطرح على المحاكم وقامت بذلك لديها صعوبة مثارها         

   ." )١(عليها أن تطرح القانون العادي وتهمله وتغلب عليه الدستور
  

   -: إنشاء المحكمة الدستورية العليا بعد القضاء السوريموقف : ثانياً
  

) ١٩(سبق أن ذكرنا أن المشرع السوري أصدر قانون المحكمة الدستورية العليا رقـم              

والمراسـيم   واتبع فيه أسلوب الرقابة المركزية السابقة على دستورية القـوانين         م ،   ١٩٧٣لسنة  

  .التشريعية ، فجعلها من اختصاص جهة واحدة هي المحكمة الدستورية العليا
  

ولم ينتهج ما سار عليه كلٌ من المشرع المصري والفلسطيني بـشأن طـرق اتـصال                

مجال لأي جهة قضائية مـن ممارسـة هـذا          الدعوى الدستورية بالمحكمة ، ذلك انه لم يترك ال        

  .الاختصاص سوى المحكمة الدستورية العليا
  

لكن حقيقة الأمر أن المحاكم السورية بقيت محتفظة بما أرسته المحكمة الإدارية العليـا              

في قضائها قبل إنشاء المحكمة الدستورية بحقها في ممارسة الرقابة القـضائية الـسورية علـى                

ن خلال رقابة الامتناع وليس الإلغاء ، أي من خلال استبعاد تطبيق القـانون              دستورية القوانين م  

  .الأدنى إذا ما خالف نصوص القانون الأعلى وهو الدستور على النحو الذي أشرنا إليه سابقاً 
  

فـي العديـد مـن      اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض       وتتجسد حقيقة ما ذكر من خلال     

إذا كان يمتنع على القضاء التصدي لدستورية القوانين عـن           " ت فيها   أرائها وأحكامها التي قرر   

إلا أنه ليس هناك ما يمنع التصدي لذلك عن طريق          عليه صراحة ،    طريق الدعوى لانتفاء النص     

 لأن  ؛الدفع بالامتناع عن تنفيذ القانون المخالف للدستور ولا يعتبر ذلك تعدياً على سلطة التشريع             

لغاء قانون ولا تأمر بوقف تنفيذه وإنما تفاضل بين تـشريعين متعارضـين             المحكمة لا تقضي بإ   

  . " )٢(وتقرر أيهما أولى بالتطبيق من خلال مبدأ علو الدستور وسيادته على القانون
 

الرقابة على دستورية   لقاضي  وذلك يعني أن محكمة النقض السورية قررت أن من حق ا          

مبـدأ علـو   ل إرسـاء علـى  الأقانون الن خلال تطبيق  ولكن مئه ، إلغا من خلال     ليس القوانين ، 

  . الدستور وسموه 

                                                 
الرقابة على  عمر العبد االله ،     . م ، مشار إليه د    ٢٦/٤/١٩٦٠صادر بتاريخ    )  ٢٤ ،   ٣،  ٢( المحكمة الإدارية العليا ، قضية رقم        )1(

   .١٩٧، صم ٢٠٠١ ، العدد الثاني ، سنة ١٧دستورية القوانين ، بحث منشور في مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد 

 لعـام   ٥٠٥صم ،   ١٩٨٤، العدد الخامس ، سـنة        )المحامون( مجلة    ، ٢٩/٨٣، قرار   ) الهيئة العامة   ( محكمة النقض السورية    ) 2(

  www.mohamoon Montada.com/Default.aspxأحمد شرف ، منتدى المحامين العرب ، /  ، مشار إليه المحامي ١٩٨٣
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لـيس للقـضاء     "م آخر لها أنه     كما قررت الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية في حك        

التصدي لدستورية القوانين عن طريق الدعوى نظراً إلى انتفاء النص إلا أنه مخـول صـلاحية                

   " )١(التصدي لذلك عن طريق الدفع والاستبعاد بالامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور
  

اترت القـرارات   ولم تتوقف اجتهادات محكمة النقض السورية عند ذلك الحد ، بل تـو             

الصادرة عنها التي تثبت حق المحاكم العادية في ممارسة الرقابة الدستورية عن طريـق الـدفع                

 الذي جاء فيـه       ١٨٥رقم  بالامتناع ، ومن بين ما قررته في هذا الشأن أيضاً حكمها في القضية              

ة النقل إلا أنه لا      أوجب إجراء البيوع للمركبات لدى دائر      ١٩٨٨لعام  / ٤/ لئن كان القانون رقم      "

يوجد نص يحجب عن المشتري إقامة الدعوى أمام القضاء ومقاضاة البائع لإلزامه بالـشخوص              

معه أمام دائرة النقل المختصة لإبرام عقد البيع وتثبيته حتى إذا امتنع ناب عنه في تنفيـذ ذلـك                   

ان أن حجب   باري بحس الحكم شأنه في ذلك شأن البيوع العقارية التي تتم خارج دائرة السجل العق            

إقامة الدعوى يتعارض مع أحكام الدستور الذي صان حق التقاضي لجميع المواطنين وأحكامـه              

   ." )٢(واجبة الرعاية والأفضلية على أحكام القانون
  

ويعتبر من أشهر ما قررته محكمة النقض السورية في ذلك السياق حكمها الصادر في القـضية                

عـن طريـق    القوانين التصدي لدستورية القضاء على يمتنع ذا كانإ " الذي جاء فيه) ٣٣٤(رقم 

 ما يمنعه من التصدي لذلك عن  هناكلانتفاء النص الذي يخوله هذا الحق ، إلا أنه ليس الدعوى

يعتبـر   الدفع ، بالامتناع عن تنفيذ القانون المخالف للدستور في الدعوى الماثلة أمامه ولا طريق

دامت المحكمة لا تصنع بنفسها قانونا ولا تقـضي   سلطة التشريع ، ما على القضاء ذلك تعديا من

وغاية الأمر إنها تفاضل بين قانونين قد تعارضا ، فتفصل   ،بإلغاء قانون ، ولا تأمر بوقف تنفيذه

 ، وإذا كان القانون العادي وظيفتها القضائية وتقرر أيهما الأولى بالتطبيق في هذه الصعوبة بحكم

تلك الـسيادة التـي     ستور العليا على سائر القوانين        د ذلك في الحقيقة إلى سيادة الد      قد أهمل فمر  

يجب أن يلتزمها كل من القاضي والشارع على حد سواء بحسبان أن الدستور يتميز عن سـائر                 

 لأنه كفيل الحريـات     ؛وتسمه بالسيادة ،  القوانين بما له من طبيعة خاصة تضفي عليه صفة العلو           

  عن القوانين الحياة الدستورية لا يحد من سلطة القضاء في مراقبة دستوريةط وموئلها ومنا

  
  

                                                 
  .أحمد شرف ، المرجع السابق / م ،  مشار إليه المحامي ١٩/٤/١٩٨٤تاريخ صادر ب  ،٥٣٦رقم ، قرار مة النقض السورية محك) 1(

/ مشار إليه المحامي   م ،   ١٤/٦/١٩٩٩تاريخ  ، صادر بتاريخ    س  ٤٤/ق١٨٥رقم  ، قرار   ) الهيئة العامة   ( السورية  محكمة النقض   ) 2(

  .أحمد شرف ، المرجع السابق 
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ذلـك لأن   دستور في الدعوى الماثلة أمامـه         الف لل تنفيذ النص المخ  طريق الدفع بالامتناع عن     

 قصر اختصاصها في النظـر بدسـتورية        ١٩٧٣ لسنة   ١٩قانون المحكمة الدستورية العليا رقم      

القوانين على حالة ما إذا طلب ذلك رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب وفق الوجه                

كور ، بمعنى أنه محجوب عن المـواطنين   وما يليها من القانون المذ٢٦ ، ١٥المقرر في المواد  

وعن غير الجهات المشار إليها حق الاعتراض أمام المحكمة الدستورية على دستورية القـوانين              

   ." )١(والمراسيم التشريعية
  

 أن موقف القضاء السوري يتسم بالشجاعة ، ويتفق مع متطلبات مبدأ دسـتورية              والحق

وب الذي انتهجه المشرع السوري فـي قـانون المحكمـة           القوانين ، ولا سيما أمام قصور الأسل      

  .الدستورية العليا في تأمين الحماية الكافية للدستور 
  

فقد تصدر قوانين أو مراسيم تشريعية مخالفة لأحكام الدستور دون أن يـستخدم رئـيس               

الجمهورية حقه بإحالتها للمحكمة الدستورية ، أو دون ممارسة أعضاء مجلس الشعب حقهم فـي               

الاعتراض عليها قبل إصدارها ، مما قد ينجم معه صدور العديد من تلك القوانين رغم مخالفتها                

  .لأحكام الدستور 
  

 ما أورده بعض فقهاء القانون الدستوري السوري أنه قد تم بالفعـل             رأيناوما يدلل على    

) ١٣٧(المادة  صدور العديد من القوانين المخالفة للدستور السوري ومنها على سبيل المثال نص             

م التي قررت جواز صرف العامـل مـن         ٢٠٠٤لسنة  ) ٥٠(من قانون العاملين في الدولة رقم       

الخدمة بمرسوم يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء بدون ذكر الأسباب التي دعت لهذا الـصرف                

   .)٢(وهي مراسيم غير قابلة للمراجعة أو الطعن أمام أي مرجع
  

 فإن ما قضت به المحكمة الإدارية العليـا الـسورية            هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى      

ومن بعدها هيئة محكمة النقض السورية يتماشى مع طبيعـة عمـل القاضـي عنـد مباشـرة                  

اختصاصاته والتي من أهمها أن يبقى دائماً سياجاً للحريات وحصناً منيعـاً للحرمـات ومـلاذاً                

  .للمظلومين 

  
                                                 

عمر العبد . مشار إليه د ، ٢٢/٤/١٩٧٤تاريخ ، صادر ب٦٩٧ أساس ،٣٣٤  رقمالقرار، ) الهيئة العامة  ( السورية  مة النقض   محك) 1(

نجيب مسعود ، دراسة قانونية بعنوان دستورية القـوانين ، موقـع نقابـة              /  ، وكذلك المحامي   ٢٠٢-٢٠١االله ، المرجع السابق ، ص     

   ..swaidalawyer.org/modules.php www ، - فرع السويداء –المحامين 

بسام العيسمي ، بحث بعنوان الدستور ما بين مبضع الأنظمة والحقوق الإنسانية للأفراد ، منشور على الموقع الالكتروني الحـوار                     2

  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=73630 ، ٢٤/٤/٢٠٠٦المتمدن ، بتاريخ 
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نظراً للظروف الخاصة التي مرت بها فلسطين ، لم يعرف القـضاء الفلـسطيني مبـدأ                

ائية على دستورية القوانين ، ولا سيما زمن الاحتلال الإسرائيلي الذي كرس جهوده             الرقابة القض 

في إصدار القوانين التي تخدم أهدافه وتحقق مصالحة كما بينا سابقاً ، إلا أن المحاكم الفلسطينية                

كان لها شأن آخر في ذلك ، حيث لم تتوان من التصدي للأوامر والمناشير الصادرة عن قـوات                  

ل الإسرائيلي المخالفة لمبدأ تدرج القواعد القانونية ، ويظهر ذلك من خلال العديـد مـن                الاحتلا

  .الأحكام التي أصدرتها 
  

لـسنة  الرابعـة    لها بأن معاهدة جنيف      حكمفي  المحكمة المركزية    هقررت ومن ذلك ما   

 والأوامردي   العسكرية لما لها من علو وسمو على القانون العا         الأوامر من   لتطبيقبا أولى ١٩٤٩

 أن من هذه المعاهدة فإنه لا يجوز لقـوات الاحـتلال            )٦٤(نه استنادا لنص المادة     أ و  العسكرية

أن بناء عليه فقد خلصت إلى      وا ،    فيما يتعلق بما يهدد امن قواته      إلاتعدل في التشريعات الوطنية     

 التشريع الـوطني     غير دستوري طالما أن    أمر عسكري يلغي أو يعدل تشريعاً وطنياً هو         أمرأي  

  . )١(لا يهدد امن قوات المحتل
  

  الصادر ٢٢٥/٨٧ في غزة في القضية رقم        المنعقدة لمحكمة المركزية افي ذلك قضت     و

 السلطة  أنوحيث انه من خلاصة ما تقدم يبين         ":   جنايات خطيرة ما يلي    ٢٢/١١/١٩٨٨تاريخ  ب

وانين المدنية التي كانت مرعيـة قبـل         الق إهمالالعسكرية لا تملك تغيير أو تعديل أو تعطيل أو          

  " )٢(الاحتلال عملا بالمعاهدات الدولية كما سبق بيانه فإن كل تشريع يخالف ذلك لا يعتد به

  
  

 
 
 

                                                 
من إتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين        ) ٦٤( المرجع السابق ، كذلك راجع المادة        – عيسى أبو شرار  / القاضي  ) 1(

تبقى التشريعات الجزائية الخاصة بالأراضي المحتلة نافذة، ما لـم          " م التي نصت على     ١٢/٨/١٩٤٩في وقت الحرب الصادرة بتاريخ      

ومـع مراعـاة الاعتبـار الأخيـر،        . دد أمنها أو يمثل عقبة في تطبيق هذه الاتفاقية        تلغها دولة الاحتلال أو تعطلها إذا كان فيها ما يه         

 المنصوص عنها   ولضرورة ضمان تطبيق العدالة على نحو فعال، تواصل محاكم الأراضي المحتلة عملها فيما يتعلق بجميع المخالفات               

حتلة للقوانين التي تراها لازمة لتمكينهـا مـن الوفـاء           على أنه يجوز لدولة الاحتلال إخضاع سكان الأراضي الم        .في هذه التشريعات  

بالتزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وتأمين الإدارة المنتظمة للإقليم وضمان أمن دولة الاحتلال وأمن أفراد وممتلكـات قـوات أو إدارة                    

   " .الاحتلال وكذلك المنشآت وخطوط المواصلات التي تستخدمها

  .٣٥لقضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، صفتحي الوحيدي ، ا. د.أ) 2(
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كذلك فقد جسد القضاء الفلسطيني مرة أخرى حقه بالرقابة على دستورية القـوانين مـن     

م الـصادر بتـاريخ     ١٩٥٤ /٤خلال حيثيات حكم محكمة الاستئناف في القضية الاستئنافية رقم          

م في القـضية    ٣١/١٢/١٩٥٣م المتضمن استئناف حكم المحكمة المركزية بتاريخ        ٣٠/٥/١٩٥٤

نه ما مـن سـبيل    وحيث إ"م ، حيث جاء فيه     ١١/١/١٩٥٤ المقدم بتاريخ    ٢٦/٥٣ رقم   الحقوقية

إلى الشك في أن للمحاكم ، بل عليها ، في سبيل الفصل فيما يطرح عليها من أقضية تدخل فـي                    

 اختصاصاتها أن تنظر في شرعية التشريعات والأوامر التي تقوم عليها ادعاءات المتخاصـمين             

 كان القول بعـدم اختـصاص المحكمـة المركزيـة           - لما كان ذلك     -ها  وان تتحقق من سلامت   

بالدعوى الراهنة لمجرد أن الفصل فيها قد يقتضي البحث في سلامة بعض الأوامر والتشريعات              

 ، وحيث انه من أجل ذلـك        قولاُ غير سديد ، وكان الحكم إذا بني عليه قد أخطأ صحيح القانون            

تعين إلغاء الحكم المستأنف وإعـادة القـضية للمحكمـة          يكون الاستئناف على أساس صحيح في     

  . " )١(المركزية لنظرها من جديد

كذلك نشير في هذا الصدد إلى حكم آخر صادر عن محكمة العدل العليا في القضية رقم                

فتحي الوحيدي فـي مؤلفـة          / م أشار إليه أستاذنا الدكتور    ٢٥/٦/١٩٧٧ الصادر بتاريخ    ٦٩/٧٦

، حيث قررت المحكمة في معرض حيثيات حكمها الذي جاء           )  في فلسطين    القضاء الدستوري ( 

السيد مسجل أراضي غـزة     / للرد على الدفع المثار من قبل النائب العام وكيل المستدعى ضده            

المتضمن وجوب رد الطلب شكلاً لعدم حصول المستدعي على إذن من القائد العام قبـل رفـع                 

 على ما أثاره ممثـل المـستدعى        بناء بأنه   " ٣٩٥ن الأمر رقم     م ٢٦الدعوى استناداً إلى المادة     

 لعـدم حـصول     ٣٩٥ من الأمر رقـم      ٢٦ضده من وجوب رد الطلب شكلاً استناداً إلى المادة          

فقد أصبح لزاماً التعرض بالبحث لهذا الـدفع        . المستدعي على إذن القائد العام قبل رفع الدعوى         

وذلك على ضوء القوانين المحليـة والاتفاقـات        ،  ب  والفصل فيه قبل الدخول في موضوع الطل      

ن المـادة   وحيـث إ  . ضاء المحاكم ورأي فقهاء القـانون       والمعاهدات الدولية وما استقر عليه ق     

 جعلت لمحكمة العدل العليا دون سواها النظر في الأوامر          ١٩٤٠السابعة من قانون المحاكم لسنة      

ة بشأن القيام بواجباتهم وتكليفهم بالقيام بأفعال معينة        التي تصدر إلى الموظفين أو الهيئات العمومي      

  أو الامتناع عن القيام بها كما أن قانون دعاوي الحكومة لم يشترط الحصول على إذن لإقامة 

  
 

  

                                                 
فتحـي الوحيـدي ، القـضاء       . د.مشار إليـه أ   م ،   ٣٠/٥/١٩٥٤ ، عدل عليا ، غزة ، صادر بتاريخ          ١٩٥٤ لسنة   ٤القضية رقم   ) 1(

   .٣٧الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص
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 في المادة الثالثة منه على الأمور التي يلـزم  لأنه نص صراحةً؛ الدعوى في مثل الحالة الراهنة  

قضاء قد استقر فـي جميـع       ال، كما أن    ذن وليس من بينها الحالة الراهنة     فيها الحصول على الإ   

 إذن وأن القـضايا التـي       مسجل الأراضي دون الحصول علـى     / الظروف على مقاضاة السيد     

، وذلك للصلة الوثيقـة     رئيس الإجراء / في ذلك شأن السيد     اختصم فيها لا تقع تحت حصر شأنه        

بين عمله وبين الجمهور من ناحية ، وبين أعمال المحاكم من تسجيل وإجـراء وتنفيـذ ورهـن            

 عليه العمـل    نه أمام هذا التعارض بين ما كان يسير        وحيث إ  .وحجز إلى آخر ذلك من الأعمال       

 فلا مناص من التصدي لهذا الأمر لبيان القانون الواجب          ٣٩٥تطبيقاً للقوانين المحلية وبين الأمر      

 هل للمحاكم المدنيـة     أولهمانه للوصول إلى ذلك لابد من الإجابة على أمرين           وحيث إ  .التطبيق  

 في مناقشة شرعية     وبعبارة أخرى هل للمحاكم الوطنية الحق      .تورية القوانين   الحق في بحث دس   

الأوامر والأنظمة التي تصدرها السلطات المحتلة خصوصاً إذا تعارضت مع القوانين المرعيـة             

 ثيق الدولية أو مـع مـصلحة الـسكان         في البلاد المحتلة أو إذا تعارضت مع المعاهدات والموا        

تـشاء مـن    هل لسلطة التشريع في الأرض المسيطر عليها اليد المطلقة في إصدار مـا              وثانيها  

نه بالنسبة للأمـر الأول     وحيث إ . بط واعتبارات لا بد من توافرها       التشريعات أم أن هناك ضوا    

وهو حق المحكمة في بحث دستورية القوانين فان من المقرر فقهاً وقضاء أن من حق المحـاكم                 

 ـ                ى المدنية ، بل من واجبها البحث في دستورية القوانين خصوصاً إذا تعارضت مع قـوانين أعل

داء واجباتها في الفصل فيما     ريعات أو تناقضت وذلك لتتمكن من أ      منها مرتبة أو إذا تعددت التش     

يعرض عليها من نزاعات كما أن لها بل عليها أن تتحقق من سلامة القانون الذي تطبقـه مـن                   

د ناحية الشكل أو الموضوع وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا في العديد من أحكامها نور               

  ٦/٦٥ ،   ٢٠٧/٤٣ ،   ٢٥/٤٣ ،   ٨/٤٢ ،   ٧/٤٢ عـدل عليـا ،       ١٣/٤٢منها القرارات التاليـة     

  ." وكثير غيرها ٦٤/٤٦ ، ١١/٤٥ ، ٢٠/٤٦ ، ٧/٤٦

وقد استعانت المحكمة في قضائها على حيثيات حكم آخر صادر عن المحكمة العليا الاسـتئنافية               

 لمـا  " استئناف عليا ما نـصه  ٥٠/٥٣م ولقد جاء في القرار رق  "  بقولها   ٥٠/٥٣في القرار رقم    

 ٦كان دستور فلسطين وهو القانون الأساسي نافذ المفعول في هذه المنطقة بمقتضى الأمر رقـم                

 لا يحرم المحاكم من التصدي لبحث دستورية القوانين وكان الأصل أن تتولى المحاكم تفسير
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 داء مهمتهـا أن   أخصومة فإن لها بل عليها في سبيل        القوانين وتطبيقها على ما يطرح عليها من        

   ." )١( أو من ناحية الموضوعتتحقق من سلامة القانون الذي تطبقه سواء من ناحية الشكل
  

 فـي   ي من رقابة دستورية القوانين الذي تجـسد       ضاء الفلسطين وبالتعليق على موقف الق   

نه على الرغم من تسليمنا بالشجاعة المطلقة التي تحلت بها محاكمنا           لمشار إليها ، نرى أ    الأحكام ا 

الفلسطينية عبر الأزمنة المختلفة بإقرارها صراحة حقها بالرقابة على دستورية القـوانين أثنـاء              

ة إليها ، والتي أحجمت الكثير من محاكم الدول الأخرى عن تقريـر             فصلها في القضايا المرفوع   

  .أن معرض ما قرره لم يكن في محله من حيث الموضوعات التي كان يفصل فيها فهذا المبدأ ، 
  

فـي القـضية    فبالرجوع إلى حيثيات الأحكام سواء التي صدرت عن المحكمة المركزية           

 ، أو التي صدرت في الحكم الصادر عن         رة جنايات خطي  ٢٢/١١/١٩٨٨تاريخ   ب ٢٢٥/٨٧رقم  

م ، وكذلك الحكم    ٣٠/٥/١٩٥٤م بتاريخ   ١٩٥٤ /٤محكمة الاستئناف في القضية الاستئنافية رقم       

 ، نجد   ٢٥/٦/١٩٧٧ الصادر بتاريخ    ٦٩/٧٦الذي أصدرته محكمة العدل العليا في القضية رقم         

خالفة أوامر عسكرية لقوانين محليـة      أنها تعرضت لمبدأ الرقابة على الدستورية أثناء بحثها في م         

ولمعاهدات دولية ، وهو الأمر الذي يخرج عن نطاق الرقابة على دسـتورية القـوانين ، تلـك                  

الرقابة التي تفترض أن تتعرض فيه المحكمة لمدى مطابقة قانون أو لائحة أو نظام مع أحكـام                 

  .الدستور من عدمه

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 
 
  

                                                 
عدل العليا بغزة ، مشار إليه وليد حلمي الحايك ، المجموعـة            م عن محكمة ال   ٦/١٩٧٧/ ٢٥ ، صادر بتاريخ     ٦٩/٧٦الطلب رقم   ) 1(

   .٤٧٩صم ، ١٩٩٤م ، الجزء الثاني سنة ١٩٩٣-١٩٧٣ محكمة العدل العليا ، من سنة –المختارة من أحكام محكمة الاستئناف العليا 
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سـتورية  فقهاء القانون الدستوري العربي حول مدى فعالية الرقابة القضائية على د           انقسم

 عدم فعاليتها في    - وهم المعارضون    -القوانين إلى اتجاهين ، حيث يرى أصحاب الاتجاه الأول          

 إنهـا   - وهـم المؤيـدون      –ضمان نفاذ القواعد الدستورية ، بينما يرى أصحاب الاتجاه الآخر           

ريات الوسيلة الفعالة للحفاظ على مبدأ المشروعية بكفالتها لحماية نصوص الدستور واحترام الح           

العامة وتقديسها ، وقد كان لكل منهم حججهم وأسانديهم تناولها فقهاء القانون بالدراسة سنوردها              

  :في خضم هذه الدراسة من خلال فرعين على النحو التالي 
  

  : الآراء المعارضة للرقابة القضائية على دستورية القوانين : الفرع الأول 
  

ورية القوانين تجبره على الخوض في المـسائل        إن رقابة القاضي التي يمارسها على دست       .١

السياسية ، ولا سيما أن القاضي أثناء بحثه في مسألة الدستورية يضطر لوضع نفسه محل               

أعضاء السلطة التأسيسية التي قامت بوضع الدستور مما يعني أنه سيخوض في البواعث             

تجاذبـات الـسياسية ولا     والنوايا السياسية لأعضاء السلطة التأسيسية مما يجعله عرضةً لل        

  . )١(يكون قراره المتخذ في شأن المسألة المعروضة عليه إلا نتيجة مذهبه الشخصي

تتعارض رقابة القاضي على الدستورية مع مبدأ الفصل بين السلطات ، ذلك أنه يتوجـب                .٢

اقتصار وظيفته على تفسير نصوص القانون العادي وتطبيقه على الحالة المعروضة عليه            

تدخل في فحص دستوريته ، فهو ليس جهة رقابية على السلطة التشريعية للتيقن من              دون ال 

عدم خروجها عن نصوص الدستور ، إنما الرقيب الوحيد على الـسلطة المـشرعة هـو                

 نيابة عن الأمة ، وبالتالي يجب عليها عدم إقحـام          ةضمائر أعضائها وإحساسهم بالمسؤولي   

  . )٢(نفسها في تلك الوظيفة التشريعية

                                                 
محفوظ ، القضاء الدستوري في مصر      عبد المنعم   . د وما بعدها ، كذلك      ١٤٨المرجع السابق ، ص   عبد العزيز محمد سالمان ،      . د )1(

   .٢٧محمد أنس جعفر ، المرجع السابق ، ص.  ، كذلك د٢٣ ، صم ، الطبعة الأولى١٩٩٤، غير محددة دار النشر ، سنة 

بحث بعنوان الرقابة علـى الأعمـال غيـر         أحمد عيد الحسبان ،     .  ، كذلك د   ١٥أحمد كمال أبو المجد ، المرجع السابق ، ص        .  د )2(

ة في النظامين الدستوري الأردني والأسباني ، منشور في مجلة الشريعة والقانون الصادرة عن مجلس النشر العلمي بجامعـة                   التشريعي

سعد عصفور ، المبـادئ الأساسـية فـي القـانون           .  ، كذلك د   ٢٠٨ ، ص  م٢٠٠٤الإمارات العربية المتحدة ، العدد العشرون ، سنة         

عبد العزيـز محمـد     . د ، كذلك    ٧٢عارف للنشر ، الإسكندرية ، غير محددة سنة النشر ، ص          الدستوري والنظم السياسية ، منشأة الم     

 =    ، الرقابة على دستورية القوانين ، دار الفكر العربي للنـشر ،             علي حسين نجيدة    . د   ، كذلك    ١٥٠سالمان ، المرجع السابق ، ص     
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تتعارض رقابة القاضي على الدستورية مع مبدأ سيادة الأمة ، ذلك أنه مـن المقـرر أن                  .٣

طلق بالتشريع ولا توجد أي جهة أخرى يمكن أن تناقشه          البرلمان هو الذي يملك الحق الم     

في عمله المنوط به من قبل الأمة ، فالسيادة التشريعية للبرلمان تعني عدم جواز مناقـشة                

المحاكم على اختلاف هيئاتها ودرجاتها لصحة القانون الصادر عن السلطة التشريعية ، بل             

ليها بغض النظر عن مدى توافقها مع       يتوجب عليها تطبيقها على المنازعات المعروضة ع      

 ، فإذا ما كانت تلك السيادة التي تملكهـا الـسلطة التـشريعية              )١(أحكام الدستور من عدمه   

مطلقة فإنه يتنافى مع وجود هذه السيادة وجود رقابة على دستورية القوانين لما في ذلـك                

  .)٢(من إهدار لمبدأ سيادة الأمة

ض بأنها تهدر مبدأ الديمقراطية كونها تصرف أنظـار         يستند كذلك أصحاب الرأي المعار     .٤

الناخبين عن الاهتمام بشئونهم العامة ، وتجعلهم يعتمدون على مراقبة المحكمة الدستورية            

العليا لما تصدره سلطات الدولة من تشريعات مما يغلب الاعتبـارات القانونيـة ويهـدر               

  .)٣(الاعتبارات السياسية التي يصدر التشريع بناء عليها

كذلك يعتبر المعارضون لمبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين أنها تفتح المجـال              .٥

للسلطة التنفيذية لتعقب على أعمال السلطة القضائية وذلك بامتناعها عن تنفيذ الأحكام التي             

 .)٤(ترى فيها مجافاة للعدالة ومخالفة لقواعد الدستور مما يحدث اضطراباً وفوضى عارمة

لك فقد قيل بأن من شأن الرقابة القضائية على دستورية القـوانين أن تجعـل الـسلطة                 كذ .٦

القضائية أعلى هيئة في البلاد ، كونها ستسمح لها في إقرار صـحة التـشريعات التـي                 

 تستهدف سياسة معينة ، بينما تستبعد البعض الآخر بما يجعلها تتدخل في رسم الـسياسة              

 العامة 

                                                                                                                                               
الرقابة على دستورية القوانين في الأردن ، دائرة المكتبة الوطنية          علي رشيد أبو حجيلة ،      .  ، كذلك د   ٩ ، ص  م١٩٨٨القاهرة ، سنة    = 

فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجـع الـسابق ،             . د. ، كذلك أ   ١٠م ، الطبعة الأولى ، ص     ٢٠٠٤، عمان ، سنة     

لحكم ودستور الإمـارات ، غيـر       محمد كامل عبيد ، نظم ا     . ، كذلك د   ٢٨محمد أنس جعفر ، المرجع السابق ، ص       .  ، كذلك د   ٤٠ص

   .١٧٥م ، الطبعة الرابعة ، ص١٩٩٩محددة دار النشر ، سنة 

فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، . د. ، كذلك أ٩المرجع السابق ، ص، علي حسين نجيدة . د  )1(

   .١٧٥محمد كامل عبيد ، المرجع السابق ، ص.  ، كذلك د٢٨محمد أنس جعفر ، المرجع السابق ، ص.  ، كذلك د٣٩ص

 ،         ١٥١عبد العزيـز محمـد سـالمان ، المرجـع الـسابق ، ص             . د ، كذلك    ١٤أحمد كمال أبو المجد ، المرجع السابق ، ص        .  د )2(

   .١٤٧شر ، ص محددة سنة النمحمد رفعت عبد الوهاب ، القانون الدستوري ، منشأة المعارف للنشر ، الإسكندرية ، غير. دكذلك 

   .٢٤لمرجع السابق ، صعبد المنعم محفوظ ، القضاء ا. د، كذلك ١٥١عبد العزيز محمد سالمان ، المرجع السابق ، ص. د )3(

   .٩د ، المرجع السابق ، صجأحمد كمال أبو الم. د )4(
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ومعنى ذلك أن تصبح هيئة الرقابة هي الهيئة العليا مما يعدل من تدرج الهيئات العامـة                 للدولة،

  . )١(في الدولة على حساب البرلمان
  

  :  للرقابة القضائية على دستورية القوانين ؤيدةالآراء الم : ثانيالفرع ال
  

قرر أصحاب هذا الرأي حق القضاء الرقابة على دستورية القوانين على اعتبارها الوسـيلة              

عن وجهة نظرهم بعدة ردود فندوا       وادافع و )٢(الفعالة لبيان النصوص المخالفة للدستور من عدمه      

  : ون ، وسنذكر أهمها على النحو الآتي من خلالها ما طرحه المعارض
  

الرقابة القضائية على الدستورية ذات أهمية كبيرة ، حيث تمنع القاضي الانحراف إلـى               .١

المجال السياسي ، ولا سيما إذا مارسها في الحالات الضرورية للفصل في الخـصومة              

  .)٣(الأصلية وفي إطار الدستور بحيث لا تتعداه إلى مبادئ أخرى

شأن ممارسة القاضي لرقابة الدستورية تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات ، ذلـك             إن من    .٢

أن القاضي حينما يمارس اختصاصاته الرقابية إنما يمارسها على اعتبارها تـدخل فـي          

صميم عمله ، فطبيعة عمله تفرض عليه تطبيق القواعد القانونية بمعناها العام والتي من              

ون مع لائحة توجب عليه إعمـال نـصوص القـانون           بينها الدستور ، فإذا تعارض قان     

وإهدار اللائحة ، كذلك إذا تعارضت نصوص قانون مع القواعـد المقـررة بالدسـتور               

حينها توجب عليه تطبيق الدستور وإهمال نصوص القانون المخالف له ، هذا فضلاً عن              

ا علـى   إنها تحافظ على الحدود التي رسمها الدستور لكل سلطة وذلك بمنـع اعتـدائه             

  .)٤(بعضها البعض
 

                                                 
دستوري في فلسطين ، المرجع السابق فتحي الوحيدي ، القضاء ال. د.أ ، كذلك ١١علي رشيد أبو حجيلة ، المرجع السابق ، ص. د )1(

   .٤٣، ص

محمد محمد عبده إمام ، بحث بعنوان نظرات في قضاء المحكمة الدستورية العليا ، منشور في مجلة كلية الـشريعة والقـانون        . د) 2(

   .١٢٥م ، ص٢٠٠٥ ، الجزء الثاني ، سنة ٢٠بطنطا ، العدد 

   .٢٨محمد أنس جعفر ، المرجع السابق ، ص.  ، كذلك د١٥٤ ، صعبد العزيز محمد سالمان ، المرجع السابق. د )3(

حنفـي  . د ، كذلك    ١١ابق ، ص  د ، المرجع الس   جأحمد كمال أبو الم   .  ، كذلك د   ١٥٣أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص       . د )4(

سعد عـصفور ،    .  ، كذلك د    وما بعدها  ١٠،المرجع السابق ، ص   علي جبالي ، بحث بعنوان الرقابة على دستورية التشريع في مصر            

عبد الفتاح أبو الليـل ، قـضاء   . د ، كذلك ١٥٥عبد العزيز محمد سالمان ، المرجع السابق ، ص      . د ، كذلك    ٧٣المرجع السابق ، ص   

 ، ٢٧٦رمزي الشاعر ، المرجع الـسابق ، ص   .  ، كذلك د   ٢٢م ، ص  ١٩٩٨قاهرة ، سنة    المشروعية ، دار النهضة العربية للنشر ، ال       

نبيلة عبـد   .  ، كذلك د   ١٧٥محمد كامل عبيد ، المرجع السابق ، ص       .  ، كذلك د   ٢٩ محمد أنس جعفر ، المرجع السابق ، ص        .كذلك د 

   .٦٧الحليم كامل ، المرجع السابق ، ص
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يرى أنصار هذا الاتجاه في سياق الرد على الانتقاد الموجه لتلـك الرقابـة باعتبارهـا                 .٣

أ سيادة الأمة بأنه إذا كان البرلمان الذي يضع القوانين يمثل الأمـة ، فـإن                تخالف مبد 

السلطة التأسيسية التي تضع الدستور الأعلى أقرب منه في تمثيله لهذه الأمة ، وبالتـالي   

 ، وحتى لو كان من شأن       )١(يعتبر انتهاك البرلمان لهذا الدستور عدواناً على سيادة الأمة        

 الدستورية وضع قيود على مبدأ سيادة الأمة ، فان ذلك يأتي فـي              الرقابة القضائية على  

 على نصوص القانون الأسمى في الدولة ، فإذا حدث تعارض مـا بـين        ةإطار المحافظ 

مبدأ سيادة الأمة و الدستور فلا بد من التضحية بهذا المبدأ لما فيه مـن خطـر علـى                   

 )٢(الحقوق والحريات العامة

ة على دستورية القوانين مع مبدأ المـشروعية الـذي يقتـضي             تتماشى الرقابة القضائي   .٤

خضوع الحكام والمحكومين للمنظومة القانونية والتي على رأسها الدستور ، إذ يجـب             

على الدولة عند قيامها بوضع التشريعات واللوائح والأوامر أن تتقيـد بالحـدود التـي               

 ـ           سمت باعتبارهـا حكومـة     رسمها الدستور ، فإذا ما خرجت الدولة عن تلك الحدود ات

  .)٣(استبدادية مما يتوجب إخضاع تصرفاتها لرقابة القضاء

الرقابة القضائية على دستورية القوانين تنشط الديمقراطية لا تعطلها ، ذلـك أنـه مـن                 .٥

الأمور الواقعية أن الشعب يعجز عن مراقبة سلطات الدولة بمـا يـصدر عنهـا مـن                 

 عملية المراقبة عملية فنية معقدة تتطلب مهارات        تشريعات من الناحية الدستورية ؛ لأن     

وخبرات قانونية يفتقدها أغلب عامة الشعب العاديين ، فالـشعب لا يـستطيع تـصحيح               

الأخطاء التشريعية ، بل لا بد من وجود سـلطة يتميـز القـائمون عليهـا بـالخبرات                  

  . )٤(والمهارات القانونية اللازمة لذلك

  

                                                 
   .١٤٨المرجع السابق ، صمحمد رفعت عبد الوهاب ، . د )1(

  .١٥٦عبد العزيز محمد سالمان ، المرجع السابق ، ص. د )2(

الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية      بوكرا إدريس ،    .  ، كذلك د   ٢٠٩حسبان ، المرجع السابق ، ص     حمد عيد ال  أ. د )3(

طه سعيد السيد ، مبدأ سيادة القانون وضمانات تطبيقـه ،            . كذلك د  . ١٩٩، ص  م٢٠٠٣، دار الكتاب الحديث للنشر ، القاهرة ، سنة          

 الحميد ، المرجـع الـسابق ،        عبد العظيم عبد السلام عبد    . وكذلك د  ،   ١٢٩م ، ص  ١٩٩٦قاهرة ، سنة    دار النهضة العربية للنشر ، ال     

نبيلة عبد الحليم كامل ، الدعاوي الإدارية والدسـتورية ،           . ، كذلك د   ٢٧٧رمزي الشاعر ، المرجع السابق ، ص      .  ، كذلك د   ١٧٨ص

  .ا بعدها  وم٦٧م ، ص١٩٩٧شر ، القاهرة ، سنة دار النهضة العربية للن

  .١٥٦عبد العزيز محمد سالمان ، المرجع السابق ، ص. د )4(
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 إذا كان التشريع المخالف للدستور الصادر عن السلطة المشرعة بالمعنى الحقيقي منعدم             .٦

علـى النزاعـات التـي    الأثر فإنه يتوجب على السلطة القضائية إهماله وعدم تطبيقـه   

تعرض عليها ، وليس على السلطة التشريعية إجبار السلطة القضائية علـى الاشـتراك              

 ، كما أن من شأن إجبار القضاة على تطبيقه حثهم على حنـث              )١(معها في هذا الاعتداء   

   .)٢(اليمين التي يقسمون بها على احترام الدستور عند مباشرتهم لأعمالهم
  

رأي الثاني المؤيد لرقابة القضاء على الدستورية لما بني عليه مـن             مع أنصار ال   نتفقو

أسانيد ، ونضيف عليها بأن الغاية من منح المشرع السلطة القضائية ممارسـة الرقابـة علـى                 

مشروعية اللوائح جاءت نتيجة لفكرة تدرج التشريعات وضرورة اتفاق القاعدة الدنيا مـع التـي               

يت عليها ممارسة الرقابة القضائية على دستورية القـوانين ، إذ           تعلوها هي ذات الفلسفة التي بن     

يتوجب إعطاء الفرصة للقضاء من فرض رقابته على السلطات المشرعة ؛ لتكون متفقـة مـع                

  . نصوص الدستور احتراماً وتجسيداً لقاعدة تدرج التشريعات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 نبيلة عبد الحليم كامل ،. ، كذلك د وما بعدها ٤٦فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص. د.أ )1(

   .٦٩المرجع السابق ، ص

   .٤٧مرجع السابق ، صفتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، ال. د.أ )2(
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تختلف الجهات التي تمارس الاختصاصات الدستورية من دولة لأخرى وفقاً لاخـتلاف            

المناهج الرقابية التي تتبعها ، فمن هذه الدول ما انتهجت أسلوب الرقابة اللامركزيـة ، بحيـث                 

ضائية العادية ، في حين نجد أن دولاً أخرى قد اتبعت أسـلوب         جعلتها من اختصاص المحاكم الق    

الرقابة المركزية بحيث جعلت تلك الاختصاصات مناطةً بهيئة قضائية خاصة بـذلك وهـو مـا             

سارت عليه كل من جمهورية مصر العربية ، والجمهورية العربية السورية ، وفلسطين ، حيث               

هي المحكمة الدستورية العليـا ، وان اختلفـوا         جعلوا تلك الاختصاصات لهيئة قضائية خاصة و      

  .حول طبيعة تلك الاختصاصات التي تمارسها 
  

وقبل الخوض في موضوع المحكمة الدستورية العليا واختصاصاتها لا بد من التنويه أن             

 قد أثار جدلاً فقهياً بـين مؤيـد ومعـارض لهـذا             – العليا   –نعت المحكمة الدستورية بوصف     

  .الوصف
  

 ومنهم أستاذنا الدكتور فتحي الوحيدي إلى القول بأنه لـيس        من الفقهاء  فريق   حيث يذهب 

هناك ما يبرر تسمية المحكمة الدستورية بالمحكمة العليا ، وكان من الأجدر على المـشرع  أن                 

يكتفي بتسميتها بالمحكمة الدستورية باعتبارها الجهة الوحيدة التي أناط بها المشرع مهمة الرقابة             

رية القوانين ، وأن مثل ذلك الوصف يمكن أن يجد له ما يبرره في النظم الاتحاديـة                 على دستو 

مثل ألمانيا ، ويوغسلافيا على اعتبار أن رقابة دستورية القوانين فيهـا أمـر تمارسـه محـاكم                

   .)١(دستورية خاصة بكل ولاية
  

 له ما يبرره     من الفقهاء إلى أن وصف المحكمة الدستورية بالعليا        بينما يذهب فريق آخر   

إزاء الاختصاصات الأخرى التي تمارسها تلك المحكمة علاوة علـى دورهـا بالرقابـة علـى                

دستورية القوانين ، إذا إنها تختص بتفسير القوانين ، والفصل في تنازع الاختصاص ، والفصل               

   .)٢(في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ الأحكام المتناقضة بين الجهات القضائية

  

  
                                                 

   .٥٩فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص. د. أ) 1(

   .١٦فاروق عبد البر ، المرجع السابق ، ص. د) 2(
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ويرى أصحاب الرأي الأخير أن المحكمة الدستورية تباشر تلك الاختصاصات بـصفتها            

جهة إشراف ومراجعة على محكمتي النقض والمحكمة الإدارية العليا وما يتبعها من محاكم ولهذا            

 إلى أن يرد الأمر إلى نصابه       – العليا   –نعتها بهذه الصفة    فقد كان من الواجب على المشرع أن ي       

القويم فيصبح اختصاص تفسير القوانين هو أمراً منوطاً بالسلطة التشريعية باعتبارهـا الجهـة              

المصدرة للقانون وهي صاحبة الحق في ذلك ، ويصبح الفصل في تنازع الاختصاص ، والفصل               

م المتناقضة أمراً مشتركاً ما بين محكمة النقض والمحكمة         في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ الأحكا      

الإدارية ، ويقتصر دور المحكمة الدستورية على الرقابة على دستورية القوانين ، حينها لا يكون               

  .مبرر لوصفها بالعليا 
  

 ما ذهب إليه الفريق الأول من عدم وجـود مـا يبـرر وصـف المحكمـة              نؤيدنحن  و

 ولا سيما في كلٍ من جمهورية مصر العربية ، وفلسطين وذلـك لمـا                ، - بالعليا   –الدستورية  

ساقه من حجج وأسانيد ، ونضيف عليها أن التشريعات المقارنة المذكورة عندما وضعت القوانين              

المنظمة للمحكمة الدستورية العليا حرصت النص والتأكيد على استقلالية تلك المحكمة واعتبارها            

ولا يوجد أي هيئـة أو جهـة          بذاتها لا تتبع الجهات القضائية العادية      هيئة قضائية مستقلة قائمة   

 هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فـان          )١(ي القانون  المبينة لها ف   أخرى تشاركها الاختصاصات  

القول بأن مباشرة المحكمة الدستورية العليا لاختصاصاتها المتعلقة بتفسير القوانين ، والفصل في             

والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ الأحكـام المتناقـضة لا يمكـن              تنازع الاختصاص ،    

إخراجها من نطاق الاختصاصات الدستورية المنعقدة للمحكمة حتى ولو كانت تمارسها باعتبارها            

جهة رقابية على هيئات قضائية أخرى ، وبالتالي نرى انه كان مـن المتعـين علـى المـشرع                   

  . سميتها بالمحكمة الدستورية دون نعتها بالعليا المصري والفلسطيني الاكتفاء بت
  

على أية حال سنتحدث في هذا الفصل عن المحكمة الدستورية العليا من حيث تكوينهـا                 

والمركز القانوني الذي يتمتع به قضاتها في مبحث أول ، ومن ثم سنخصص المبحـث الثـاني                 

  .ي كل من مصر وسوريا وفلسطين للحديث عن اختصاصاتها المحددة وفقاً لقوانين إنشائها ف

  

  

                                                 
لسنة ) ١٦٨(م المعدل بموجب القانون رقم  ١٩٧٩ لسنة ٤٨راجع المادة الأولى من قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية رقم       ) 1(

  .م ٢٠٠٦ لسنة ٣، والمادة الأولى من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني رقم ١٩٩٨
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تختلف نصوص التشريعات المقارنة التي تناولت موضوع تشكيل المحكمة الدسـتورية           

نية التي يتمتع بها أعضاؤها من دولـة لأخـرى وفقـاً            العليا من حيث إنشائها ، والمراكز القانو      

  . التشريعية التي يتبعها المشرع لحظة إصداره لقانون المحكمة الدستورية ةللفلسف
  

وسنخصص هذا المبحث لتحليل النصوص القانونية المقارنة المنظمـة لإنـشاء هيئـة             

ية المقارنة التي تناولت    المحكمة في مطلب أول ، ومن ثم سنبين في مطلب ثان النصوص القانون            

  .المركز القانوني الذي يتمتع به أعضاء المحكمة 
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سنستعرض في هذا المطلب كيفية إنشاء المحكمة الدستورية العليا وفقاً للقوانين المقارنة              

 المكونة منها واختصاصاتها على النحو      المنظمة لها من حيث هيئة المحكمة وأعضائها ، واللجان        

  :التالي 
  

  :  لمحكمةالطبيعة القانونية ل: الفرع الأول 
  

للخوض في تفاصيل الطبيعة القانونية للمحكمة ، يتوجب علينـا اسـتقراء النـصوص              

  .القانونية المنشأة لها في التشريعات المقارنة في كلٍ من مصر ، وسوريا ، وفلسطين 
  

ع لما نصت عليه المادة الأولى من قانون المحكمة الدسـتورية العليـا              حيث إنه بالرجو  

 نجـدها   م١٩٩٨لسنة   ) ١٦٨(  القانون رقم    م المعدل بموجب  ١٩٧٩لسنة  ) ٤٨(المصرية رقم   

مـصر   المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهوريـة  "قررت بأن  

  . " العربية، مقرها مدينة القاهرة
  

 الأولى مـن    من المادة ) ١(الفقرة  ويقابل تلك المادة ما نص عليه المشرع الفلسطيني في          

 تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون       "بقولها  م  ٢٠٠٦لسنة  ) ٣(قانون المحكمة الدستورية العليا رقم      

بعـد  محكمة دستورية عليا، وهي هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في فلسطين، ويشار إلها فيما               

   ." بالمحكمة
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أما المشرع السوري فلم يورد مثل ذلك النص سواء في القـانون الدسـتوري ، أم فـي               

  .قانون المحكمة الدستورية العليا 
  

ي من خلال العرض السابق نستطيع أن نستخلص أن كـلاً مـن المـشرعين المـصر               

جهـة   والفلسطيني حرصا التأكيد على الطبيعة القضائية المستقلة للمحكمة الدستورية باعتبارهـا          

قضاء متخصص تمارس عملاً قانونياً وليس لها طابع سياسي وذلك ضـماناً لحيـدة أعـضائها                

   .)١(المطلقة ، وبأنها لا تخضع للتنظيم القضائي العادي ، بل هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها
  

ينما نجد أن المشرع السوري وإن كان قد أفرد قانوناً خاصاً للمحكمة السورية مبينـاً                ب

  . اختصاصاتها الدستورية فيه ، إلا انه لم يؤكد على الطبيعة القضائية لهذه الهيئة 
  

  ويمكن القول أن ذلك لا يمكن إرجاعه سوى لقصور في نـصوص قـانون المحكمـة               

ان يتوجب عليه أن يؤكد صراحة على طبيعة هذه المحكمة كجهة        الدستورية العليا السوري ، إذ ك     

قضائية مستقلة أسوة بالمشرعين المصري والفلسطيني ، ولا سيما أن طبيعة الرقابـة القـضائية               

على دستورية القوانين في سوريا تختلف عن الأسلوب المتبع في كلٍ من مصر وفلسطين  حيث                

رقابة اللاحقة ، بينما نجد أن المشرع الـسوري مـزج           إن المشرعين الأخيرين اعتنقا بوضوح ال     

بين طريقتين اعتنق في الأولى منها الرقابة السابقة ، بينما اتبع من خلال الطريقة الثانية أسلوب                

 الرقابة اللاحقة في حالات معينة ، مما دفع بالكثير من الفقهاء التشكيك حول طبيعة هذه المحكمة               

  .)٢(م هيئة سياسيةومدى اعتبارها هيئة قضائية أ
  

وما نود الإشارة إليه هنا أن المحكمة الدستورية العليا بطبيعتهـا القانونيـة وتـشكيلها               

القضائي البحت أياً كانت الرقابة التي تباشرها سواء أكانت رقابة لاحقة على إصدار التشريع كما               

لرقابة السابقة واللاحقة   هو الحال في النظام القانوني المصري والفلسطيني ، أم كانت تمزج بين ا            

كما هو الحال المتبع في سوريا فإنها تختلف عن طبيعة الهيئة التي تمارس الرقابة السياسية مـن             

  خلال المجلس الدستوري غير القضائي الذي يشكل من خليط من رجال السياسة والقضاء وليس 

  

                                                 
 ، كذلك عـصام  ٦٠م ، ص١٩٩٠عزيزة الشريف ، القضاء الدستوري المصري ، دار النهضة العربية للنشر ، القاهرة ، سنة   . د) 1(

فتحـي  . د .وكـذلك أ  ،   ٦٤م ، ص  ٢٠٠٦ ، جامعة الأزهر ، سـنة        محمد القاضي ، التنظيم القضائي في فلسطين ، رسالة ماجستير         

   .١٣٩س جعفر ، المرجع السابق ، صمحمد أن. د، كذلك  ٦١الوحيدي القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص

وم الاقتصادية والقانونية ، لأحمد إسماعيل ، بحث بعنوان تفعيل دور المحكمة الدستورية العليا السورية ، مجلة جامعة دمشق للع. د) 2(

  . وما بعدها ٣٥٧ ، ص٢٠٠١المجلد السابع عشر ، العدد الثاني ، سنة
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 أن المحكمة الدستورية و المجلس الدستوري وجهان لعملـة واحـدة ومـا              )١(كما يعتقد البعض  

  . الاختلاف بينها سوى في التسمية 

  :هيئة المحكمة : الفرع الثاني 
  

من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري المعدل الهيئـة التـي           ) ٣(أوضحت المادة   

  تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف مـن الأعـضاء   " على تتكون منها المحكمة وذلك بنصها

من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها وعند خلو  وتصدر أحكامها وقراراتها

أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها فـي جميـع    منصب الرئيس أو غيابه

   ." اختصاصاته
  

من قـانون المحكمـة الدسـتورية العليـا         ) ١( في المادة    أما المشرع السوري فقد نص    

 وأربعـة المحكمة الدستورية العليا مـن رئـيس    تؤلف "م على ١٩٧٣لسنة ) ١٩(السوري رقم 

 أقـدميتهم  سنوات قابلة للتجديد، يحدد فيـه  أربع  يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدةأعضاء

   ."يرجح السن التساوي بحسب تاريخ التخرج، وفي حال
  

مـن قـانون المحكمـة      ) ٢(ويقابل ذلك ما نص عليه المشرع الفلسطيني فـي المـادة            

تؤلـف المحكمـة مـن       "م عندما نصت على       ٢٠٠٦لسنة  ) ٣(الدستورية العليا الفلسطيني رقم     

 وتصدر   ، وتنعقد هيئة المحكمة من رئيس وستة قضاة على الأقل          رئيس ونائب له وسبعة قضاة    

  ."بالأغلبية قراراتها
  

ومن الملاحظ هنا أن المشرع الفلسطيني حدد عدد أعضاء المحكمة ، بتسعة أعضاء هم              

رئيس المحكمة العليا ونائبه وسبعة أعضاء ، أما هيئة المحكمة للنظر في الطعـون الدسـتورية                

 أو غيابه أو     الرئيس نصبأو نائبه في حال خلو م     ،   فتنعقد من سبعة أعضاء هم رئيس المحكمة      

 ، إضافة إلى ستة من أعضاء       ثم الأقدم من الأعضاء   ،   اختصاصاته    من ممارسة  هوجود مانع لدي  

  . بالأغلبية ؛ أي بأغلبية الهيئة المنعقدة االمحكمة ، وتصدر قراراته
  

وكذلك الحال بالنسبة للمشرع السوري ، فقد حصر أعضاء المحكمة من الرئيس وأربعة             

  . أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أعضاء يعينون بمعرفة رئيس الجمهورية تكون لمدة
  

الأدنى من الأعضاء التي تصدر أحكـام المحكمـة          أما المشرع المصري فقد حدد العدد     

  .باجتماعهم وهم سبعة أعضاء ، بينما ترك الأمر مفتوحاً على مصراعيه لزيادة ذلك العدد 
                                                 

   .٦٤عصام محمد القاضي ، المرجع السابق ، هامش ص) 1(
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وفي هذا المضمار يرى بعض الفقهاء أن المشرع المصري وفق عندما لم يقـم بتحديـد                

عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا ، بل ترك الأمر وفقاً لمقتضيات الظروف بحيـث يمكـن                

  .)١(زيادتهم لمواجهة أعباء المحكمة ومسئوليتها دون حاجة إلى تعديل القانون
  

 إليه رأي آخر من الفقهاء بأن المشرع المصري لـم يكـن موفقـاً      ما ذهب  إلا إننا نؤيد  

أمر تحديد عدد أعضاء المحكمة ، إذ يعتبر ذلك مـن الثغـرات     ) ٣(حينما أسقط من نص المادة      

التي يمكن للسلطة السياسية أن تتدخل في زيادة أو نقصان عدد الأعضاء وفقاً لمـصالحها ممـا                 

   .  )٢(ونزاهتهايؤدي إلى التشكيك في حيدة المحكمة 
  

من قانون المحكمة الدستورية العليا المـصري المعـدل ، فقـد حـددت              ) ٤(أما المادة   

 ـ  "الشروط التي يجب أن تتوافر في أعضاء المحكمة حيث نصت على              ـ يشترط ف ن يعـين   ي م

لتولى القضاء طبقاً لأحكام قانون السلطة  عضواً بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة

 :ويكون اختياره من بين الفئات الآتية ، ميلادية ، وألا يقل سنه عن خمس وأربعين سنة لقضائيةا

 .أعضاء المحكمة العليا الحاليين  .  أ

والسابقين ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو مـا   أعضاء الهيئات القضائية الحاليين .  ب

 .الأقل يعادلها خمس سنوات متصلة على

وظيفة أستاذ  ابقين بالجامعات المصرية ممن أمضوا فيأساتذة القانون الحاليين والس .  ت

 .ثماني سنوات متصلة على الأقل

محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا عشر سـنوات   المحامين الذين اشتغلوا أمام .  ث

 ." متصلة على الأقل
  

من قانون المحكمة الدستورية العليا السوري  حيث        ) ٢(ذلك ما نصت عليه المادة      ويقابل  

  : يشترط فيمن يسمى رئيساً أو عضواً في المحكمة أن يكون " فيها  جاء

  .سوري الجنسية ، متمتعاً بشروط التوظيف العامة   . أ

 .ن من عمره ، ولم يجاوز الخامسة والستين عند التعيين متمماً الأربعي  .  ب

 . إجازة الحقوق من إحدى الجامعات السورية أو ما يعادلها اً علىحائز  .  ت

� �
                                                 

 .١٣٥ ، المرجع السابق ، ص يحيى الجمل. د) 1(

 ، وكـذلك    ٣٠٢لمان ، المرجع السابق ، ص     عبد العزيز محمد سا   .  د  ، كذلك  ٥٣٣صلاح الدين فوزي ، المرجع السابق ، ص       . د )2(

   .٦٢يني ، المرجع السابق ، صفتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري الفلسط. د.أ
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 منهـا مـدة     يس في جامعة ، أو أكثر من واحده       مارس القضاء أو المحاماة أو التدر       .  ث

خمس عشرة سنة على الأقل ، أو مارس وظائف في الدولة مدة عشرين سنة علـى                

  . "الأقل بعد حصوله على إجازة الحقوق
  

 جديداً لإشغال منصب رئيس أو عضو في المحكمة         وقد أضاف المشرع السوري شرطاً    

الدستورية العليا وهو عدم جواز تقلد تلك المناصب إذا كان يجمع بين الرئيس وذلك العضو صلة                

 يـسمى لرئاسـة   أنلا يجـوز   "بأنـه     ) ٣(قرابة من الدرجة الرابعة  وعلى ذلك نصت المادة          

   ." مصاهرة حتى الدرجة الرابعةال أوالمحكمة وعضويتها من تربط بينهم صلة القربى 
  

لم يجز الجمع بين رئاسة المحكمة وعضويتها والعمل في أي وظيفة وزاريـة أو              كذلك  

عضوية مجلس الشعب أو أي عمل آخر مستثنياً من تلك الأعمال مهنة التدريس فـي الجامعـة                 

عـضويتها   وألا يجوز الجمع بين رئاسة المحكمة       " منه على     ) ٤(وعلى ذلك فقد نصت المادة      

   . عضوية مجلس الشعبأوالوزارة  .أ :  وبين

   ." ، باستثناء التدريس في الجامعةأخرى   وظيفةأو مهنة أية  .  ب
  

الشروط الواجب توافرهـا فـي أعـضاء        ) ٤(أما المشرع الفلسطيني فقد بين في المادة        

روط العامـة   يشترط فيمن يعين عضواً بالمحكمة أن تتوافر فيه الش         "المحكمة وذلك بنصها على     

مـاً   عا ٤٠اللازمة لتولي القضاء طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، على ألا يقل عمره عـن               

  :ويكون من بين الفئات الآتية

فهم خمس سنوات متـصلة      أعضاء المحكمة العليا الحاليون والسابقون ممن أمضوا في وظائ         .١

  .على الأقل

  .وا في وظائفهم سبع سنوات متصلةضرؤساء محاكم الاستئناف الحاليون ممن أم .٢

أساتذة القانون الحاليون أو السابقون بالجامعات الفلسطينية أو الجامعات المعترف بهـا فـي               .٣

لة على الأقل، أو أسـتاذ أمـضى        فلسطين ممن أمضوا في وظيفة أستاذ خمس سنوات متص        

  .سنوات متصلة على الأقل عشر

   ." ة خمس عشرة سنة متصلة على الأقل المحامون الذين مارسوا مهنة المحاما.٤
  

ولم يغفل المشرع الفلسطيني أن يضع قيوداً خاصة على أعضاء المحكمـة كمـا فعـل                

المشرع السوري من قبله ، حيث حظر عليهم جواز الجمع بين عضويتهم في المحكمة الدستورية             

الأمر مـا أكـدت   العليا وبين أي وظيفة أخرى ، أو ممارسة أي عمل تجاري أو سياسي ، وهذا  

  لا يجوز لعضو   "من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني بنصها على) ٦(عليه المادة 
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، وإذا ً ، أو أن يمارس نشاطاً تجارياً أو سياسـياً أو حزبيـا   المحكمة أن يتولى أي وظيفة أخرى     

   . "، فعليه الاستقالة قبل حلف اليمين القانونية كان منتمياً إلى حزب
  

وبالتعليق على مواد التشريعات المقارنة المتعلقة بشروط إشغال وظيفـة عـضو فـي              

   -:المحكمة الدستورية العليا يتلاحظ لنا الآتي 
  

فـي  أحال كلٌ من المشرع المصري والفلسطيني شروط إشغال وظيفة الرئيس أو قاضي              .١

المحكمة الدستورية العليا إلى تلك المبينة في قانون السلطة القضائية ، ومن ثـم أضـافا                

عليها شروطاً خاصة لتولي وظيفة عضو في المحكمة الدستورية العليا سالفة البيان ، بينما              

اكتفى المشرع السوري على بيان تلك الشروط التي حددها في قانون المحكمة الدستورية             

 .العليا 
  

الاطلاع على الفئات التي حدها المشرع السوري لاختيار عضو المحكمـة الدسـتورية              ب .٢

العليا منها ، نجده لم يكن موفقاً ، ولا سيما فيما يتعلق بفئة أساتذة الجامعـات ، إذ جعـل                    

الأمر على إطلاقه لجميع الأساتذة ولم يقصرها على أساتذة القانون كمـا فعـل المـشرع                

  . المصري والفلسطيني 

٣.   

كذلك نجد أن المشرع السوري لم يكن موفقاً عندما أجاز تقلد وظيفة قاضي في المحكمـة                 .٤

الدستورية العليا لمن مارس وظائف في الدولة مدة عشرين سنة حتى وإن علق ذلك على شـرط                 

حصوله على إجازة المحاماة ، إذ إن هذا القيد لا يمنع الموظف الإداري الحاصل علـى إجـازة                  

لة من الزمن أن يكون عضواً في المحكمة أو حتى رئيساً لها على الـرغم مـن                 حقوق فترة طوي  

 .عدم عمله فعلياً في الحقل القانوني 
  

أما فيما يتعلق بإجراءات تعيين هيئة المحكمة الدستورية العليا في التشريعات المقارنـة             

صة بهم ، ولا    فنجد أن المشرع المصري قد أفرد لكل من الرئيس والأعضاء إجراءات تعيين خا            

يعـين رئـيس     " نـصت علـى      قد) ٥(المادة   سيما فيما يتعلق بجهة التعيين وعلى ذلك نجد أن        

من رئيس الجمهورية بعـد   ويعين عضو المحكمة بقرار  ،المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية

 ـ وذلك من بين اثنين، أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية  ة ترشح أحدهما الجمعية العام

ثلثا عدد أعضاء المحكمة على الأقـل   ويجب أن يكون.  للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة

   ." التعين وظيفة العضو وأقدميته بها ويحدد قرار ، من بين أعضاء الهيئات القضائية

  

y}*א�y�� א�



 ٥٢

  

� �
��א����%�{א���%�%� %�h}�	fא����א����� �

 
القانوني المتوجب على رئيس    القسم  ماهية  بينت  ذات القانون   من  ) ٦(في حين أن المادة     

 فنـصت    ، والجهة التي يجب أن يؤدوه أمامها        قبل بدء ممارسة أعمالهم    وأعضاء المحكمة أداءَه  

باالله العظـيم أن     أقسم: اليمين التالية  يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم       "  على

ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس المحكمـة أمـام           .كم بالعدل احترم الدستور والقانون وأن أح    

   ." اليمين بالنسبة للأعضاء أمام الجمعية العامة للمحكمة ويكون أداء،  رئيس الجمهورية
  

أما عن المشرع السوري فإننا نجده قد وحد إجراءات تعيين كلٍ من رئـيس المحكمـة                

 وأربعـة محكمة الدستورية العليا مـن رئـيس   ال تؤلف ") ١(وأعضائها ، حيث جاء في المادة 

 أقـدميتهم  سنوات قابلة للتجديد، يحدد فيـه  أربع  يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدةأعضاء

   ." يرجح السن بحسب تاريخ التخرج، وفي حال التساوي
  

 كذلك فقد جعل شرط أداء القسم القانوني قبل تولي وظيفة العمل في رئاسة المحكمة أو               

قبـل   وأعضاؤهايقسم رئيس المحكمة  "على ) ٥(وعلى ذلك فقد نصت المادة . ها واحداً عضويت

اقسم بـاالله  -: التالية مجلس الشعب اليمين  رئيس الجمهورية وبحضور رئيسأمام،  توليهم عملهم

   ."وأمانة بتجرد   بواجبيوأقوم احترم دستور البلاد وقوانينها أنالعظيم 
  

سطيني ، فقد حرص بدوره  لـدى وضـعه لقـانون المحكمـة              أما بالنسبة للمشرع الفل   

م النص على إجراءات تعيين أعضاء المحكمـة        ٢٠٠٦لسنة  ) ٣(الدستورية العليا الفلسطيني رقم     

  .الدستورية 
  

تعيين رئيس المحكمة وقـضاتها أمـراً       ) ٥(حيث جعل بموجب الفقرة الثانية من المادة        

ة بناء على تنسيب الجمعية العامة للمحكمة حيث نـصت          منوطاً برئيس السلطة الوطنية الفلسطيني    

يعين رئيس وقضاة المحكمة بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بنـاء             "تلك المادة على    

   . " ب من الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليايعلى تنس
  

ئها قبل مباشـرة    القانوني المتوجب على رئيس وأعضاء المحكمة أدا      داء القسم   أما عن أ  

من قانون المحكمة   ) ٧(أعمالهم فقد أكد عليه المشرع الفلسطيني وبين ماهية القسم بموجب المادة            

يؤدي رئيس المحكمة ونائبه وقضاتها أمام رئيس السلطة الوطنية قبل           "وذلك عندما نصت على     

على اليمين  مباشرة أعمالهم بحضور كل من رئيس المجلس التشريعي ورئيس مجلس القضاء الأ           

  .  "أقسم باالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل"  : التالية
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أن يخرج رئيس مجلس القضاء الأعلى من       كان يتعين على المشرع الفلسطيني       أنه   نرىو

ء القسم أمامها حتى لا تكون هناك شبهة لتبعية المحكمة الدستورية           ضمن الفئات التي يتوجب ادا    

    .العليا للقضاء العادي 
  

يلاحظ لنا فيما يتعلق بإجراءات تعيين رئيس وأعضاء المحكمة ، والقـسم القـانوني              

  : ما يلي الواجب أداؤه وفقاً للتشريعات المقارنة
 

 المحكمة الدستورية العليا المعدل     من قانون ) ٥(أن المشرع المصري قد حرص في المادة         .١

التأكيد على أن يكون رئيس وأعضاء المحكمة من بين الهيئات القضائية حينما اشترط أن              

 ، وهذا بدوره يؤكد علـى       )١(يكون ثلثا أعضاء المحكمة من بين أعضاء الهيئات القضائية        

ليس هيئـة سياسـية     طبيعة الهيئة المناط بها نظر المسائل الدستورية بأنها هيئة قضائية و          

 .لخروج العنصر السياسي من تكوينها 
  

من ذات القانون إجراءات تعيـين رئـيس        ) ٥(كذلك فقد بين المشرع المصري في المادة         .٢

المحكمة الدستورية العليا ، وباقي أعضائها ، إذ جعل تعيين الرئيس من اختصاص رئيس              

، في حـين  ) ٤(ردة في المادة   الجمهورية دون قيد أو شرط سوى تلك الشروط العامة الوا         

علق تعيين باقي أعضاء المحكمة على شرط أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القـضائية              

قبل صدور قرار تعيينهم من رئيس الجمهورية ، وهو الأمر الذي تفاداه كلٌ من المشرعين        

 .الفلسطيني والسوري ، إذ إنهما أخضعا رئيس المحكمة وأعضاءَها لإجراءات واحدة 
 

 نرى   وأعضائها أداء القسم القانوني أمامها     ةأما بالنسبة للجهة المتوجب على رئيس المحكم       .٣

قد فرق بينهم ، فاوجب على رئيس المحكمة أن يؤدي          ) ٦(أن المشرع المصري في المادة      

القسم القانوني أمام رئيس الجمهورية ، بينما جعل أداء القسم بالنسبة إلى بـاقي أعـضاء                

وهذا الأمر أيضاً تفاداه كلٌ مـن المـشرعين الفلـسطيني           .  الجمعية العامة    المحكمة أمام 

عضاء المحكمة القسم أمامهـا     والسوري ، حيث جعلا الجهة التي يؤدي كلٌ من رئيس وأ          

 .واحدة
   

 ، نجد أن هناك رأياً من الفقهاء اعتبر أنـه لا يوجـد أي               وبالتعليق على تلك الفروقات    

  قة بين رئيس المحكمة وأعضائها من حيث شروط التعيين ، والجهة سبب أو مبرر يستلزم التفر

  
                                                 

  . وما بعدها ٣١٦رمزي الشاعر ، المرجع السابق ، ص. د) 1(
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 ـ   نه كان من  وأ ،   التي يؤدون القسم أمامها    د بـين   الأنسب على المشرع المصري أن يوح

   .)١(إجراءات تعيين رئيس المحكمة وباقي الأعضاء
  

فتحي الوحيدي من أن العلة مـن ضـرورة         /  ما ذهب إليه أستاذنا الدكتور     ننا نؤيد  إلا أ 

وجود مثل هذه التفرقة وجوداً أو عدماً تكمن في النظام الدستوري المتبع ، حيث يكون له يبرره                 

إذا كان النظام الذي تقوم عليه الدولة يجمع في صفة رئيس المحكمة الدستورية العليا مـا بـين                  

ائية والصفة السياسية وذلك حال شغور منصب رئيس الدولة لأي سبب من الأسباب             الصفة القض 

فـي حـين لا     . المحددة قانوناً ، حيث يحل رئيس المحكمة الدستورية العليا محل رئيس الدولة             

   .)٢(يكون لهذه التفرقة ما يبررها إذا كان النظام القانوني لا يقوم على تلك الازدواجية
  

 نجد أن النظام الدستوري المصري يجمع في رئيس المحكمة الدستورية           وتطبيقاً لما ذكر  

العليا بين الصفة القضائية ، والصفة السياسية حيث يحل رئيس المحكمة مكان رئيس الجمهورية              

في حال عجز الأخير عن مباشرة مهامه الموكولة به وكان مجلس الشعب منحلاً ؛ ولهـذا فقـد                  

تعيين رئيس المحكمة الدستورية ، وإجـراءات أداء القـسم          وفق المشرع المصري حينما جعل      

   .)٣(القانوني أمراً منوطاً برئيس الجمهورية
  

  : ة للمحكمة جمعية العام ال:الفرع الثالث 
  

من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري المعدل تـشكيل الجمعيـة       ) ٧(بينت المادة   

ويحـضر  ،   للمحكمة من جميع أعضائهاالعامة تؤلف الجمعية "العمومية للمحكمة فنصت على 

ويكون له صوت معـدود فـي المـسائل    .  هيئة المفوضين أو أقدم أعضائها اجتماعاتها رئيس

  ". بالهيئة المتعلقة
  

من ذات القانون فقد حددت اختصاصات الجمعية العامة المتمثلة بـالنظر           ) ٨(أما المادة   

  ث توزيع الأعمال بين أعضائها وجميع الشؤون في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة من حي

                                                 
، الرقابة على دسـتورية     عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد       . د، كذلك    ٣٠٣عبد العزيز محمد سالمان ، المرجع السابق ، ص        . د) 1(

   .٢١٤ ، غير محددة سنة النشر ، صالقوانين ، مطبعة حمادة الحديثة للنشر

   .٧٤فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص. د.أ) 2(

رئيس الجمهورية أو في حالة خلو منصب "  حيث نصت على م١٩٧١ من دستور جمهورية مصر العربية لسنة) ٨٤(راجع المادة ) 3(

عجزه الدائم عن العمل يولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب ، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، 

ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا       . وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية              

  "تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة ت
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الخاصة بهم ، علاوة على إعطاء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالمحكمة قبـل إصـدارها                

نص عليه في هذا القانون     تختص الجمعية العامة بالإضافة إلى ما        "حيث نصت تلك المادة على      

المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمـال بـين أعـضائها     بالنظر في

ويجوز لها أن تفوض رئيس المحكمة أو لجنة من أعـضائها فـي    .الشئون الخاصة بهم وجميع

   ." بالمحكمة ويجب أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة. ما يدخل في اختصاصاتها بعض
  

من ذات القانون قد نظمت إجراءات اجتماعات الجمعية العامـة           ) ٩(كما نجد أن المادة     

تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمـة أو          "وكيفية إصدار قراراتها حيث نصت على       

 .أعضائها ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبيـة الأعـضاء           دبناء على طلب ثلث عد    

ويكون التصويت علانية ما لم تقرر الجمعية  .المحكمة أو من يقوم مقامه يرأس الجمعية رئيسو

ت وتصدر الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضـرين، وإذا تـساو           .سراً أن يكون 

 الاقتـراح  الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس ما لم يكن التصويت سـراً فيعتبـر  

 ثبت محاضر أعمال الجمعية العامة في سجل يوقعه رئيس الجمعيـة وأمـين عـام   وت.مرفوضاً

  ." المحكمة
  

الاختصاصات الاستثنائية للجمعية العامة وذلك بنـصها علـى              ) ٢٠(كما حددت المادة    

 من ٩٦، ٩٥المادتين  تتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في "

 من القانون ٩٧المادة  قضائية واختصاصات مجلس التأديب المنصوص عليها فيقانون السلطة ال

أعـضاء المحكمـة جميـع     وفيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسري في شـأن  . المذكور

مستشاري محكمـة الـنقض وفقـاً     الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة إلى

  .  " )١(لقانون السلطة القضائية
                                                 

 استثناء من أحكام الاختـصاص    " م التي نصت على     ١٩٧٢لسنة  ) ٤٦(من قانون السلطة القضائية المصري رقم       ) ٩٥(راجع المادة   ) 1(

محكمة التي يكون لها أن تفـصل       العامة بالنسبة إلى مكان تعيين اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على طلب النائب العام ال                

في غير حالات   "  التي نصت على     )٩٦(وكذلك المادة   ،   " في الجنح أو الجنايات التي قد تقع من القضاة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم             

 ٩٤المـادة  التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها فـي                     

 أم يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين سـاعة             وحبسهوفى حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي          

وتحدد  ، التالية وللجنة أن تقرر أما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها

اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمرار وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رأى استمرار الحبس الاحتيـاطي                    

وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ اى أجراء من إجراءات باستمرار التحقيق مع القاضي أو رفع                  ،   بعد انقضاء المدة التي قراراتها اللجنة     

ائية عليه في جناية أو جنحة إلا بأذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام ويجرى حتما حبس القـضاة وتنفيـذ                 الدعوى الجن 

يترتـب  "  حيث نصت على     )٩٧(وكذلك المادة   ،   " العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين          

=      أو حكم وقفة عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه ويجوز لمجلس التأديب أن يـأمر بوقـف                   أمرى  حتما على حبس القاضي بناء عل     
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أما بالنسبة للمشرع الفلسطيني ، فقد اعتنق نفس الأسلوب المتبع في جمهوريـة مـصر               

العربية ، حيث نظم تشكيل واختصاصات الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا وأفـرد لهـا               

ضافة إلى مواد متفرقة أخرى من قانون المحكمة الدستورية العليا          ، بالإ  ) ١٠ ،   ٩ ،   ٨( المواد  

  .م  ٢٠٠٦لسنة ) ٣(الفلسطيني رقم 
  

مـن جميـع    الدستورية  لجمعية العامة للمحكمة    فقد بينت تشكل ا   ) ٨(ففيما يتعلق بالمادة    

  .  " .... تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائها  -١" وذلك بنصها على أعضائها 
  

) ٩(منحها بموجب المـادة      المشرع   ، نجد أن   الجمعية العامة    اتأما من حيث اختصاص   

 رقم   قانون السلطة القضائية   تلك المقررة لمجلس القضاء الأعلى بموجب     هي  و اختصاصات عامة 

وفـي نـصوص   ) ٨( أوردها في المادة اختصاصات خاصـة بالإضافة إلى  م ،   ٢٠٠٢لسنة  ) ١(

   -: والتي يمكن حصرها في الآتي أخرى متفرقة من ذات القانون
  

وضع نظام داخلي يوضح كيفية النظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة ومعايير الكفاءة              .١

وتوزيع الأعمال بـين أعـضائها وجميـع         والخبرة اللازمة في قضاتها وأمورها الداخلية     

 . الشؤون الخاصة بهم

حكمة قبل إحالتها إلى المجلس التشريعي       في مشاريع القوانين المتعلقة بالم     استشارتهايجب   .٢

 . تاريخ تسلمها تلك المشاريععلى أن تبدي رأيها بذلك خطياً خلال شهر من

 أن تفوض رئيس المحكمة أو لجنة من أعضائها في بعض مـن اختـصاصاتها               لهايجوز   .٣

 . )١(بقرار يتخذ بالأغلبية المطلقة

اصات المقررة لمجلس القضاء الأعلى     تتولى الجمعية العامة للمحكمة مباشرة كافة الاختص       .٤

 .)٢(بموجب قانون السلطة القضائية بالنسبة لأعضاء المحكمة

  

  

  

                                                                                                                                               
القاضي عن مباشرة أعمال وظيفة في أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكم عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه بناء علـى                       = 

   بناء على قرار الجمعية العامةطلب وزير العدل أو النائب العام أو رئيس المحكمة أو

ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه مدة الوقف ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب حرمان من نصف المرتب وللمجلس في كل 

   " .وقت أن يعيد النظر في أمر الوقت ونصف والمرتب

 .م ٢٠٠٦لسنة  ) ٣( من قانون المحكمة الدستورية رقم ) ٨(راجع المادة )  1(

  .م ٢٠٠٦لسنة  ) ٣( من قانون المحكمة الدستورية رقم ) ٩(راجع المادة ) 2(
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، والتي  وقتية برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين أو أكثر من الأعضاء           اللجنة  ال تشكيل .٥

الجمعية العامة في المسائل العاجلة أثناء العطلة القضائية في المحكمة          تتولى اختصاصات   

 .)١(وما تسنده إليه الجمعية العامة من أعمال أخرى

البحث في جميع القرارات الصادرة عن اللجنة الوقتية أثناء العطلة القـضائية وإقرارهـا               .٦

  .  )٢(بالأغلبية المطلقة وإلا زال ما كان لها من أثر قانوني
 

التي قامت  عرض التحقيق   شأن التحقيق في المسئولية التأديبية لأعضاء المحكمة فإنه يتم          ب .٧

 على الجمعية العامة المنعقدة في هيئة محكمـة تأديبيـة           ا منه بعد انتهائه به اللجنة الوقتية    

لتصدر بعد سماع دفـاع العـضو       ) ماعدا من شارك من أعضائها في التحقيق أو الاتهام        (

مها بالأغلبية المطلقة بالبراءة أو بإحالته إلى التقاعد من تاريخ صـدور            وتحقيق دفاعه حك  

الحكم مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في القانون، ويكون الحكم نهائياً              

  . )٣(غير قابل للطعن بأي طريق

 ـ       ةتختص الجمعية العامة بالموافق    .٨ اء  والتنسيب لرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية بشأن إنه

  .)٤(خدمة أعضاء المحكمة

  .)٥(تختص ببحث وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمحكمة .٩
  

لبيان كيفية انعقاد الجمعية العامة للمحكمة  وإجراءات تنظـيم          ) ١٠(في حين أفرد المادة     

 تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب            -١" اجتماعاتها بنصها على    

أعضائها، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، ويرأس الجمعيـة            ثلث عدد   

 تصدر الجمعية العامـة قراراتهـا بالأغلبيـة المطلقـة           -٢ . رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه     

لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الحاضر الذي منه الرئيس ما لم              

 تثبت محاضر أعمال الجمعية العامة في سجل        -٣ .فوضاًرعتبر الاقتراح م   التصويت سراً في   يكن

  . " يوقعه رئيس المحكمة وأمين سر الجمعية العامة
  
  

  

� �
                                                 

 .م ٢٠٠٦لسنة  ) ٣( من قانون المحكمة الدستورية رقم ) ١١(راجع المادة ) 1(

  .م ٢٠٠٦لسنة  ) ٣( من قانون المحكمة الدستورية رقم ) ١١(راجع المادة ) 2(

  .م ٢٠٠٦لسنة ) ٣(الدستورية رقم من قانون المحكمة ) ١٦(راجع المادة ) 3(

  .م ٢٠٠٦لسنة  ) ٣( من قانون المحكمة الدستورية رقم ) ٢١(من  المادة ) ٢(راجع الفقرة ) 4(

  .م ٢٠٠٦لسنة ) ٣(من قانون المحكمة الدستورية رقم ) ٤٨(راجع المادة ) 5(
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 عـن   من قانون محكمته الدستورية للحديث    ) ١٣(أما المشرع السوري ، فقد جعل المادة        

تشكيل واختصاصات الجمعية العامة للمحكمة الدستورية ، لكنه استعاض عن مصطلح الجمعيـة             

 تتـألف  _ أ " حيث نصت تلك المادة على       - الهيئة العامة للمحكمة     -العامة للمحكمة بمصطلح    

المتعلقـة بنظامهـا    بالنظر في المسائل ، وتختصوالأعضاء الهيئة العامة للمحكمة من الرئيس 

تدعى الهيئة العامة للانعقاد بناء علـى  _ ب .  أعضائها   بينالأعمالها الداخلية وتوزيع وشؤون

 بحـضور  إلالا يكون انعقاد الهيئة العامة صحيحا _ ج .أعضائها   عضوين منأوطلب الرئيس 

 الأصـوات وفي حال تـساوى   . بالأكثريةوتتخذ قراراتها  بما فيهم الرئيس أعضائها من أربعة

  . " الذي فيه الرئيس بيرجح الجان
  

 أنه كان من الأفضل على المشرع السوري لو استخدم  مصطلح الجمعيـة              ونحن نعتقد 

العامة أسوة بما فعل المشرع المصري والفلسطيني ، ذلك أن هناك فرقاً بين مفهوم المصطلحين               

حكمة الدسـتورية   فهيئة المحكمة تعني التشكيل القانوني السليم لأعضاء الم       . من الناحية القانونية    

العليا عندما تنظر في القضايا الدستورية المعروضة عليها للفصل فيها ، بينما الجمعيـة العامـة                

للمحكمة الدستورية هي تلك التي تؤلف من جميع الأعضاء وتنظر في شئون المحكمة الداخليـة               

 القانون  وفي شئون أعضائها علاوة على الاختصاصات الأخرى التي يمكن أن تباشرها بموجب           

  . فمفهوم الجمعية أوسع من مفهوم الهيئة . خلاف اختصاصات هيئة المحكمة الدستورية 
  

  :لمحكمة  الوقتية لنلجنة الشئو: الفرع الرابع 
  

تعتبر لجنة الشئون الوقتية من ضمن تكـوين المحكمـة الدسـتورية العليـا ، تتـولى                 

  لا تحتمل التأخير أثناء العطلة القضائيةاختصاصات الجمعية العامة في المسائل المستعجلة التي 

   .)١(علاوة على ما تسنده إليها الجمعية العامة من اختصاصات

  
  

                                                 
 وتجدر الإشارة هنا إلى أن أستاذنا الدكتور فتحي          .٧٩فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص           . د.أ) 1(

م ١٠/٧/٢٠٠٠٥ بتـاريخ  – رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني     -زياد أبو زياد    / الوحيدي قدم مذكرة قانونية إلى السيد     

ة الدستورية العليا والتي كان من بينهـا        تتضمن العديد من الملاحظات القانونية على التعديلات التي أجريت على مشروع قانون المحكم            

أن المادة الثامنة من المشروع نصت على        "  ، حيث أورد في المادة الثامنة من المذكرة المذكورة           "باللجنة المؤقتة   " تسمية اللجنة الوقتية    

 أمور ومسائل عاجلة تتعلـق بوقـت         أي لحظية لمعالجة   نها لجنة وقتية  أوالصحيح  ... ) تؤلف بقرار من الجمعية العامة لجنة مؤقتة        ( 

فهي لجنة وقتية ودائمة وهذا يتنافى وطبيعة الأمور المؤقتة التي تفيـد            ... وفترة زمنية تكون فيها المحكمة الدستورية في عطلة قضائية          

المصطلح إلـى اللجنـة     بأن اللجنة مؤقتة وأنها ستعالج بعض المسائل وتنتهي مهمتها ، وبالطبع المقصود خلاف ذلك ، لذا يتعين تغيير                   

وقد أخـذ المجلـس      " ١٣الوقتية للاتفاق مع مهامها الدائمة لا المؤقتة خصوصاً وأن المشروع استخدم مصطلح اللجنة الوقتية في المادة                 

  .التشريعي بهذه الملاحظة 
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من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري المعدل على        ) ١٠(وعلى ذلك نصت المادة     

وعضوية اثنين أو  من الجمعية العامة لجنة الشئون الوقتية برئاسة رئيس المحكمةتؤلف بقرار  "

أثناء العطلة القـضائية   أكثر من الأعضاء تتولى اختصاصات الجمعية العامة في المسائل العاجلة

   ." للمحكمة
  

 ، ألا   للمحكمـة وقد حدد القانون مهام أخرى جعلها من اختصاص لجنة الشئون الوقتية               

إجراء التحقيق مع أعضاء المحكمة المنسوب إليهم ارتكاب إخلال جسيم بواجباتهم الملقـاة             وهي  

مـن قـانون    ) ١٩(قبل رفعها للجمعية العامة وهو الأمر الذي نصت عليه المـادة             على عاتقهم 

إذا نسب إلى أحد أعضاء المحكمة       "المحكمة الدستورية العليا المصري المعدل ، والتي جاء فيها          

أو الإخلال الجسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته يتولى   شأنه المساس بالثقة أو الاعتبارأمر من

 بعد دعوة -فإذا قررت اللجنة   .لجنة الشئون الوقتية بالمحكمة رئيس المحكمة عرض الأمر على

أن هناك محلاً للسير في الإجراءات ندبت أحد أعضائها أو لجنة من ثلاثة  - العضو لسماع أقواله

  التحقيق في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ هذاإلىويعتبر العضو المحال  ، منهم للتحقيق

تأديبية فيمـا   ويعرض التحقيق بعد انتهائه على الجمعية العامة منعقدة في هيئة محكمة   .القرار

العـضو وتحقيـق     بعد سماع دفاع-عدا من شارك من أعضائها في التحقيق أو الاتهام لتصدر

ويكـون  . الحكم المذكور  حكمها بالبراءة أو بإحالة العضو إلى التقاعد من تاريخ صدور-اعه دف

   . "قالحكم نهائياً غير قابل للطعن بأي طري
  

التـي نـصت       قانون المحكمة الدستورية العليا الفلـسطيني        من) ١١( المادة   ويقابل ذلك    

لمطلقة لجنة وقتية برئاسة رئيس المحكمـة        تؤلف بقرار من الجمعية العامة بالأغلبية ا       -١ "على  

وعضوية اثنين أو أكثر من الأعضاء تتولى اختصاصات الجمعية العامة في المـسائل العاجلـة               

  .أثناء العطلة القضائية في المحكمة وما تـسنده إليـه الجمعيـة العامـة مـن أعمـال أخـرى           

القضائية على الجمعية العامة     يجب عرض القرارات الصادرة عن اللجنة الوقتية أثناء العطلة           -٢

في أول اجتماع لها وإلا زال ما كان لها من أثر قانوني، وإذا عرضت هـذه القـرارات علـى                    

  .  "الجمعية العامة ولم تقرها بالأغلبية المطلقة، زال ما كان لها من أثر قانوني
  

وفقـاً  قتيـة    بين الأثر المترتب على قرارات اللجنة الو       اً واضح اً أن هناك فرق   ويبدو لنا 

  .للتشريع المصري عما هو مقرر في التشريع الفلسطيني 
  

فقد جعل المشرع المصري لقرارات اللجنة الوقتية أثراً مطلقاً دون حاجة لإقرارها مـن               

  الجمعية العامة للمحكمة ، واستثنى من ذلك القرارات التي تصدر عن اللجنة الوقتية بإحالة عضو 
� �
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المحكمة المنسوب إليه ارتكاب أفعال من شأنها أن تشكل إخلالاً جسيماً بواجبـات ومقتـضيات               

  .وظيفته ، حيث أوجب عرض التحقيق الذي تجريه اللجنة الوقتية على الجمعية العامة للمحكمة 
  

لقرارات الصادرة عن اللجنـة الوقتيـة       بينما نجد أن المشرع الفلسطيني قد جعل لجميع ا        

أثراً فورياً ، ولكنه علق استمرارية ذلك الأثر على إقرار الجمعية العامة للمحكمـة علـى تلـك                  

  .القرارات في أول اجتماع لها وإلا زال ما كان لها من أثر قانوني 
  

المـصري    أن المشرع الفلسطيني كان أكثر توفيقاً في ذلك عما اعتنقه نظيره             ناداقباعتو

ذلك أن اللجنة الوقتية عندما تمارس اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة الـسابقة ، إنمـا                

نيابة عن الجمعية العامة للمحكمة في الحالات المستعجلة التي لا تحتمل التـأخير ، أو               تمارسها  

 ـ               ي أول  أثناء العطلة القضائية ، وبالتالي يتوجب عرض تلك القرارات على الجمعيـة العامـة ف

  .  اجتماع لها ليكون لها استمرارية في الأثر القانوني 
  

من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني ، فقد بينت اختصاصات          ) ١٦( المادة   أما

 من شـأنها أن تـشكل        أفعالاً اللجنة فيما يتعلق بالتحقيق مع الأعضاء الذين ينسب إليهم ارتكاب         

 ـ      -١ "ات وظيفته فنصت على      بالثقة والاعتبار بواجب   اًمساس  ة إذا نسب إلى أحد أعضاء المحكم

لجسيم بواجبـات أو مقتـضيات       ا أوأمر من شأنه المساس بالثقة أو الاعتبار أو الإخلال المتعمد           

 إذا قررت اللجنـة     -٢ . يتولى رئيس المحكمة عرض الأمر على اللجنة الوقتية بالمحكمة         وظيفته

ناك محلاً للسير في الإجراءات، يشكل رئيس المحكمة لجنة         بعد دعوة العضو لسماع أقواله أن ه      

من ثلاثة أعضاء من الجمعية العامة للتحقيق معه، ويعتبر العضو المحال إلى التحقيق في إجازة               

 يعرض التحقيق بعد انتهائه على الجمعية العامـة         -٣ .حتمية بمرتب كامل من تاريخ هذا القرار      

لتـصدر  ) ماعدا من شارك من أعضائها في التحقيق أو الاتهام        (المنعقدة في هيئة محكمة تأديبية      

بعد سماع دفاع العضو وتحقيق دفاعه حكمها بالأغلبية المطلقة بالبراءة أو بإحالته إلى التقاعد من               

تاريخ صدور الحكم مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في القـانون، ويكـون                

  .  "  طريقالحكم نهائياً غير قابل للطعن بأي
  

ولم يقتصر اختصاصات اللجنة الوقتية في القانون الفلسطيني على ذلك ، فقـد أعطاهـا               

جناية متلبساً بها بعد التحقيـق       المنسوب إليه ارتكاب     العضوالمشرع صلاحية النظر في توقيف      

مـن قـانون المحكمـة      ) ١٨(،  ) ١٧(معه وسماع أقواله وهو الأمر الذي أكدت عليه المادتان          

في حالات التلـبس     "نصت على   ) ١٧(ستورية العليا ، حيث نجد أن الفقرة الثانية من المادة           الد

�بالجناية على النائب العام عند القبض على عضو المحكمة أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة  �
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التالية للقبض عليه، وعلى اللجنة الوقتية بالمحكمـة أن تقـرر بعـد             خلال أربع وعشرين ساعة     

سماع أقوال العضو إما الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة وإما استمرار توقيفه للمدة التي تقررها                

   ." ولها تمديد هذه المدة
  

تختص اللجنة الوقتية بالمحكمة بالنظر فـي توقيـف          " فقد نصت على  ) ١٨(أما المادة   

و المحكمة وتجديد توقيفه، ما لم يكن الأمر منظوراً أمام المحاكم الجزائية المختصة بنظـر               عض

   ." الدعوى، فتختص هي بذلك
  

في حين نجد أن المشرع المصري خول الجمعية العامة للمحكمـة صـلاحيات توقيـف        

 ـ   ) ٢٠(عضو المحكمة المنسوب إليه ارتكاب جريمة وذلك بموجب المادة           ة من قـانون المحكم

مـن قـانون الـسلطة القـضائية        ) ٩٦(،  ) ٩٥(الدستورية العليا المصري التي أحالت للمادتين       

  .م ١٩٧٢ لسنة ٤٦المصري رقم 
  

أما بالنسبة للمشرع السوري ، فلم يورد مثل تلـك النـصوص فـي قـانون المحكمـة                  

جزائية لمـا   الدستورية العليا السوري ، لكنه أحال في شأن ملاحقة أعضاء المحكمة الدستورية ال            

يخضع " على  ) ٨(هو مقرر في الأصول المتبعة في محاكمة القضاة وذلك عندما نص في المادة              

 والاختـصاصات المتبعـة فـي       الأصول إلىفي ملاحقتهم الجزائية     وأعضاؤهارئيس المحكمة   

 أو، بـالأمر حدهم الجرم المشهود يعلم رئيس المحكمة فورا أرتكاب ا وفي حال  .محاكمة القضاة

   ."  كان الفاعل هو الرئيسإذا علم الهيئة العامةت
  

ويبدو لنا أن ذلك يعتبر من قبيل القصور الـذي اعتـرى نـصوص قـانون المحكمـة         

الدستورية العليا السوري ، حيث لم يقم البتة ببيان الجهة المختصة ، ولا الإجـراءات اللازمـة                 

  .ورية في أوقات الإجازة القضائيةللفصل في الأمور المستعجلة التي تعرض على المحكمة الدست
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 الدستورية العليا الـنص علـى       حرصت التشريعات المقارنة عند إصدار قانون المحكمة      

عدة قواعد قانونية ، أكدت من خلالها على ضرورة منح أعضاء المحكمة الامتيازات اللازمـة               

التي تضمن استقلال أعضاء المحكمة حتى يتمكنوا من ممارسة مهامهم على أكمل وجـه بعيـداً                

  .عن أي تأثيرات قد تحيدهم عن النزاهة المفترضة فيهم 
  

ه الضمانات عدم قابلية القضاة للعزل ، والحفاظ على المكانة الوظيفيـة            ولعل من أهم هذ   

لأعضاء المحكمة ، والتأكيد على استقلال المحكمة بـشؤون أعـضائها ، والاسـتقلال المـالي                

  . وسنقوم بالحديث عن تلك القواعد من خلال الأفرع التالية )١(والإداري التي تتمتع به المحكمة
  

  :بلية الأعضاء للعزل عدم قا: الفرع الأول 
    

قاعدة عدم قابلية عزل أعضاء السلطة القـضائية عامـة ، وأعـضاء المحكمـة               تعتبر    

الدستورية خاصة من أهم الضمانات التي عني المشرع على إرسائها سواء كان ذلك في الدساتير               

  .أم في التشريعات العادية 
  

م نجـد أن المـشرع      ١٩٧٣من دستور مصر الحـالي لـسنة        ) ١٦٨(فبالرجوع للمادة     

  القضاة غيـر قـابلين للعـزل       " الدستوري قرر هذه القاعدة للقضاة عامة حينما نص فيها على           

 ، ثم خصص سريان تلك القاعدة على قضاة المحكمة الدستورية           "وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً     

أعـضاء  " يها  من دستور مصر الحالي التي جاء ف      ) ١٧٧(بشكل خاص فيما أورده بنص المادة       

ها علـى الوجـه     المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل ، وتتولى المحكمة مسائلة أعـضائ           

  " .المبين بالقانون
  

مع ما جاء بالدستور ، فقد حرص المشرع التأكيد على تلك القاعـدة بموجـب                وتماشياً  

أعضاء المحكمـة   " ى  من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري حينما نص عل        ) ١١(المادة  

   " .بموافقتهم غير قابلين للعزل ولا ينتقلون إلى وظائف أخرى إلا

ء القانون أهمية تلك القاعدة باعتبارها ضمانة هامة لحياد أعضاء المحكمـة  ولقد بين فقها  

واستقلالهم في ممارسة أعمالهم ، وللتأكيد كذلك على استقلال السلطة القضائية عـن الـسلطتين               

   .)١( والتنفيذيةالتشريعية

                                                 
   . وما بعدها٨٠د فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص.أ )1(
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بنـصوص   القاعـدة    بدوره التأكيد علـى تلـك      ة للمشرع السوري فقد حرص    أما بالنسب 

من دستور الجمهورية العربية السورية المعدل التـي        ) ١٤٢(دستوره وذلك وفقاً لما جاء بالمادة       

يتها إلا وفقاً لأحـاكم  ضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضو      أع" نصت على   

) ٦(، كما أكد عليها بنصوص قانون المحكمة الدستورية العليا حينما نص في المـادة               " القانون  

 المنـصوص  الأحـوال  فـي  إلاللعزل   المحكمة الدستورية العليا غير قابلينأعضاء" منه على  

  " . ون القانعليها في هذا
  

  

ولم يخالف المشرع الفلسطيني تلك القاعدة المستقرة ، فنص في الفقرة الثانية من المـادة               

القضاة غير قابلين للعزل إلا في الأحـوال        " من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل على       ) ٩٩(

مـن  ) ١٢(المـادة    واستتبع للتأكيد عليهما بما أورده في        . "التي يجيزها قانون السلطة القضائية    

بما  -تسري على أعضاء المحكمة     "   المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني التي نصت على       قانون

 الأحكام المتعلقة برد القضاة وعـدم قـابليتهم للعـزل           -ا يتفق مع كيان هذه المحكمة واستقلاله     

   . " القضائيةوواجباتهم واستقالاتهم وإجازاتهم وإعارتهم المنصوص عليها في قانون السلطة
  

وعلى الرغم من أن البعض اعتبر المشرع المصري قد أرسى تلك القاعدة على إطلاقها               

 ، اللذان أوردا اسـتثناء      )٢(إذ لم يضع لها استثناء كما فعل كلٌ من المشرع السوري والفلسطيني           

  .وهو جواز عزل أعضاء المحكمة الدستورية العليا في الأحوال التي يجيزها القانون 
  

 يرى أن ما نص عليه المشرع المصري بـشأن          )٣( مع رأي آخر من الفقه     نتفقإلا إننا    

عدم قابلية القضاة للعزل قاعدة لا تؤخذ على إطلاقها ، حيث أجاز القانون عزل أعضاء الهيئـة                 

القضائية عزلاً تأديبياً في حالة ارتكابهم لأعمال من شأنها أن تشكل إخـلالاً جـسيماً بأعمـالهم                 

  من قانون السلطة القضائية ) ١٠٨(ل على ذلك بما نص عليه المشرع المصري في المادة ونستد

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها علـى       " م التي نصت على     ١٩٧٢ لسنة   ٤٦المصري رقم   

  .  "القضاء هي اللوم والعزل

  

  
  

                                                                                                                                               
عبد العزيز  . ، وكذلك د   ٣٢٢الشاعر ، المرجع السابق ، ص     رمزي  .  د  ، كذلك  ٨٧إبراهيم محمد حسنين ، المرجع السابق ، ص       . د )1(

   .٣٠٤محمد سالمان ، المرجع السابق ، ص

   .٧١رائد صالح قنديل ، المرجع السابق ، ص) 2(

   .٣٢٣رمزي الشاعر ، المرجع السابق ، ص. د) 3(
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  :الحفاظ على المكانة الوظيفية للأعضاء : الفرع الثاني 
  

بينت التشريعات المقارنة القواعد التي تضمن للقاضي أداء عمله في بيئة يحيطها القـدر              

اللازم من النزاهة والاستقلال ، ومن هذه القواعد قاعدة عدم صلاحية القاضي للنظر في النزاع                

   .)١(إذا توافرت مسببات ذلك عدة تنحي القاضي ، وقاعدة رد القاضيوقا
  

وعلى الرغم من أن المشرع قد حدد نطاق سريان تلك القواعد على القضاة بشكل عـام                  

عندما نص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، فإنه قد حرص التأكيد علـى                

  .بشكل خاص سريانها على قضاة المحكمة الدستورية 
  

فبالرجوع لقانون المحكمة الدستورية العليا المصري نجد أن المشرع قد نص في المـادة            

 ، وتنحيـه ورده ومخاصـمته      و المحكمـة  تسري في شأن عدم صلاحية عض     " منه على   ) ١٥(

وتفصل المحكمة الدستورية العليـا فـي     .المقرر بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض الأحكام

 ، ومن يقوم لديـه عـذر   ودعوى المخاصمة بكامل أعضائها عدا العضو المشار إليهالرد  طلب

رد أو  ولا يقبل .يستبعد أحدث الأعضاء  بحيثراًت أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين وويراعى

  . "مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة
  

مـن قـانون المحكمـة      ) ١٥( الفلسطيني في المـادة      ويقابل ذلك ما نص عليه المشرع       

 بشأن رد أو تنحية أو مخاصمة أعضاء المحكمـة الأحكـام            تسري  -١" الدستورية العليا بقوله    

 محاكمات المدنيـة والتجاريـة    المنصوص عليها في البابين التاسع والعاشر من قانون أصول ال         

خاصمة بكامل أعضائها عـدا العـضو       وتفصل المحكمة في طلب الرد أو التنحية أو دعوى الم         

  .المخاصم أو المطلوب رده أو تنحيته، على أن يكون عـدد أعـضاء هيئـة المحكمـة فرديـاً                  

 لا يقبل رد أو مخاصمة أو تنحية جميع أعضاء المحكمة، أو بعـضهم بحيـث يقـل عـدد                    -٢

   . "الأعضاء الباقين منهم عن سبعة
  

 الفلسطيني قد طبقا على قضاة المحكمة       يتضح لنا مما سبق أن المشرع المصري ونظيره       

الدستورية العليا قواعد عدم الصلاحية ، والتنحي ، والرد ، والمخاصمة المطبقة علـى قـضاة                

   ، لكنهما جعلا صلاحية الفصل في طلب الرد )٢(المحاكم العادية وفقاً للقوانين المنظمة لها

                                                 
مصطفى عبد الحميد عيـاد ،      . د وما بعدها ، كذلك      ٨٠القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص        د فتحي الوحيدي ،     .أ) 1(

   .١٢٧المرجع السابق ، ص

يجب علـى عـضو     " م التي نصت على     ٢٠٠١لسنة  ) ٢(من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم        ) ١٤١(راجع المادة   ) 2(

=   إذا كان قريباً أو صـهراً        .أ: ولو لم يطلب رده أحد الخصوم إذا توافرت إحدى الحالات الآتية            المحكمة أن يمتنع عن نظر الدعوى       
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ودعوى المخاصمة للمحكمة الدستورية نفسها ، وقررا عدم جواز قبول طلب الـرد أو دعـوى                

المخاصمة التي ترفع على جميع أعضاء المحكمة الدستورية أو على بعضهم إذا ترتب على ذلك               

   .)١(تخفيض عدد الباقين منهم عن سبعة أعضاء
  

محكمته الدستورية العليا صراحة على عـدم       نص في قانون    أما المشرع السوري ، فقد      

جواز رد أعضاء المحكمة الدستورية العليا السورية أو مخاصمتهم ويـستدل علـى ذلـك مـن                 

 أو أعـضائها  احـد  أو لا يجوز رد رئيس المحكمة" التي نصت على ) ٤٢(صراحة نص المادة 

   " .مخاصمتهم
  

يتنافى مع الفلسفة التـشريعية   أن ما نص عليه المشرع السوري في هذا السياق    نعتقـد و

التي حرص المشرع المقارن التأكيد عليها من وراء إجازتـه مخاصـمة القـضاة   وتنحـيهم                    

وردهم ، ولا سيما أن القضاة عامة ، وقضاة المحكمة الدستورية العليا خاصة شأنهم شأن بقيـة                 

هم ، فإذا ما وجدت إحدى      البشر لهم غرائزهم وميولهم ، ويتأثرون بالأسباب الخارجية المحيطة ب         

تلك الأسباب التي يحددها عادة المشرع على سبيل الحصر ورأى القاضي نفسه من أنه سيقع في                

حرج مما سيقضي به ، أو توافرت لديه أسباب ولدت لديه قناعه بعدم مقدرته على الفصل فيمـا                  

  هو معروض

  

  

  

                                                                                                                                               
. ج  . إذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو زوجه في الـدعوى              . ب .لأحد الخصوم أو زوجه حتى الدرجة الرابعة      = 

ن وارثاً ظنياً له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعـة مـع أحـد                  ممثلاً قانونياً أو شريكاً لأحد الخصوم أو كا        إذا كان   

إذا كانت الدعوى تنطوي علـى        .د    .أوصياء الخصوم أو القيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها              

إذا كان قبل اشتغاله  . هـ.أو لمن يكون هو ممثلاً قانونياً لهمصلحة قائمة له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة 

إذا كان قد سبق له نظرها بصفته قاضياً أو .  و.في القضاء قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب أو أدلى بشهادة فيها     

 أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو كان بينـه وبـين             إذا كان بينه وبين أحد قضاة الهيئة صلة قرابة          .ز  .خبيراً أو محكماً أو وسيطاً    

 ومـا   ١٤١ ، المرجع السابق  ، ص      يحيى الجمل . وكذلك د " . الممثل عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة            

  .بعدها 

يجوز لأي مـن الخـصوم       " م فقد نصت على   ٢٠٠١لسنة  ) ٢(من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم        ) ١٤٣(أما المادة   

 إذا كان للقاضي أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرهـا أو إذا وجـدت لأحـدهما                  -١: طلب رد القاضي لأحد الأسباب الآتية     

خصومة مع أحد الخصوم أو لزوجه بعد سماع الدعوى المنظورة أمام القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظـر                        

 إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة خصومة قائمـة أمـام                     -٢. منظورة أمامه الدعوى ال 

القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بعد سماع الدعوى المنظورة أمام القاضي بقـصد                        

   " . لديه أو كان بينه وبين أحد الخصوم كراهية أو مودة يرجح معها عدم الحيدة في الحكم إذا كان أحد الخصوم عاملاً-٣. رده

تجـوز  " م التـي نـصت علـى        ٢٠٠١لسنة  ) ٢(من قانون  أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم         ) ١٥٣(في حين نصت المادة     

وقع من القاضي أو عضو النيابة العامة في عملهم غش أو تدليس         إذا   -١: مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في الحالتين الآتيتين       

  ". في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات-٢. أو خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه

   .٣٢٥رمزي الشاعر ، المرجع السابق ، ص. د) 1(
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عليه بنزاهة وحيادية بما يتفق مع القسم القانوني الذي أداه قبل مباشرة عمله في القضاء توجـب                 

عليه حينها طلب التنحي عن نظر القضية فإن لم يفعل جاز للطرف الذي سيلحقه حيف أن يطلب                 

  .رده أو يخاصمه وفقاً للقانون 
  

عليـا التـي     ال ةية لقاضي المحكمة الدستوري   ويعتبر من قبيل الحفاظ على المكانة الوظيف      

تضمن استقلاله وحيدته ما نص عليه المشرع المصري في قانون محكمته الدستورية العليا مـن               

عدم جواز ندب أو إعارة أعضاء المحكمة لأي جهة بالداخل ، لكنه استثنى من تلك القاعدة جواز                

لهيئات دولية أو لدول أجنبية فقط  ، وعلـى          ندبهم أو إعارتهم لمهام علمية ، أو لأعمال قانونية          

لا يجوز ندب أو إعارة أعـضاء المحكمـة إلا للأعمـال            " منه على     )  ١٣(ذلك نصت المادة    

  . "الدولية أو الدول الأجنبية أو للقيام بمهام علمية القانونية بالهيئات
  

ا السوري التـي    من قانون المحكمة الدستورية العلي    ) ٤٥(ويقابل ذلك ما جاء في المادة         

 وضـعه خـارج   أوالاستيداع  إلى أعضائها احد أو رئيس المحكمة إحالةلا يجوز " نصت على 

  ." رسمية داخل القطر وخارجه  عمل خارج المحكمة، ويجوز تكليفهم بمهماتإلى ندبه أو أملاك

في حين نجد المشرع الفلسطيني قد أحال في شأن ذلك للقواعد المقررة في قانون السلطة               

علـى  تـسري   "من قانون المحكمة الدستورية العليا علـى      ) ١٢(القضائية ، حيث نصت المادة      

الأحكام المتعلقة بـرد القـضاة      )  بما يتفق مع كيان هذه المحكمة واستقلالها       (أعضاء المحكمة   

إعارتهم المنصوص عليهـا فـي      ندبهم و وعدم قابليتهم للعزل وواجباتهم واستقالاتهم وإجازاتهم و      

  " . )١(ة السلطة القضائيقانون

                                                 
  -:م التي نصت على ٢٠٠٢لسنة ) ١(قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم من  ) ٢٦ حتى ٢٢( راجع المواد من ) 1(

 " .لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحوال والكيفية المبينة في القانون  ) " ٢٢/مادة ( 

 نقل القضاة أو ندبهم بقرار من مجلس يكون] ٢. [لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم لغير الجلوس للقضاء إلا برضائهم] ١ ) " [٢٣/ مادة ( 

استثناء مما ورد في الفقرتين أعلاه يجوز نـدب القاضـي   ] ٣. [القضاء الأعلى، ويعتبر تاريخ النقل أو الندب من تاريخ التبليغ بالقرار        

ة وطنية بقرار من وزير العدل مؤقتاً للقيام بأعمال قضائية غير عمله أو بالإضافة إليه أو للقيام بأعمال قانونية متى اقتضت ذلك مصلح       

  " .بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى 

أن يندب مؤقتاً للعمل بالمحكمة العليا أحد قـضاة محـاكم         ] ١: [وفقاً لأحكام هذا لقانون يجوز لمجلس القضاء الأعلى          ) " ٢٤/ مادة  ( 

أن يندب أحد قضاة محاكم الاسـتئناف أو        ] ٢. [ة للتجديد الاستئناف ممن تتوافر فيهم شروط العمل بالمحكمة العليا لمدة ستة أشهر قابل           

 " .البداية للعمل في محكمة أخرى من ذات الدرجة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد 

في حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه أو قيام مانع لدية يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدم فالأقدم مـن أعـضاء                      ) " ٢٥/ مادة  ( 

  " .ا حسب الأحوال المحكمة ذاته

تجوز إعارة القاضي إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس السلطة الوطنيـة الفلـسطينية                 ] ١ ) " [٢٦/ مادة  (  

 =     لا يجوز أن تزيد مدة الندب أو الإعارة عن ثلاث سنوات متصلة إلا إذا اقتـضت ذلـك                   ] ٢. [بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى      
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من أنه كان يتعين على التشريعات       فتحي الوحيدي    /ما ذهب إليه أستاذنا الدكتور    والحق  

ة المقارنة الاكتفاء بالنص على جواز الندب أو الإعارة للتدريس الجامعي ، خشية أن تكون طريق              

للتخلص منهم أو لمنحهم مزايا مالية ، كما يخشى أن تكون المؤسسات أو الهيئات المعار إليهـا                 

عضو المحكمة طرفاً في منازعة مستقبلية معروضـة عليـه بـصفته قاضـياً فـي المحكمـة                  

   .)١(الدستورية
  

  : الاستقلال الإداري والمالي للمحكمة :الثالث  الفرع
  

المحكمـة الدسـتورية العليـا       بيـد     والمالية الإداريةت  الصلاحياكامل   تكون   أنينبغي  

سـلطات   إعطاءمن شأن  ، إذ أن  أخرى سلطة   أيةدون تدخل من     مستقلة   باعتبارها هيئة قضائية  

  . هو انتقاص من استقلاليتها المحكمة الدستوريةصلاحيات في مواجهة مثل تلك ال أخرى
  

 صراحة على ذلك الاستقلال حتى      حرصت التشريعات المقارنة النص    وبناء عليه ، فقد    

تكون في منأى عن ممارسة الضغوطات عليها فيما لو عهدت تلك الاختصاصات لجهات أخرى              

  .من خلال التحكم بشئونها الإدارية والمالية ، وتجربة القضاء العادي ماثلة 
  

   :الاستقلال الإداري للمحكمة : أولاً 
  

يكون للمحكمـة   " رية العليا المصري على     من قانون المحكمة الدستو   ) ٥٧(نصت المادة   

عليهم سلطات الوزير ووكيل الوزارة  أمين عام وعدد كاف من العاملين، ويكون لرئيس المحكمة

   . "المقررة في القوانين واللوائح
  

من قانون المحكمة   ) ٥٨(ذلك بما نص عليه في المادة       في  المشرع المصري    ولقد أمعن   

تشكل بقرار من رئيس المحكمة لجنة لشئون العاملين من اثنـين مـن              "الدستورية العليا بقوله      

 المحكمة ومن الأمين العام تختص باقتراح كل ما يتعلق بشئون العاملين من تعيين ومنح أعضاء

العـاملين   ويضع رئيس المحكمة بقرار منه بعد أخذ رأي لجنـة شـئون    .علاوات وترقية ونقل

   . "ضوابط ترقية العاملين

  

  

  

                                                                                                                                               
 السابقة في عمله بدوائر المحاكم واسـتوفى         إذا كان قد أمضى السنوات الأربع      مصلحة وطنية، ولا يجوز ندب أو إعارة القاضي إلا        = 

  " .تقارير الكفاية 

   .٨٢حي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، صد فت.أ )1(
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ويقابل ذلك في قانون المحكمة الدستورية العليا السوري ما نص عليه المشرع الـسوري     

يـشرف  " من الفصل السادس المتعلق بالشئون الإدارية والمالية للمحكمة بقولها          ) ٤٣(في المادة   

   " .بالجهات العامة حكمة ، وينوب عنها في صلاتها المأعمالرئيس المحكمة على 
  

 يمارس رئيس المحكمة بشان مساعديها" من ذات القانون على ) ٤٩(كما نصت المادة   

المحـاكم   ومستخدميها جميع السلطات التي يمارسها وزير العدل ومعاون الوزير بشان مساعدي

  " . ومستخدميها
  

رعين المصري والسوري قـد جعـلا لـرئيس         يتضح لنا من النصوص السابقة أن المش        

المحكمة السلطات المكفولة للوزير ولوكيل الوزارة ، بحيث يمكن له إصدار اللوائح والقـرارات              

  .الإدارية لتنظيم أعمال العاملين في كافة ما يتعلق بشئونهم الإدارية 
  

لتمعن فيما  أما بالنسبة لموقف المشرع الفلسطيني من ذلك فان الأمر يستدعي الوقوف وا           

أورده من نصوص متعلقة بذات الشأن ، حيث نجده في بادئ الأمر قد أناط بـرئيس المحكمـة                  

ووزير العدل صلاحية الإشراف الإداري على العاملين فيها كلاً وفقـاً لاختـصاصاته المحـددة               

من قـانون المحكمـة     ) ٤٩(بموجب قانون السلطة القضائية وهو الأمر الذي نصت عليه المادة           

يكون للمحكمة رئيس قلـم وعـدد كـاف مـن المـوظفين             " دستورية العليا الفلسطيني بقولها     ال

والإداريين العاملين، ويكون لرئيس المحكمة ووزير العدل سلطة الإشراف عليهم كل في حـدود              

   . "اختصاصه القانوني وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية
  

من قـانون   ) ٥٠(دما أحال بموجب المادة     ثم نجده بعد ذلك أفرغ الأمر من مضمونه عن        

لسنة ) ٤(المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم            

تـسري علـى المـوظفين      "  م التي نصت على     ٢٠٠٥لسنة  ) ٤(م المعدل بالقانون رقم     ١٩٩٨

  . " الإداريين العاملين بالمحكمة أحكام قانون الخدمة المدنية
  

مما سبق نخلص إلى أن المشرع الفلسطيني قد جعل التحكم في كافة الـشئون الإداريـة                  

   . )١(وديوان الموظفين العام ، للعاملين في المحكمة الدستورية هو أمر منوط بمجلس الوزراء

                                                 
م التي نـصت   ٢٠٠٥لسنة  ) ٤(م المعدل بالقانون رقم     ١٩٩٨لسنة  ) ٤(لفلسطيني رقم   من قانون  الخدمة المدنية ا     ) ٣(راجع المادة   ) 1(

 إعـادة  - ١ -: يتولى مجلس الوزراء الإشراف العام على شؤون الخدمة المدنية في فلسطين وله في سبيل ذلك القيام بما يلـي         " على  

سات الخاصة بتكلفة المعيشة والإمكانيات المالية للدولة  النظر في جدول الرواتب والعلاوات كلما اقتضت الضرورة ذلك في ضوء الدرا           

   تحديد قيمة علاوات الاختصاص والندرة والمخاطرة أو أيـة         - ٢. وتقديم الاقتراحات بشأنهما إلى المجلس التشريعي للمصادقة عليها       

ين بالتنسيق مع الدوائر الحكوميـة      علاوات أخرى ومستحقيها، ووضع الضوابط والمعايير لصرفها بناء على ما يعرضه ديوان الموظف            
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أنه أن يؤثر في نزاهة عمل المحكمة ذاتها بحيث سمح لجهة تنفيذيـة أن              وهو الأمر الذي من ش    

  .تتحكم بالشئون الإدارية فيها 
  

  :الاستقلال المالي للمحكمة : ثانياً 
  

 سـتقلال  ا الـضمانات التـي تكفـل      أهميعتبر الاستقلال المالي للمحكمة الدستورية من       

 لـم   فإذا ،رية التصرف القانوني    حمحكمة  لل يتيح هذا الاستقلال       إذ أعضاء المحكمة ونزاهتهم ،   

 التي تتناسب مع احتياجاتها من خـلال موازنـة سـنوية            ية الكاف الأموال محكمة ال يدن ي يكن بي 

بموافقة ن قدرتها على اتخاذ القرارات  وتنفيذ مشاريعها ستكون محدودة ومرتبطة            إفخاصة بها ،    

   .رة أعمالها الساميةسلطات وجهات أخرى مما قد يؤثر على قدرتها في مباش
 

من قانون المحكمة الدستورية العليا     ) ٥٦(لذلك نجد أن المشرع المصري نص في المادة           

  للدولـة  تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنـة العامـة  " المصري على 

اد مـشروع الموازنـة   إعد ويتولى رئيس المحكمة  .وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهي بنهايتها

وتباشـر الجمعيـة    .العامة للمحكمـة  لتقديمه إلى الجهة المختصة بعد بحثه وإقراره من الجمعية

في القوانين واللوائح بشأن موازنة المحكمة، كما  العامة للمحكمة السلطات المخولة لوزير المالية

يس الجهاز المركزي للتنظيم لوزير التنمية الإدارية ولرئ يباشر رئيس المحكمة السلطات المخولة

موازنة المحكمة والحساب الختامي فيما لم يرد به نص في هذا القـانون   وتسري على .والإدارة

   ".الموازنة العامة للدولة أحكام قانون
  

 يمن قانون المحكمة الدستورية العليا الفلـسطين      ) ٤٨(ويقابل ذلك ما نصت عليه المادة         

 .ازنة سنوية مستقلة تعد وفقاً للأسس التي تعد بها الموازنة العامة           تكون للمحكمة مو   -١" بقولها  

 وإقراره  بحثه يتولى رئيس المحكمة إعداد مشروع الموازنة لتقديمه إلى الجهة المختصة بعد             -٢

من الجمعية العامة للمحكمة بالأغلبية المطلقة، ويكون رئيس المحكمة مسئولاً عن جميع المسائل             

 تـسري علـى موازنـة       -٣ .موازنة وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون      المتعلقة بتنفيذ ال  

  .المحكمة والحساب الختامي أحكام قانون الموازنة العامة
  

  .ولا مقابل لتلك المواد في قانون المحكمة الدستورية العليا السوري   

  
  

                                                                                                                                               
 وضع أية مشروعات لخدمة مصلحة الموظفين وتطويرها بما يكفل توفير الاطمئنـان والاسـتقرار المـادي                 - ٣. والجهات المختصة 

 اللوائح   إصدار - ٥.  تحديد أيام العمل في الدوائر الحكومية وساعات الدوام فيها وأيام العطل الرسمية            - ٤. والاجتماعي والنفسي لهم  

   " .والقرارات الأخرى المخولة له بمقتضى هذا القانون
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أحسنا صنعاً عندما جعلا للمحكمة الدستورية العليـا        المشرعين المصري والفلسطيني    أن  وبرأينا  

موازنتها المستقلة يتولى إعدادها رئيس المحكمة وفقاً للاحتياجات المالية السنوية لها ، ولا سيما              

 بخلاف ذلك والقول   ها ، حاجات ل ةالملائم لسد النواقص    الحرية وسرعة التصرف    لها  يتيح أن ذلك 

 إعطـاء  خلال عدم  من المحكمةالضغط على   فتح المجال للسلطة التنفيذية من ممارسة        من شأنه 

  .    أو تقليص مخصصاتها  الموافقات اللازمة على الطلبات 
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من دسـتور   ) ١٧٥(تأكيداً على الصلاحيات المخولة للمحكمة الدستورية بموجب المادة         

محكمة الدستورية العليا دون غيرهـا الرقابـة    تتولى ال " جمهورية مصر العربية والتي جاء فيها       

القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله علـى              

الوجه المبين في القانون ، ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة الدسـتورية ويـنظم               

مـن قـانون    ) ٢٥(ه  تمادصري ونص في     ، فقد جاء المشرع الم     "الإجراءات التي تتبع أمامها     

   تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي" المحكمة الدستورية العليا المصري على 
  

  .الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح  :أولاً 

ئـات  بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهي الفصل في تنازع الاختصاص: ثانياً

إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها  ذات الاختصاص القضائي، وذلك

 .كلتاهما عنها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت

متناقضين صادر أحدهما من أيـة   الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين: ثالثاً

 . " من جهة أخرى منها والآخرجهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي 
 

وباستقراء المادتين السابقتين يتضح لنـا أن المـشرع الدسـتوري المـصري قـد بـين               

 الرقابـة القـضائية علـى       الاختصاصات الدستورية للمحكمة وحصرها في اختصاصين همـا       

 ـ     دستورية القوانين واللوائح ، و تفسير النصوص التشريعية        ين  وترك الباب للمشرع مفتوحاً لتعي

 ، وهو الأمر الذي أكد عليه المشرع لدى إصـداره لقـانون             )١(الاختصاصات الأخرى للمحكمة  

المحكمة الدستورية العليا المصري ، وأضاف وفقاً للصلاحيات المخولة له بموجـب الدسـتور              

بتعيين الجهة المختـصة مـن بـين     الفصل في تنازع الاختصاصوهي اختصاصات جديدة لها 

إذا رفعت الدعوى عـن موضـوع       ك  هيئات ذات الاختصاص القضائي، وذل    جهات القضاء أو ال   

الفصل في النزاع  و كلتاهما عنها واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت

متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو  الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين

   .من جهة أخرى منها رهيئة ذات اختصاص قضائي والآخ

  
    

                                                 
  .٢٤٩م ، ص١٩٧٦ماجد راغب الحلو ، القانون الدستوري ، مؤسسة شباب الجامعية للنشر ، الإسكندرية ، سنة . د) 1(
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   -:من القانون الأساسي المعدل علـى       ) ١٠٣(أما المشرع الفلسطيني فقد نص في المادة        

  -: تشكل محكمة دستوريه عليا بقانون وتتولى النظر في -١" 

  . ح أو النظم وغيرهادستورية القوانين واللوائ . أ

  .  تفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات.ب

 الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبـين الجهـات الإداريـة ذات               .ج

  .الاختصاص القضائي 

 والآثار   ، والإجراءات الواجبة الإتباع     يبين القانون طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا       -٢ 

   . "لى أحكامهاالمترتبة ع
  

من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني لتؤكـد     ) ٢٤(وتبعاً لذلك فقد جاءت المادة      

  : تختص المحكمة دون غيرها بما يلي" على تلك الاختصاصات ، حيث نصت على  

  .الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة . ١

ل التنازع حول حقوق الـسلطات الـثلاث         نصوص القانون الأساسي والقوانين في حا      تفسير .٢

  .وواجباتها واختصاصاتها

الجهات الإداريـة ذات الاختـصاص      لاختصاص بين الجهات القضائية و     في تنازع ا   الفصل .٣

  .القضائي

في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من جهـة              الفصل    .٤

  .  والآخر من جهة أخرى منهاقضائية أو جهة ذات اختصاص قضائي

مـن  ) ج/١( البت في الطعن بفقدان رئيس السلطة الوطنية الأهلية القانونية وفقاً لأحكام البند               .٥

م، ويعتبر قرارها نافـذاً مـن تـاريخ         ٢٠٠٣من القانون الأساسي المعدل لسنة      ) ٣٧(المادة  

   .)١(التشريعي عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائهالمجلس مصادقة 
  

 أن المشرع الدستوري الفلسطيني قد حدد في القانون الأساسي           لنا في هذا السياق    ويبدو

دستورية في   المعدل اختصاصات المحكمة الدستورية العليا على سبيل الحصر ، وجسدها بالنظر          

  الفصل و  ،تفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات ، والقوانين واللوائح أو النظم وغيرها

  

                                                 
ر مركز رئيس السلطة الوطنية     يعتب" من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل التي نصت على         ) ٣٧(راجع الفقرة الأولى من المادة      ) 1(

.  الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه-ب.  الوفاة - أ-: شاغراً في أي من الحالات الآتية

  . " ة ثلثي أعضائه فقد الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبي-ج
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 في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الإدارية ذات الاختصاص القـضائي             

وأعطى صلاحية للمشرع العادي إصدار قـانون خـاص للمحكمـة ليبـين طريقـة تـشكيلها                  

 المترتبـة علـى أحكامهـا دون تخويلـه إضـافة            والإجراءات الواجبة الإتباع أمامها ، والآثار     

 اختصاصات جديدة ، إلا أن الأخير لم يذعن لذلك الأمر وقام بإضافة اختصاص جديد لها وهـو                

الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احـدهما مـن جهـة                 

  .ا ص قضائي والآخر من جهة أخرى منهقضائية أو جهة ذات اختصا
  

 أن قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني قد وسـع مـن            هنا إلى كما تجدر الإشارة    

نطاق الاختصاصات الدستورية للمحكمة ليشمل حالتين أخريين لـم يـنص عليهمـا المـشرع               

تفسير نصوص القانون الأساسي والقوانين في حال التنـازع حـول حقـوق             المصري ألا وهما    

 الدولـة لأهليتـه     البت في الطعن بفقدان رئـيس      ، و  اتهاا واختصاص السلطات الثلاث وواجباته  

  .القانونية 
  

 الدستوري السوري ، فقد حدد في دستور الجمهورية العربية الـسورية            لمشرععن ا أما  

  ).١٤٨ - ١٤٤(المعدل اختصاصات المحكمة الدستورية العليا وذلك بموجب المواد من 

لمحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة      تحقق ا " على  ) ١٤٤(حيث نص في المادة     

  " .بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب ، وتحيل إليه تقريراً بنتيجة تحقيقها 
  

تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في      " فقد نص من خلالها على        ) ١٤٥(أما المادة   

  -:دستورية القوانين وفقاً لما يأتي 

 أعضاء مجلس الشعب على دستورية قـانون قبـل          إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ربع      .١

إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتـراض               

  .لديه ، وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال سبعة أيام

دة خمـسة  إذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال م    .٢

عشر يوماً اعتباراً من انعقاد دورة مجلس الشعب وجب على المحكمة الدستورية العليا أن              

 .تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها 

إذا قررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور يعتبـر              .٣

  .ها لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب أي أثر لاغياً ما كان مخالفاً من
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أخرجت من صلاحية المحكمة الدستورية العليا القوانين التـي         ) ١٤٦( المادة   لكننا نجد أن  

ق للمحكمة الدستورية العليـا     لا يح  " يطرحها الرئيس على الاستفتاء الشعبي ، حيث نصت على        

  ".أن تنظر في القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقته 
  

ولقد أضاف المشرع السوري صلاحية أخرى للمحكمة الدستورية العليـا وهـي إبـداء              

 طلب منها رئيس    الرأي في مدى دستورية وقانونية مشاريع القوانين والمراسيم التشريعية إذا ما          

تتولى المحكمة الدستورية العليـا     " بقولها    ) ١٤٧(الجمهورية ذلك ، وهو ما نصت عليه المادة         

بناء على طلب من رئيس الجمهورية إبداء الرأي في دستورية مشروعات القـوانين والمراسـيم       

   ."التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم 
  

ينظم "  الجمهورية العربية السورية قد نصت على        من دستور ) ١٤٨(وأخيراً فان المادة    

القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا ، ويحدد ملاكها والـشروط   

   ."الواجب توافرها في أعضائها ويعين رواتبهم وحصانتهم ومزاياهم ومسؤولياتهم 
  

د إصداره لقانون المحكمـة     وقد تقيد المشرع الدستوري السوري بتلك الاختصاصات عن       

  -:  التاليةالأمورتنظر المحكمة في " منه على ) ١٥(الدستورية العليا عندما نص في المادة 

 . مجلس الشعبأعضاءالطعون الخاصة بصحة انتخاب   التحقيق في.أ

  أعـضاء  ربع أوبناء على طلب رئيس الجمهورية  إصدارها دستورية القوانين قبل .ب

 .مجلس الشعب

 . مجلـس الـشعب  أعـضاء التشريعية بناء على طلب من ربـع   دستورية المراسيم .ج

 .والمراسيم التشريعية بناء على طلب رئيس الجمهورية  دستورية مشروعات القوانين.د

 .بناء على طلب رئيس الجمهورية  قانونية مشروعات المراسيم.ه

   ." )١( محاكمة رئيس الجمهورية.و
  

  )٢(بقة أن اختصاصات المحكمة يمكن إيجازها في الآتييتضح من نصوص المواد السا

  
                                                 

لا يكون رئيس الجمهوريـة مـسئولاً عـن         " من دستور الجمهورية العربية السورية المعدل التي نصت على          ) ٩١(راجع المادة   ) 1(

الأعمال التي يقوم في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من ثلث أعضاء مجلس الشعب                      

ل وقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي المجلس بجلسة خاصة سرية ولا تجري محاكمته إلا أمام المحكمـة                    على الأق 

  " .الدستورية العليا 

   .٣٤٨أحمد إسماعيل ، المرجع السابق ، ص. د) 2(
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وتتمثل في التحقيق بالطعون الانتخابية وإحالة تقريرهـا إلـى           :الاختصاصات التحقيقية   : أولاً  

  .مجلس الشعب  

لمتعلقة بالنظر في دستورية القـوانين قبـل إصـدارها           وهي ا : الاختصاصات القضائية   : ثانياً  

قانونيـة  والبت في دستورية المراسيم التشريعية بناء على طلب ربع أعضاء مجلس الشعب ، و              

 ، علاوة على اختصاصها بمحاكمة رئيس يةبناء على طلب رئيس الجمهور مشروعات المراسيم

  .الجمهورية 

 إبداء الرأي في دستورية وقانونية مشروعات القـوانين          وهي :الاختصاصات الاستشارية   : ثالثاً  

  .والمراسيم بناء على طلب من رئيس الجمهورية 
  

على أية حال فإنه رغم التباين الكبير بين اختصاصات المحكمة الدستورية العليا السورية              

ديث عنهـا    وتلك المخولة لكلاً من المحكمة الدستورية العليا المصرية ، والفلسطينية سنقوم بالح           

  .وفقاً للنصوص التي بيناها آنفاً من خلال ثلاثة مطالب 
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عربي اختلف بداية في مسألة تقرير رقابة القضاء على الدسـتورية           سبق القول أن الفقه ال    

من عدمه ما بين مؤيد ومعارض وقد كان لكل رأي منهم أسبابه التي استند عليها ، إلا إننا وجدنا          

أن ما استقروا عليه أخيراً تقرير ذلك الحق للقضاء وقد كان لذلك أثره الواضح علـى توجهـات     

  .نة وإن اختلفت حول ماهية التشريعات التي تخضع لرقابة القضاء الأنظمة التشريعية المقار

  .وعلى ضوء ذلك سوف نبين في هذا المطلب القوانين التي تخضع للرقابة القضائية 
  

  : الرقابة الموضوعية على دستورية القوانين : الفرع الأول 
  

ختص المحكمة  ت" من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري على        ) ٢٥(نصت المادة   

  ، وهي المقابلة     "الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح           

تخـتص  " من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني التـي جـاء فيهـا             ) ٢٤(لنص المادة   

   . "الرقابة على دستورية القوانين والأنظمةغيرها بالمحكمة دون 
  

غم من وضوح المادتين السابقتين بشأن تحديـد القـوانين الخاضـعة لرقابـة              وعلى الر 

المحكمة الدستورية العليا ، إلا أن بعض الفقهاء حاولوا أن يضيقوا مـن نطـاق اختـصاصات                 

المحكمة الدستورية العليا ، وذلك من خلال اقتصارهم لمفهوم القوانين الوارد بيانها في المـواد               

ة عن السلطة التشريعية دون غيرها ، مثل الأنظمة واللوائح والقرارات           السابقة على تلك الصادر   

  .  )١(بقانون التي تصدر عن السلطة التنفيذية
  

والحقيقة أن رقابة المحكمة الدستورية العليا على القوانين واللوائح هي عامـة وشـاملة              

ديـة أم   دون تخصيص أو تحديد ، بحيث تتضمن جميع التشريعات سواء كانـت تـشريعات عا              

 ، وهذا الأمر أكدتـه      )٢(تشريعات فرعية وسواء كانت هذه اللوائح عادية أم كان لها قوة القانون           

المحكمة العليا المصرية التي أنيط بها صلاحية ممارسة اختصاصات المحكمة الدستورية العليـا             

  قبل إنشائها، 

  
                                                 

ضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع      د فتحي الوحيدي ، الق    . ، وكذلك أ   ٣٤٤د إبراهيم عبد العزيز شيحا ، المرجع السابق ، ص         .أ) 1(

   .٩٦السابق ، ص

م ،  ١٩٩٧عبد الغني بسيوني عبد االله ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، منشأة المعارف للنـشر ، الإسـكندرية ، سـنة                      . د) 2(

  .٧٨١ص
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إن رقابة دستورية القوانين تستهدف صون الدستور وحمايته من الخروج          " إذ قررت في حكم لها      

  على أحكامه باعتباره القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي الأصول 

والقواعد التي يقوم عليه نظام الحكم ، ولما كان هذا الهدف لا يتحقق على الوجه الـذي يعنيـه                   

الرابعة من قانون إنشاء المحكمة العليـا وفـي مذكرتـه الإيـضاحية إلا إذا               المشرع في المادة    

انبسطت رقابة المحكمة على التشريعات كافة على اختلاف أنواعها ومراتبهـا وسـواء أكانـت               

تشريعات أصلية صادرة من الهيئة التشريعية أو كانت تشريعات فرعية صادرة عـن الـسلطة               

توري ، ذلك أن مظنة الخروج أوقع منها فـي التـشريعات            التنفيذية في حدود اختصاصها الدس    

الأصلية التي يتوافر لها من الدراسة والبحث والتمحيص في جميع مراحل إعدادها ما لا يتـوافر            

  " . )١(للتشريعات الفرعية
  

 هاء القانون الدستوري أفـضلية     فق مع بعض نرى   ولوجاهة ما قضت به المحكمة العليا      

ت على محل رقابة المحكمة الدستورية بدلاً مـن مـصطلح القـوانين              مصطلح التشريعا  إطلاق

   .)٢(لعمومية اللفظ وشموليته
  

أما المشرع السوري فقد فرق بين الرقابة التي تمارسها محكمته الدستورية على القوانين               

وتلك التي تمارسها على المراسيم التشريعية ، إذ جعل الاختصاص الرقابي للمحكمـة مقتـصراً               

 القوانين قبل صدورها بناء على طلب من رئيس الجمهورية ، أو من ربع أعضاء مجلـس                 على

   .)٣(الشعب ، وهي رقابة قضائية سابقة على إصدار القانون
  

أما فيما يتعلق بالمراسيم التشريعية فإن رقابة المحكمة الدسـتورية العليـا تكـون بعـد                

   .  )٤( على طلب ربع أعضاء مجلس الشعبإقرارها أي إنها رقابة قضائية لاحقة تمارسها بناء

   
  

                                                 
مجدي متولي ، مبادئ القـضاء      .ه د م ، مشار إلي   ١٩٧١ من يوليو سنة     ٣، جلسة   " دستورية  "  قضائية عليا    ١ لسنة   ٤القضية رقم   ) 1(

 ٢ لسنة   ١ ، وكذلك راجع الحكم الصادر في القضية رقم          ١٤م ، ص  ١٩٩٦المصري ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، سنة           

ضت  ، حيث ق   ٨٤م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجزء الأول ، ص           ٦/٥/١٩٧٢، صادر بتاريخ    " دستورية  " قضائية  

 وعلى  –أن الرقابة القضائية على دستورية التشريعات التي تتولاها المحكمة العليا طبقاً للمادة الرابعة من قانون إنشائها                 " المحكمة فيه   

 تنبسط على كافة التشريعات على اختلاف أنواعها ومراتبها ، سواء كانت تشريعات أصـلية صـادرة عـن         –ما استقر عليه قضاؤها     

عية ن أم تشريعات فرعية صادرة عن السلطة التنفيذية في حدود اختصاصها الدستوري ، ذلك أن مظنة الخروج أوقع في السلطة التشري

التشريعات الفرعية منها في التشريعات الأصلية التي يتوافر فيها من الدراسة والبحث والتمحيص في جميع مراحـل إعـدادها مـا لا             

 " .يتوافر في التشريعات الفرعية 

  .٩٦د فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص.أ) 2(

   .٣٦٣أحمد إسماعيل ، المرجع السابق ، ص. د) 3(

   .١٩٩عمر العبد االله ، المرجع السابق ، ص. د) 4(
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ومما يجدر بيانه هنا أن فقهاء القانون والتشريعات المقارنة اختلفوا حول مدى خـضوع              

لمحكمة الدستورية العليا من    القوانين الأساسية ، والقوانين الاستفتائية ، والقوانين الملغاة لرقابة ا         

  :عدمه وبيان ذلك على النحو التالي 
 

  القوانين الأساسية : أولاً 

 مـن حيـث     بالنسبة للدول التي تأخذ بنظام الدساتير المكتوبـة        تحتل القوانين الأساسية  

عد درجة تعلو القوانين العادية ، وتدنو من الدستور ، بحيث تعتبر مصدراً للقوا      المرتبة التشريعية   

الدستورية ، فهي تتطلب إجراءات خاصة لوضعها وتعديلها أشد من الإجراءات التي توضع بها              

القوانين العادية ، وأقل تعقيداً من الإجراءات التي توضع بها الدساتير ، وتتناول أموراً متعلقـة                

طات بنظام الحكم في الدولة ، وتنظيم السلطات العامة فيها ، وتحدد الـروابط بـين تلـك الـسل                  

   . )١( أن يكون ذلك كله وفقاً لأحكام الدستور يجببحيث ، ببعضها البعض وبين الأفراد
  

وقد استقر فقهاء القانون الدستوري على خضوع تلك القوانين لرقابة المحكمة الدستورية            

  .العليا سواء من حيث إجراءات إصدارها ، أو من حيث المواضيع التي تتناولها 
  

أن " الدستورية العليا المصرية ذلك في حكم لهـا عنـدما قـررت             ولقد أكدت المحكمة    

عرض مشروعات القوانين المكملة للدستور على مجلس الشورى ليقول كلمته فيها لا يكـون إلا               

وجوبياً ، فلا فكاك منه ولا محيص عنه ، ولا يسوغ التفريط فيه أو إغفاله ، وإلا تقوض بنيـان                    

حققت المحكمة من تخلف هذا الإجراء تعـين إسـقاط القـانون            القانون برمته من أساسه ، فإذا ت      

 التعـرض   – بعدئـذ    –المشوب بذلك العوار الشكلي بكامل النصوص التي تضمنها ولبات لغواً           

   . ")٢(لبحث اتفاق بعضها مع الأحكام الموضوعية للدستور أو منافاتها لها
  

دتها إلى جزء من أراضـي      أن السلطة الوطنية الفلسطينية بعد عو     ومما يجدر ذكره هنا     

م ونظراً للوضع السياسي الخاص الذي تمر به القضية الفلسطينية ولـصعوبة            ١٩٩٤الوطن عام   

وضع دستور نهائي ، قررت إصدار قانون أساسي لها عوضاً عن الدستور على غـرار بـاقي                 

 فقـد تـم     الدول ذات الدساتير المكتوبة يتضمن بعض القواعد المتعلقة بنظام الحكم ، وعلى ذلك            

م ، والذي عدل مرتين ، الأولـى كانـت سـنة            ٢٠٠٢إصدار القانون الأساسي الفلسطيني لسنة      

  م لتعديل بعض النصوص٢٠٠٥لاستحداث منصب رئيس الوزراء ، والثانية كانت سنة  م٢٠٠٣

                                                 
  .٧٣ – ٧٠صالمرجع السابق ، فتحي الوحيدي ، التطورات الدستورية في فلسطين . د.أ) 1(

م ، أحكام وقرارات المحكمة الدسـتورية العليـا ،          ٣/٦/٢٠٠٠، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ٢١ لسنة   ١٥٣القضية رقم   ) 2(

   .٥٨٤الجزء التاسع ، ص
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  الفلسطيني هو الأعلى في البلاد إلى حينبالانتخابات العامة ، ويعتبر القانون الأساسيالمتعلقة 

  .إصدار دستور لها 
 

  :القوانين الاستفتائية : ثانياً 
  

عن طريق عرضه على الشعب للاستفتاء فيقره ويـصبح قانونـاً           قد يصدر قانون معين     

وهنا يثور التساؤل عما إذا كانت تتمتـع تلـك          واجب النفاذ على الرغم من مخالفته للدستور ،         

بحصانة تمنع المحاكم الموضوعية إحالتها للمحكمة الدسـتورية العليـا للنظـر فـي              القوانين  

دستوريتها ، أو قيام المحكمة الأخيرة بالتصدي لها بمناسبة القيام بمباشرة اختصاصاتها ، أو              

  تمنع الأفراد من حق رفع دعوى أصلية طعناً بدستوريتها إذا ما توافرت شروط ذلك ؟
  

مصري والفلسطيني عند إصدارهما لقانون المحكمة الدسـتورية        لم يتعرض المشرعين ال   

  .العليا صراحة لذلك الأمر ، مما دفع الفقهاء للاجتهاد والإجابة على ذلك التساؤل 
  

 حيث يتضح أن جانباً من الفقه المصري حصن القوانين الاستفتائية من رقابة القـضاء              

 من إرادة الشعب وهي إرادة ملزمة تفـوق          إنها قوانين مستمدة   – بحسب قولهم    -على اعتبارها   

    .)١(بإلزامها كل الوسائل التشريعية الأخرى مما يتحتم عليه التزام جميع السلطات بها
  

بينما يرى جانب آخر من الفقه الفلسطيني والمصري أن الاستفتاء الشعبي لا يخرج عن              

تسم بالصبغة السياسية علـى     كونه ترخيصاً لرئيس الدولة بعرض بعض المسائل والقوانين التي ت         

الشعب لاستطلاع رأيه فيها فإذا ما وافق الشعب عليها يتم إصدارها واعتبرت من قبيل القـوانين      

الاستفتائية ، إلا أن ذلك لا يجعل الاستفتاء ذريعة إلى إهدار نصوص الدستور ومخالفتها ، ذلـك               

فتاء لا ترقى بهـا إلـى مرتبـة         أن الموافقة الشعبية على قوانين أو مبادئ معينة طرحت للاست         

النصوص الدستورية ، ولا تصحح تلك الموافقة الشعبية ما يشوب النـصوص التـشريعية مـن                

   .)٢(عيوب الدستورية ومن ثم تخضع كغيرها من التشريعات لرقابة المحكمة الدستورية العليا

  

  
  

                                                 
   .٤٨٧ ، صم١٩٩٣جابر جاد نصار ، الاستفتاء الشعبي والديمقراطية ، دار النهضة العربية للنشر ، القاهرة ، سنة . د )1(

 ، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الفقه والقضاء ، دار النهضة العربية للنشر ، القاهرة ، سنة                   إبراهيم محمد حسنين  . د )2(

عوض المر ، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية ، مركز             . د  ، كذلك  ٢٦٢ ، وأيضاً ص   ١٠٣م ، ص  ٢٠٠٠

د فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق        . أ دها ، كذلك   وما بع  ٤٨١ ص م ، ٢٠٠٣ جان دبوي ، سنة      –رينيه  

محمد عبد الحميد أبو زيد ، سيادة الدستور وضمان تطبيقه ، دار النهضة العربية للنشر ، القاهرة ، غير محـددة                     .  ، وكذلك د   ٩٨ص

   .١٢٧ المجيد ، المرجع السابق ، صمنير عبد. ، وكذلك د٢٣٣سنة النشر ، ص
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 نأمن حق رئيس الجمهورية ويعزز هذا الاتجاه رأياً آخر من الفقه ، أكد من خلاله أن 

الأمر  من طبيعةلا يغير  ذلك إلا أن الاستفتاء العام ى أو معاهدة أو قانونا عل سياسياًيعرض أمراً

دولة ال مجلس  هذا ما قرره    و ،   )١(على الشعب ولا يرفعه لمرتبه فوق مرتبته الأصلية       المعروض  

عرض موضـوع   ن  أ  من بعده الذي أكد على     القضاء الدستوري ما استقر عليه    في مصر و  حديثاً  

يجوز عليه كل ما كـان يجـوز قبـل طرحـه      إذ الاستفتائية ، طبيعته لا يغير من على الشعب

   .)٢(دستورياًللاستفتاء وبذلك فإنها لا تعد مرجعا 
  

لبحث قيمة القوانين الاستفتائية ومرتبتها     ولقد تصدت المحكمة الدستورية العليا المصرية       

وحيث إن الحكومة دفعـت     " التشريعية ومدى خضوعها للرقابة القضائية في حكم لها قررت فيه           

بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيساً على أن النص التشريعي المطعون عليه صـدر              

 ـ   ١٥٢بعد استفتاء شعبي تم إعمالاً لنص المادة         ستهدفاً تـأمين سـلامة الدولـة        من الدستور، م

ونظامها السياسي وتحقيق مصلحتها السياسية في حماية الجبهة الداخليـة والـسلام الاجتمـاعي               

ومن ثم يعتبر من الأعمال السياسية التي تنحسر عنها الرقابة القضائية على دستورية القـوانين               

 (   من الدسـتور مـن أن      ١٥٢وحيث إن هذا الدفع مردود بأن ما نصت عليه المادة           . واللوائح  

 لا  )لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح الـبلاد العليـا              

يخرج عن أن يكون ترخيصاً لرئيس الجمهورية بعرض المسائل التي يقدر أهميتهـا واتـصالها               

الناحية السياسية، ومن ثم    بالمصالح القومية الحيوية، على هيئة الناخبين لاستطلاع رأيها فيها من           

 ذريعة  – الذي رخص به الدستور وحدد طبيعته والغرض منه          –لا يجوز أن تتخذ هذا الاستفتاء       

 ى مبادئ معينة طرحت في الاسـتفتاء      إلى إهدار أحكامه أو مخالفتها، كما أن الموافقة الشعبية عل         

 تعديلها إلا وفقاً للإجراءات     لا ترقى بهذه المبادئ إلى مرتبة النصوص الدستورية التي لا يجوز          

 من الدستور وبالتالي لا تصحح هذه الموافقة مـا قـد            ١٨٩الخاصة المنصوص عليها في المادة      

يشوب النصوص التشريعية المقننة لتلك المبادئ من عيب مخالفة الدستور، وإنمـا تظـل هـذه                

امه، وتخضع بالتالي   النصوص على طبيعتها كعمل تشريعي أدنى مرتبة من الدستور، فتتقيد بأحك          

   " .)٣(بما تتولاه هذه المحكمة من رقابة دستورية

                                                 
 ، كذلك   ٣٤٩ الشاعر ، المرجع السابق ، ص      رمزي. وكذلك د  ،   ٤٨٨ ص جابر جاد نصار ، الاستفتاء الشعبي والديمقراطية ،       .  د )1(

   .١١٠ى الجمل ، المرجع السابق ، صيحي. د

 .٢١٧عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص. د) 2(

يا ، الجزء م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العل٢١/٦/١٩٨٦، صادر بتاريخ " ية دستور"  قضائية ٦ لسنة ٥٦القضية رقم  )3(

   .٣٥٣ ، صالثالث
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ولقد أخذت بهذا الرأي أيضاً محكمة القضاء الإداري المصري حينما أكدت في حكم لها              

من دستور جمهوريـة    ) ٧٤(درة استناداً المادة    اختصاصها بالرقابة على القرارات الإدارية الصا     

مصر العربية الحالي على الرغم من صدور العديد من تلك القرارات بعـد إجـراء الإسـتفتاء                 

لا يغير من هذه النتيجة موافقة      بأنه  " الشعبي عليها  ، حيث أوردت المحكمة في حيثيات حكمها           

 اء بالنسبة لهذه القرارات هو دور سياسي      الشعب على هذه القرارات لأن دور الشعب في الاستفت        

مؤداه الموافقة أو عدم الموافقة على اتخاذها ، ولا يغير دوره من طبيعتهـا القانونيـة ومـدى                  

   ." )١(مشروعيتها على ما هي عليه عند صدورها
  

أما بالنسبة للمشرع السوري ، فقد أخرج صراحة القوانين الاستفتائية من رقابة المحكمة             

من دستور الجمهورية العربية السورية المعـدل       ) ١٤٦(ة وذلك من خلال نص المادة       الدستوري

لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في القوانين التي يطرحها رئـيس             " التي نصت على    

   ."الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب 
  

ي هذا السياق لا يتفق البتـة مـع          أن ما سار عليه المشرع الدستوري السوري ف        نرىو

الغاية التي أنشأت من أجلها المحكمة الدستورية العليا ، بل إن ما أتى به لا يتفق مـع المنطـق                    

السليم ، إذ إنه جعل القانون الإستفتائي لا يخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا ، في حين أن                 

ستفتائية تخضع للرقابة القضائية ، علماً بـأن        القوانين التي عدلت أحكامها بناء على القوانين الا       

 تصبح جزءاً منه بعد إجـراء       – التي عدلت أحاكمها لتتفق مع القانون الاستفتائي         -تلك القوانين   

هذا التعديل ، فكيف إذن يستقيم الأمر أن تخضع لرقابة المحكمة الدستورية ، في حين تنعدم تلك                 

  . )٢(الرقابة على القوانين الاستفتائية
  

  : القوانين الملغاة : اً لثثا
  

لا يحول إلغاء المشرع لنص تشريعي أو تعديله من إمكانية الطعن بدسـتوريته إذا مـا                

  .رتب النص الملغى آثاراً قانونية معينة بحق الغير قبل إلغائه 

  

  

  

                                                 
محمد عبـد   .  د  قضائية ، مشار إليه    ٣٦ السنة   ١٨٦م ، في القضية رقم      ٢٢/٨/١٩٨١حكم محكمة القضاء الإداري صادر بتاريخ       ) 1(

   .٢٣٥ – ٢٣٤الحميد أبو زيد ، المرجع السابق ، ص

   .٣٦٩أحمد إسماعيل ، الرجع السابق ، ص.  د)2(
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 الدستوري المصري قاعدة محددة بشأن سريان القواعد القانونية وذلك          وقد أرسى القضاء  

إن مـن   "  من خلال ما قررته المحكمة الدستورية العليا المصرية في حكم لها قضت بموجبـه               

المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن إلغاء المشرع لقاعدة قانونية بـذاتها، لا يحـول                

ستورية من قبل من طبقت عليه خلال فترة نفاذها وترتبت بمقتـضاها            دون الطعن عليها بعدم الد    

آثار قانونية بالنسبة إليه تتحقق بإبطالها مصلحته الشخصية المباشرة ، ذلك أن الأصل في القاعدة               

القانونية هو سريانها على الوقائع التي تتم خلال الفترة من تاريخ العمل بها وحتى إلغائها ، فإذا                 

بقاعدة قانونية جديدة، سرت الواقعة الجديدة من الوقت المحدد لنفاذهـا؛ ويقـف             استعيض عنها   

سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها؛ وبذلك يتحدد النطاق الزمني لسريان كل من القاعـدتين               

فما نشأ في ظل القاعدة القانونية القديمة من المراكز القانونية؛ وجرت آثارها خلال فترة نفاذهـا                

)١(محكوماً بها وحدهايظل 
" .    

  

وتواترت أحكام المحكمة الدستورية المصرية العليا في ذلك الشأن عندما قررت في حكم             

بأن إلغاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتها لا يحول دون الطعن عليها بعدم الدسـتورية              " آخر لها     

نية بالنسبة إليـه تتحقـق       قانو رة سريانه وترتبت بمقتضاها آثار    من قبل من طبقت عليه خلال فت      

 بإبطالها مصلحته الشخصية المباشرة ، ذلك أن الأصل في القاعدة القانونية هو سريانها اعتبـاراً              

 مـا   –من تاريخ العمل بها على الوقائع التي تتم في ظلها وحتى إلغائها أو إبدالها بقاعدة جديدة                 

 القاعدة القانونية القديمة يظل محكومـاً        وجوداً وأثراً في ظل    –نشأ مكتملاً من المراكز القانونية      

  . ")٢(بها وحدها

  

  

  

  

  
                                                 

م ، أحكام وقرارات المحكمة الدسـتورية العليـا ،          ٢٠/٤/١٩٩٥، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ١٦ لسنة   ٣١القضية رقم   ) 1(

   .٧١٦الجزء السادس ، ص

رات المحكمة الدستورية العليا ، الجـزء  م ، أحكام وقرا   ٣/٢/١٩٩٦، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ٨ لسنة   ١٨القضية رقم   ) 2(

م ، أحكـام وقـرارات      ٨/٧/٢٠٠٠، صـادر بتـاريخ   " دسـتورية  "  قضائية ١٨ لسنة ١٤٠ ، وكذلك القضية رقم ٤٢٤السابع ، ص  

رى إذ كان ذلك، وكان الأصل في القانون هو أن يـس           " ، حيث قررت من خلالها       ٦٥٦الدستورية العليا ، الجزء التاسع ، ص      المحكمة  

 بأثر مباشر على ما يقع بعد نفاذه ، فإذا سرى القانون على وقائع تم تكوينها أو على مراكز قانونية اكتملت عناصـرها قبـل العمـل                          

بأحكامه، فإن هذا القانون يكون متضمناً أثراً رجعياً، أي أن الأمر المعتبر في تحديد رجعية القانون من عدمها إنما يتعلق بتاريخ تحقق                      

  " . القانونية التي رتب المشرع عليها أثراً الواقعة
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وهذا يعني أيضاً أنه متى ثبت أن القانون المطعون بعدم دستوريته لم يطبق على المدعي                  

نونية بالنسبة له فإن مصلحته في الطعـن بعـدم           ولم يترتب بمقتضاه أية آثار قا      – قبل إلغائه    –

  . )١(الدستورية تنتفي بذلك ، ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى
  

  :الرقابة الموضوعية على دستورية اللوائح : الفرع الثاني 
  

تعتبر اللوائح وفقاً للمعيار الشكلي من قبيل الأعمال الإدارية نظراً لصدورها من هيئـة              

عد وفقاً للمعيار الموضوعي أو المادي من الأعمال التشريعية إذا ما صـدرت             إدارية ، ولكنها ت   

لا سيما إذا انطوت نـصوصها علـى قواعـد عامـة            و  ، مختصة وفقاً لأحكام القانون   جهة  عن  

    )٢(ة بحيث تسري على الأفراد جميعاً عندما تتوافر فيهم الشروط اللازمة لتطبيقها عليهمومجرد
 

والإشراف على تطبيقها بما    فهي التي تتضمن التفصيلات اللازمة لوضع القوانين موضع التنفيذ          

 تقسم بحـسب مراتـب التـدرج        وهي ،   )٣(ليس فيه تعطيل لها أو إعفاء منها أو تعديل أحكامها         

لـوائح   العامة ، و    والمصالح  المرافق وإنشاء إلى لوائح تنفيذية يكون الغرض منها تنظيم         اللائحي

الضبط ويقصد منها المحافظة على النظام العام ، ولوائح الضرورة وهي التي يصدرها رئـيس               

الدولة في غيبة المجلس التشريعي لأمور لا تحتمل التأخير وتأخذ قـوة القـانون إلـى أن يـتم                   

رارها ، واللوائح التفويـضية وهـي       عرضها على المجلس التشريعي في أول دورة انعقاد له لإق         

وأياً كانت نوع    )٤(في حالات استثنائية بناء على تفويض من المجلس       يصدرها رئيس الدولة     التي

اللائحة فإنها تخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا كونها من مراتب التشريع التي تصدر عن              

  . )٥(جهات مختصة بموجب الدستور أو القانون

  
                                                 

م ١٩٩٨حافظ عباس ، المحكمة الدستورية العليا ، نشأتها ، تشكيلها ، اختصاصاتها ، دار الثقافة للنشر والطباعة ، سنة / المستشار) 1(

  .١١١، ص

قيد الضرورة اللازم لإصـدار القـوانين        ، بحث بعنوان نظرات حول رقابة محكمة العدل العليا على            يعمر عبد الرحمن البورين    )2(

  ، كذلك   ٤٢٥ ، ص  ٣٢م ، العدد    ٢٠٠٥المؤقتة ، منشور في مجلة دراسات الصادرة عمادة البحث العلمي في الجامعة الأردنية ، سنة                

ية ، سـنة النـشر   ، الإسـكندر  أصول الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، منشأة المعارف للنشر           يد ، منير عبد المج  . د

   .١١٢م ، ص٢٠٠١

طعيمة الجرف ، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون ، دار النهضة العربية للنشر ، القاهرة ، غير محددة                    . د )3(

ة دار النشر ،    محمود محمد حافظ ، القرار الإداري ، دار النهضة العربية للنشر ، القاهرة ، غير محدد               .  ، كذلك د   ٥٣سنة النشر ، ص   

   .٢٤٥ص

محمـود  .  ، كـذلك د    ٩٣٤ي ، المرجع السابق ، ص     صلاح الدين فوز  .  د  ، كذلك  ٣٧٤رمزي الشاعر ، المرجع السابق ، ص      . د )4(

   .٢٧٨ ، ٢٦٦ ، ٢٤٥محمد حافظ ، المرجع السابق ، ص

  .٢١٦م ، ص٢٠٠٠قاهرة ، سنة أحمد فتحي سرور ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، دار الشروق للنشر ، ال. د) 5(
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ولقد أورد المشرع المصري نصوصاً صريحة تعطي الحق للمحكمة الدسـتورية العليـا             

مـن  ) ١٧٥(بالرقابة على دستورية اللوائح أياً كان نوعها ،  حيث تجسد ذلك في نص المـادة                 

يرهـا  تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غ     " دستور جمهورية مصر العربية التي نصت على        

من قانون  ) ٢٥( ، وهو الأمر الذي أكد عليه في المادة          "الرقابة على دستورية القوانين واللوائح      

 تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بمـا يـأتي         " محكمته الدستورية التي نصت على      

   ." القضائية على دستورية القوانين واللوائح الرقابة: أولاً
  

 العليا فـي جمهوريـة مـصر        د من أحكام المحكمة الدستورية    وقد ظهر من خلال العدي    

لمـا  " فقضت في حكم لها بأنه      ،  أنها مارست صلاحيتها بالرقابة الدستورية على اللوائح        العربية  

 من الدستور على ما سبق بيانه إنهـا         ١٤٤كان الأصل في اللوائح التي تصدر وفقاً لنص المادة          

ها أو إعفاء من تنفيذها     ون بما ليس فيه تعديل أو تعطيل ل       تفصل ما ورد إجمالا في نصوص القان      

ر  من قانون التأمين الاجتماعي الصاد     ١٢٥ن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة           ومن ثم فإ  

 مع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي         –نه   من أ  ١٩٧٥ لسنة   ٧٩بالقانون رقم   

جـر  لى اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أ      ة بقرار يصدره بناء ع    يكون لوزير التأمينات الاجتماعي   

  الاشتراك بالنسبة لبعض الفئات المؤمن عليهم ، وطريقة حساب هذا الأجر ، وطريقة حساب 
 

 وكان القرار المطعون فيه قد صدر عن الـوزير المخـتص فـي شـأن عمـال                  –الاشتراكات  

 من قانون التأمينات    ١٢٥ ما ورد إجمالا بنص المادة       –الأحكام التي تضمنها    المقاولات مفصلاً ب  

 ١٤٤الاجتماعي ، فان هذا القرار يتمخض تنظيماً لائحياً صدر في الحدود التي رسمتها المـادة                

   . " )١( القانونذمن الدستور في شأن اللوائح اللازمة لتنفي
  

كمة الدستورية العليـا بالرقابـة علـى        أما المشرع الفلسطيني ، فقد بين اختصاص المح       

من القانون الأساسي الفلسطيني    ) ١٠٣(دستورية اللوائح من خلال نص الفقرة الأولى من المادة          

 دسـتورية      عليا بقانون وتتولى النظـر فـي       ةتشكل محكمة دستوري  " المعدل التي نصت على     

   " .القوانين واللوائح أو النظم وغيرها
  

تختص " ن قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني فقد نصت على          م) ٢٤( أما المادة   

   " . الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة-١: المحكمة دون غيرها بما يلي
  

                                                 
   .١١٦منير عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص. د) 1(
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 النص الذي أورده المـشرع       على النصين المذكورين يتبين جود اختلاف بين       وبالتعليق 

الفلــسطيني فــي القــانون الأساســي المعــدل والــذي حــدد بموجبــه خــضوع كــلٌ مــن                

 لرقابة القضاء الدستوري ، وبين النص الذي أورده فـي قـانون             – اللوائح أو النظم وغيرها      -

 واكتفـى بـالنص علـى       – اللوائح وغيرها    –المحكمة الدستورية العليا والذي اسقط منه كلمتي        

  .  لرقابة المحكمة الدستورية العليا- النظم–خضوع 
  

 أن المشرع الفلسطيني لم يكن له فلسفة قانونية معينة من ذلك وما إسقاط عبـارة                 نعتقدو

  في قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني إلا سـهو غيـر مقـصود               – اللوائح وغيرها    –

 عند الحكم بعدم " التي نصت على ) ٢٥(ي الفقرة الثانية من المادة    ونستدل على ذلك بما أورده ف     

، على السلطة التشريعية     دستورية أي قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام أو قرار جزئياً أو كلياً             

أو الجهة ذات الاختصاص تعديل ذلك القانون أو المرسوم أو اللائحة أو النظام أو القـرار بمـا                  

   " .ون الأساسي والقانونيتفق وأحكام القان
  

 أن محل الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية العليـا الفلـسطينية            نخلص مما تقدم   

تنصرف إلى القوانين بمفهومها الواسع لا الضيق ، إذ تنبسط تلك الرقابة على جميـع القـوانين                  

  ء كانت هذه اللوائح والأنظمة ، واللوائح ، وكافة التشريعات على اختلاف تدرجها الهرمي سوا

والقوانين سابقة على إنشاء المحكمة الدستورية العليا أم لاحقة عليها ولا فـرق بـين القـوانين                 

   .)١(واللوائح الصادرة قبل الدستور وتلك الصادرة بعده
  

 أن المشرع الفلسطيني قد وسع نطاق الأعمال التي تخضع لرقابـة القـضاء              بل إننا نجد  

 ، إذ ترك للمحكمة الباب مفتوحـاً علـى          – وغيرها   –أورده من عبارة    الدستوري من خلال ما     

  .مصراعيه لبسط رقابتها على كافة الأعمال التي تتسم بالصفة التشريعية 
  

 بما قضت به المحكمة العليا الفلسطينية المنعقدة في رام االله بـصفتها             ونسترشد في ذلك    

م ، في الطعن المقـدم      ١٩/٢/٢٠٠٦يخ   الصادر بتار  ١/٢٠٠٦محكمة دستورية في القضية رقم      

من عزام نجيب الأحمد بصفته عضو المجلس التشريعي ، وروحي أحمد فتوح بـصفته رئـيس                

عزيز دويك بصفته رئيس المجلس التشريعي بخصوص       / المجلس التشريعي الأول ضد الدكتور      

  .م ٦/٣/٢٠٠٦القرارات التي اتخذها المجلس التشريعي في الجلسة المنعقدة بتاريخ 

  

  

                                                 
 .٩٨منير عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص. د) 1(
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  :نه  في أوتتلخص وقائع الدعوى

م دورتـه   ٢٥/١/١٩٩٦م اختتم المجلس التشريعي الأول المنتخب في        ١٦/١/٢٠٠٦بتاريخ   .١

  . العادية 

لـس  م قرر المجلس عقد دورة غير عادية بدعوة مـن رئـيس المج            ١٣/٢/٢٠٠٦وبتاريخ   .٢

المبنية على طلب من ربع أعضائه والذي تمخض عن ذلك الاجتماع العديد مـن قـرارات                

 .التعيين وإقرار قوانين والتي كان من بينها قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني 

م تم عقد الاجتماع الأول للمجلس التشريعي الثاني المنتخب بموجـب           ١٨/٢/٢٠٠٦بتاريخ   .٣

م لأداء أعضائه القسم القانوني أمام رئيس السلطة         ٢٥/١/٢٠٠٦ريت في   الانتخابات التي أج  

 .ولانتخاب رئيس له 

م تم عقد الاجتماع الثاني للمجلس التشريعي الجديد ، حيث أدرج ضمن            ٦/٣/٢٠٠٦بتاريخ   .٤

جدول أعماله عرض ما اتخذه المجلس التشريعي القديم مـن قـرارات صـدرت بتـاريخ                

إعمالا للنظام الداخلي للمجلس التشريعي ، وقد أقر المجلس         م للتصديق عليها    ١٣/٢/٢٠٠٦

بعض القرارات ، في حين رفض التصديق على البعض الآخر مما دفع بالطاعنين اللجـوء               

للمحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية للطعن فيما اتخذه المجلس التشريعي الثاني المنتخب            

و   ) ٤٧(يها إنها مخالفـة لـنص المـادة    م من قرارات في هذه الجلسة ناعين عل    ٢٠٠٦عام  

من القـانون الأساسـي ، وللتعـسف فـي اسـتخدام الـصلاحيات              ) ٥٠(و  )  مكرر ٤٧(

والسلطةوالانحراف التشريعي ، ولمخالفة المبادئ الدستورية ، ولإصابتها بعوار عيب الشكل           

ا عـدم   في حين دفع وكلاء المطعون ضدهما بعدة دفوع والتي كان من بينه           . والاختصاص  

اختصاص هذه المحكمة ، كون الطعن ينصب على أعمال برلمانية لا ترقـى إلـى مرتبـة                 

التشريعات واللوائح ، وأن الرقابة القضائية على الدستورية تنبـسط فقـط علـى الأعمـال         

  .التشريعية دون غيرها
 

أن كل عمل يقـوم بـه المجلـس         " ولقد أجابت المحكمة على هذا الدفع بالتحديد بقولها         

التشريعي لا بد وان يكون متفقاً مع أحكام القانون الأساسي ، وان مقاضاة المجلس التشريعي في                

 تـشكل   " القانون الأساسي التي نصت علـى          من) ١٠٣(هذا النطاق إنما يتفق مع أحكام المادة        

   ".محكمة دستورية عليا بقانون وتتولى النظر في دستورية القوانين واللوائح والنظم وغيرها 
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ن هذا القرار الصادر عن المجلس التشريعي الحالي يـدخل فـي نطـاق الـصلاحية                فإوبالتالي  

   ")١(للمحكمة الدستورية لمعالجته وبالتالي قررت المحكمة رد هذا الدفع
  

 المحكمة الدستورية العليا السورية بالرقابـة        أما المشرع السوري ، فقد حدد اختصاص      

التي نصت علـى     ) ١٥(على دستورية المراسيم التشريعية وذلك بموجب الفقرة الثالثة من المادة           

التشريعية بناء على طلـب مـن ربـع      دستورية المراسيم : التاليةالأمورتنظر المحكمة في ( 

   . ) مجلس الشعبأعضاء
  

ع السوري أخضع المراسيم التشريعية التي يصدرها رئـيس         وبذلك يتضح لنا أن المشر    

 لرقابة المحكمة الدستورية العليـا وهـي        )٢(الجمهورية بما له من صلاحيات محددة في الدستور       

 ، يكون الاعتراض عليها بناء على طلب مـن قبـل            - أي بعد صدورها     -رقابة قضائية لاحقة    

   .)٣(ربع أعضاء مجلس الشعب
  

  :لرقابة الموضوعية على دستورية المعاهدات الدولية ا: الفرع الثالث 
       

رئيس الجمهورية يبرم   " من دستور جمهورية مصر العربية على         ) ١٥١(نصت المادة   

وتكون لها قوة القانون بعـد  . المعاهدات ، ويبلغها لمجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان      

   ."اع المقررة إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوض
  

من دسـتور الجمهوريـة     ) ١٠٤(أما المشرع الدستوري السوري فقد أورد بنص المادة         

ية ويلغيهـا وفقـاً     يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدول     " العربية السورية المعدل    

   ".لأحكام الدستور
  

ونعتقد أن ذلك مـن     ولا مقابل لتلك النصوص في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل ،           

قبيل القصور التي شابت نصوصه ، ونهيب بالمشرع الفلسطيني تـدارك ذلـك بـالنص علـى                 

إجراءات ابرام المعاهدات الدولية وتعديلها وإلغائها ، لا سيما أن فلسطين تحتاج لإبرام العديد من               

  .المعاهدات الدولية بالنظر لطبيعتها الناشئة وللظروف السياسية التي تمر بها 

  
  

                                                 
م ، قضائية عليا ، دستورية ، صادر عن المحكمة العليا المنعقدة برام االله بصفتها محكمـة دسـتورية                   ٢٠٠٦ لسنة   ١الطعن رقم   ) 1(

  .، غير منشور م  ١٩/١٢/٢٠٠٦بتاريخ 

يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات     " من دستور الجمهورية العربية السورية المعدل التي نصت على          ) ٩٩(راجع المادة   ) 2(

  " .والأوامر وفقاً للتشريعات النافذة 

   .١٩٩عمر العبد االله ، المرجع السابق ، ص. د) 3(
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يتضح من خلال ما نص عليه المشرع المصري أن المعاهدات الدوليـة بعـد اسـتيفاء                

الإجراءات الدستورية والأوضاع القانونية المطلوبة في المعاهدات من حيث إبرامها والتـصديق            

 ـ             صل إلـى مرتبـة النـصوص       عليها ونشرها يكون لها قوة القانون العادي فقط ، بحيـث لا ت

   .)١(الدستورية
  

وهو الأمر الذي قرره أيضاً المشرع الدستوري السوري حينما أنـاط صـلاحية إبـرام               

  .المعاهدات والاتفاقيات الدولية برئيس الجمهورية على أن يكون ذلك مطابقاً للأوضاع الدستورية
  

دوليـة لرقابـة    وعلى الرغم من ذلك فقد ثار خلاف فقهي حول خضوع المعاهـدات ال            

  .المحكمة الدستورية العليا من عدمه 
  

وقبل استعراض موقف الفقه والقضاء من المعاهدات الدولية ومدى خـضوعها لرقابـة             

المحكمة الدستورية العليا لا بد من بيان ماهية المعاهدات الدولية ، حيث عرفها فقهـاء القـانون                 

وفقاً للإجراءات الشكلية التي رسـمتها قواعـد        كل اتفاق دولي مكتوب يتم إبرامه       " الدولي بأنها   

كتسب وصف الإلزام إلا بتدخل السلطة التي يعطيها        دولي المنظمة للمعاهدات بحيث لا ت     القانون ال 

 ، وهذا يعني انه يفترض أن     ")٢(النظام الدستوري لكل من الدول الأطراف سلطة على المعاهدات        

صفه المعاهدة الدولية فتبدأ بمرحلة الاتصالات بـين  تمر المعاهدات بمراحل مختلفة قبل أن تتخذ      

الدول المزمع اشتراكها في المعاهدة  تليها مرحلة المفاوضة والتحرير ، ومن ثم مرحلة التوقيـع             

   .)٣(وأخيراً مرحلة التصديق
     

وإذا كان من المسلم به أن المعاهدة تدخل مرحلة النفاذ في محـيط العلاقـات الدوليـة                 

صدراً للالتزامات الدولية المترتبة على عاتق الدول بمجرد التصديق عليها مـن            وتصبح بذلك م  

قبلهم ، إلا أن ثمة خلافاً فقهياً كبيراً حول القيمة القانونية للمعاهدات داخل إطار النظم الداخليـة                 

لكل من الدول الأطراف ، إذ يتجه بعض الفقهاء إلى أن المعاهدات الدوليـة لا ترقـى لمرتبـه                   

ون الوطني إلا إذا تبنت الدولة أن تأخذ على عاتقها اتخاذ إجراءات قانونية معينة لدمجها في                القان

  إلى يتجه رأي آخر إلى القول أن المعاهدة بمجرد التصديق عليها ودخولهاالنظام الوطني ، بينما 

  
                                                 

عوض عبد الجليل الترساوي ، المعاهـدات الدوليـة أمـام القـضاء             .  ، كذلك د   ٣٦١ الشاعر ، المرجع السابق ، ص      رمزي. د) 1(

   .٣٠الدستوري ، دار النهضة العربية للنشر ، القاهرة ، غير محددة سنة النشر ، ص

م ، ١٩٨٨يد ، القانون الدولي العام ، الدار الجامعية للنشر ، بيروت ، سـنة      محمد سامي عبد الحم   . مصطفى سلامة حسين ، د    . د) 2(

 ٢٠ص

   .٥٢٧م ، ص١٩٩٣علي صادق أبو هيف ، القانون الدولي العام ، منشأة المعارف للنشر ، الإسكندرية ، سنة . د) 3(
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   .)١( والوطنية على حد سواءحيز التنفيذ تصبح مصدراً للقاعدة الدولية
  

لكن ما انتهت إليه آراء فقهاء القانون أنه بمجـرد أن تـستوفي المعاهـدة الإجـراءات                 

الدستورية المطلوبة يكون لها قوة القانون الوطني وتحتل نفس مرتبتـه التـشريعية ، وبالتـالي                

   .)٢(عدمهتخضع لرقابة المحكمة الدستورية للتأكد من مطابقتها لأحكام الدستور من 
  

 أن القضاء في جمهورية مصر العربية كان له توجه آخر في هذا المضمار ، حيـث                 إلا  

ميز فيما بين المعاهدات المتعلقة بأعمال السيادة بالدولة ، والمعاهـدات الأخـرى ، فوضـعت                

 قاعدة عامة مؤداها أن كل ما يتعلق بتفسير         ١٩٤٩ مايو لعام    ٢٦محكمة القضاء الإداري بتاريخ     

لمعاهدات ،  وتطبيقها على الدولة أو الأفراد هو من الأمور الـسياسية التـي لا تـسأل عنهـا                    ا

الحكومة ، ومؤدى ذلك أن القضاء لا يملك رفض تطبيق المعاهدة حتـى ولـو كانـت مخالفـة            

   .)٣(لدخولها ضمن الأعمال السيادية للدولة للدستور
  

 ٢١ا في حكم لها ، حيث قضت بتـاريخ          وهو الأمر الذي أيدته المحكمة الدستورية العلي         

نه لما كانت هذه المعاهدة قد أبرمت في إطار جامعة الدول العربية تنظيمـاً              أ " ١٩٨٤يناير لعام   

د إنشاء قيادة عربية موحدة لقواتها العسكرية       علأوضاع الدفاع المشترك بين هذه الدول ، وذلك ب        

اظ على كيان الدولة واسـتجابة لمقتـضيات        وإذا وافقت مصر على هذه الاتفاقية بهدف الحف       ... 

سلامتها وأمنها الخارجي ، فهي تعد من المسائل المتصلة بعلاقتها الدولية وتقتـضيها الـسياسة               

العليا للبلاد وتندرج تحت أعمال السيادة التـي ينبغـي أن تنحـسر عنهـا الرقابـة القـضائية                   

   . ")٤(الدستورية
 

قضت في حكم حديث لها أثناء نظرها القضية        مصرية   العليا ال  المحكمة الدستورية إلا أن   

م أن المعاهدة الدولية يصلح أن      ١٩٩٣ يونيو لسنة    ١٩ قضائية دستورية بجلسة     ١٤ لسنة   ١٠رقم  

تكون محلاً لرقابة المحكمة الدستورية التي لهـا أن تراقـب مـدى دسـتوريتها مـن الناحيـة                   

تي مرت بها تلك المعاهد لجعلها بمرتبـة        الموضوعية بعد التثبت من صحة الإجراءات الشكلية ال       

   .)٥(القوانين الوطنية وذلك فيما يتعلق بإبرامها ولتصديق عليها
  

                                                 
   .٨٥يد ، المرجع السابق ، ص محمد سامي عبد الحم. ى سلامة حسين ، دمصطف. د )1(

  .١٠٠د فتحي الوحيد ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص.أ) 2(

  .١٣٣منير عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص.  وما بعدها ، كذلك د٧عوض عبد الجليل الترساوي ، المرجع السابق ، ص. د) 3(

  .١٣٣منير عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص. د )4(

جليـل الترسـاوي ،     عوض عبد ال  .  ، وكذلك د   ١٠٠ فلسطين ، المرجع السابق ، ص      د فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في      .أ) 5(

   .٢٠المرجع السابق ، ص
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 إلى أنه على الرغم من خلو قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني            نخلص مما تقدم  

ق المحكمة من ممارسة صلاحياتها بالرقابة على       والمصري والسوري على حد سواء من بيان ح       

المعاهدات الدولية التي تخرج عن نطاق ممارسة الدولة لسيادتها ، فإنه ووفقاً للقواعد العامة فان               

المعاهدات الدولية وبعد الاستيثاق من صحة إجراءاتها والتصديق عليها تأخـذ شـكل القـانون               

الدستورية باعتبارها قد أصبحت جزءاً من المنظومـة        الداخلي ، وبالتالي تخضع لرقابة المحكمة       

  .القانونية للدولة 
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 تتـولى المحكمـة     "من دستور جمهورية مصر العربيـة علـى         ) ١٧٥(نصت المادة   

   ."وذلك كله على الوجه المبين في القانون ، الدستورية العليا تفسير النصوص التشريعية 
  

والتزاماً من المشرع المصري بما ورد في نصوص الدستور فقد نص في الفقرة الثانيـة    

عليـا  ولى المحكمـة الدسـتورية ال     تت" من قانون المحكمة الدستورية العليا على       ) ٢٦(من المادة   

التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئـيس   تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة

إذا أثارت خلافاً في التطبيق وكان لها من الأهميـة مـا    وذلك، الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور 

  " . يقتضي توحيد تفسيرها
  

لفلـسطيني المعـدل التـي      من القانون الأساسي ا   ) ١٠٣( ويقابل ذلك ما جاء في المادة       

تفـسير نـصوص القـانون       تشكل محكمة دستوريه عليا بقانون وتتولى النظر في       " على  نصت  

مـن  ) ٢٤( ، وهو الأمر الذي أكد عليه المشرع الفلسطيني في المـادة              "الأساسي والتشريعات 

هـا  تخـتص المحكمـة دون غير     " قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني حينما نص على           

بتفسير نصوص القانون الأساسي والقوانين في حال التنازع حـول حقـوق الـسلطات الـثلاث            

   ."وواجباتها واختصاصاتها 
  

ولا مقابل لهذه المواد في دستور الجمهورية العربية السورية ، ولا في قانون المحكمـة               

  .الدستورية العليا السوري 
  

ين ما أورده المشرع المصري فـي        وجود اختلاف ب   يلاحظ من خلال النصوص السابقة    

دستوره وقانونه المنشئ للمحكمة الدستورية العليا ، وما سلكه المشرع الفلسطيني في نـصوص              

القانون الأساسي المعدل وقانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني من حيث القـوانين التـي              

  .الملزم لتفسير تخضع لرقابة المحكمة با
  

المحكمة من نطاق اختصاص     الدستور    تفسير نصوص  ي أخرج  المصر المشرعن  حيث إ 

الدستورية العليا ، ولم يدرجها ضمن القوانين التي تباشر المحكمة الرقابة عليهـا مـن خـلال                 

  .تفسيرها فيما لو أثير خلاف في تطبيقها 
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 الموقف الذي تبناه المشرع المصري قد جاء استجابة للنقد العنيف الـذي             ويبدو أن ذلك  

  .)١(م١٩٥٦وجه من رجال الثورة عقب إعداد مشروع دستور جمهورية مصر العربية لسنة 
  

وهذا على خلاف النهج الذي اتبعه المشرع الفلسطيني ، حيث أخضع نصوص القـانون              

سير في حال وجود تنازع حول حقـوق سـلطات          الأساسي وهو القانون الأسمى في فلسطين للتف      

  .الدولة وواجباتها واختصاصاتها 
  

ولقد بررت اللجنة التشريعية لمجلس الشعب المصري الغاية مـن اسـتبعاد نـصوص              

الدستور من التفسير الملزم المنعقدة صلاحيته للمحكمة الدستورية العليا على غـرار تفـسيرها              

أن الدستور يـتم الموافقـة      " ن رئيس الجمهورية بقولها     لنصوص القانون والقرارات الصادرة ع    

 ١٨٩مد بأسلوب محدد تنظمه المادة      عليه بواسطة الاستفتاء من الشعب، ويتم تعديله كدستور جا        

 لأن التفسير بطبيعته تقرير أحكام مكملـة أو          ؛ ولا يسوغ منح سلطة التفسير الدستوري للمحكمة      

لك سـوى   ذ، ولا يملك      إليه المحكمة من فهمها له     معدلة لنصوص الدستور في ضوء ما تنتهي      

    ")٢(الشعب ذاته الذي له وحده حق الموافقة على تعديل نصوص الدستور بالطريق المرسوم به
  

أما عن موقف القضاء المصري من صلاحيات المحكمـة الدسـتورية العليـا بتفـسير               

 هذا الشأن ، ويظهر ذلك مـن        نصوص الدستور فقد جاء مؤكداً للسياسة التي اتبعها المشرع في         

عدم قبـول طلـب   خلال ما بينته المحكمة الدستورية العليا المصرية في حكم لها قضت بموجبه ب   

ولقد أوردت فـي حيثيـات        من الدستور  ٩٩بتفسير نص المادة     التفسير المقدم من وزير العدل    

 ١١ فـي  درمن الدسـتور الـصا  ) ٩٩(ن الطلب ينصب على تفسير نص المادة  حيث إ "  حكمها

من قانون المحكمة الدسـتورية العليـا الـصادر         ) ٢٦(ن المادة   م ، وحيث إ   ١٩٧١سبتمبر سنة   

  م إذ نصت ١٩٧٩ من سبتمبر سنة ٢١م والمعمول به اعتباراً من ١٩٧٩ لسنة ٤٨بالقانون رقم 

                                                 
فتحي فكري ، اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالطلب الأصلي بالتفسير ، دار النهضة العربية للنشر ، القـاهرة ، سـنة                     . د )1(

تحدثة ،  ، حيث أفاد في مؤلفه المذكور أن موضوع الطلب الأصلي لتفسير نصوص الدستور ليس من المسائل المـس ٢٧م ، ص ١٩٩٨

م شكل ما يسمى بلجنة الخمسين ، وكان        ١٩٥٦بل حظي على اهتمام كبير من الفقهاء ، فحينما تقرر إعداد مشروع دستور مصر لسنة                

منه لتقرر اختصاص المحكمـة الدسـتورية العليـا         ) ١٩١(موضوع تفسير الدستور من بين اهتمامات تلك اللجنة ، وقد جاءت المادة             

م ١٩٢٣ر نصوص الدستور ، إلا أن رجال الثورة لم يرق لهم المشروع كونه لا يخرج عن الإطار العام لدستور                    المقترح إنشائها بتفسي  

، وحينما رفض ذلك المشروع عهد إلى المكتب الفني بإعداد مشروع دستور جديد والذي قام الأخير بـدوره حـين إعـداده لدسـتور          

رى معه موضوع طلب التفسير الأصلي لنصوص الدستور ، وعندما تم إصدار            م موضوع إنشاء المحكمة الدستورية العليا ليتوا      ١٩٦٩

  . قانون المحكمة الدستورية العليا المصري أخرج من نطاق اختصاصاتها تفسير نصوص الدستور 

 ، بحث   المحكمة الدستورية العليا   حافظ عباس ،    /  المستشار  ، كذلك  ١٢٤إبراهيم محمد حسنين ، المرجع السابق ، هامش ص        . د )2(

عزيـزة الـشريف ،     .  ، وكـذلك د    ٧١٦م ، ص  ١٩٩٨، سنة   " المؤتمر العلمي الأول لكلية الحقوق      " منشور في مجلة جامعة حلوان      

  . ٩٢حسين نجيدة ، المرج السابق ، صعلي . وكذلك د،  ٣٧المرجع السابق ، ص
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مة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة مـن الـسلطة           تتولى المحك " على  

فـان  ... " التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدسـتور            

مؤدى ذلك أن ولاية هذه المحكمة لا تمتد إلى تفسير نصوص الدستور الذي لم يصدر مـن أي                  

وقبلته ومنحته لأنفسها جماهير شعب مصر طبقاً لما جاء في          من هاتين السلطتين ، وإنما أعلنته       

  . ")١(وثيقة إعلانه وهو ما يتعين معه عدم قبول الطلب
  

وإذا كان هذا هو الأصل ، فان المحكمة الدستورية العليا المصرية قد تتعرض لتفـسير               

معروضة نصوص القانون الدستوري تفسيراً غير ملزم وعلى سبيل الاستثناء من خلال خصومة             

الرغم من أنهـا     عليها في سياق ممارسة اختصاصها وكان ذلك التعرض لازماً للفصل فيها على           

 بذلك ، حيث استعملت المحكمة الدستورية العليا المصرية حقها الاستثنائي في            غير ملزمة قانوناً  

م والتـي   ١٩٥٦ من دستور سـنة      ١٩١ذلك حينما فسرت نطاق الحصانة التي تضمنتها المادة         

م بشأن مصادرة أموال محمد علي مدخلاً لتقرير الأحكـام          ١٩٥٣ لسنة   ٥٩٨تخذها القانون رقم    ا

 من هذا القانون فلا تمتد إلى حقوق لا صلة لها بأموال انتهبتها             ١٥ ،   ١٤التي تضمنتها المادتان    

   .)٢(واكتسبتها هذه الأسرة أغيار لا ينتمون إليها
  

عليا المصرية باستعمال حقها الاستثنائي في تفسير        كذلك فقد قامت المحكمة الدستورية ال     

النصوص الدستورية في خضم الفصل في منازعة عرضت عليها ، وذلك عندما فسرت مضمون              

 وذلـك   ٥٧ ،   ٥٣ ،   ٢٣ ،   ٤ الواردة في كثير من النصوص الدستورية كالمواد         - العدل   -كلمة  

 ٢٣ و ٤وص التي تضمنها كـالمواد      ن قرن العدل بكثير من النص     وحيث إن الدستور، وإ   " بقولها  

 سـواء بمبنـاه أو      يد لمعناه ، إلا أن مفهوم العدل       ذاته من كل تحد     ، وخلا في الوقت   ٥٧ و ٥٣و

يتعين أن يكون محددا من منظور اجتماعي ، باعتبار أن العدل يتغيا التعبير عن تلك القيم                بأبعاده  

لتي تبلور مقاييسها في شأن ما يعتبـر        الاجتماعية التي لا تنفصل الجماعة في حركتها عنها ، وا         

حقا لديها ، فلا يكون العدل مفهوما مطلقا ثابتا باطراد، بل مرنا ومتغيرا وفقا لمعايير الـضمير                 

الاجتماعي ومستوياتها، وهو بذلك لا يعدو أن يكون نهجا متواصلا منبسطا على أشـكال مـن                

   يفرضها المشرع على المواطنين، فلا تكونالحياة تتعدد ألوانها، وازنا بالقسط تلك الأعباء التي

  

   

                                                 
كام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجـزء        م ، أح  ١/٣/١٩٨٠، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ١ لسنة   ١القضية رقم   ) 1(

  .٢٠٩الأول ، ص

  .٧٠منير عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص. د)  2(
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وطأتها على بعضهم عدوانا، بل تطبيقها فيما بينهم إنصافا، وإلا صار القانون منهيا للتوافق فـي                

   ." )١(مجال تنفيذه، وغدا إلغاؤه لازما
  

أن المحكمة الدستورية العليا المصرية قد قيـدت مـن صـلاحياتها            ومن الجدير بالذكر    

الاستثنائية في تعرضها للنصوص الدستورية بالتفسير، حيث اعتبرت أن تلك النصوص متكاملة             

وأن المعاني الواردة فيها مترابطة فيما بينها بما يرد عنها التنافر أو التعارض أو يبتعد بها الغاية                 

ظر إليها باعتبارها قيماً مثالية منفصلة عن محيطها ، كما أن التفسير هنا لا              المقصودة منها ولا ين   

يعني إطلاقاً التعديل أو الإضافة ، ولكنه ينصرف إلى مجرد البيان والتوضيح وإزالـة مـا قـد                  

   .)٢(يكتنف النص من لبس أو غموض أو تجهيل
  

في هذا    والمصري  أن مناط الاختلاف بين نصوص القانون الفلسطيني       :خلاصة القول    

طيني قد جعل من اختصاص المحكمـة        أن قانون المحكمة الدستورية العليا الفلس      يكمن في الشأن  

الدستورية العليا تفسير نصوص القانون الأساسي والقوانين العادية الـصادرة عـن الـسلطات              

 أو معاهـدات    المشرعة كافة وبجميع مراتبها سواء كانت قوانين عادية أو استفتائية ، أو لوائح ،             

 بموجـب القـانون      حق أصيل لها  لها قوة القانون أم قرارات بقانون صادرة عن رئيس السلطة ك          

ويتفق قانون المحكمة الدستورية العليا المصري معه فيما يتعلق بتلك القوانين  التـشريعية دون               

 لا يمتد إلـى      ، وهذا يعني أن تفسير الدستور تفسيراً ملزماً        بصفة استثنائية إلا  نصوص الدستور   

ولاية المحكمة الدستورية العليا المصرية باعتبار الدستور لا يصدر عن الـسلطة التـشريعية أو               

  .التنفيذية كما هو محدد في قوانينها
  

ومما يجدر بيانه هنا انه يتوجب توافر شروط واتباع إجراءات معينة عند تقـديم طلـب                

آثاراً تترتب على التفـسير الـذي يـصدر عـن           التفسير للمحكمة الدستورية العليا ، وأن هناك        

   -:المحكمة وفقاً للقوانين المقارنة وسنبين ذلك من خلال الفرعين الآتيين 
  

   :  وإجراءاته تقديم طلب التفسيرشروط: الفرع الأول 
  

من قانون المحكمة الدسـتورية العليـا المـصري المعـدل شـروط             ) ٣٣(بينت المادة   

يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء علـى         " ر عندما نصت على     وإجراءات تقديم طلب التفسي   

  ويجب  .رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية طلب رئيس مجلس الوزراء أو

                                                 
 العليا ، الجزء    م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية     ١/٢/١٩٩٧، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ١٧ لسنة   ٦٥القضية رقم   ) 1(

   .٣٦٨الثامن ، ص

   .٧٥ المجيد ، المرجع السابق ، صمنير عبد. د) 2(
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، وما أثاره من خلاف في التطبيـق   يرهالتفسير النص التشريعي المطلوب تفس أن يبين في طلب

   .  "التي تستدعي تفسيره تحقيقاً لوحدة تطبيقه ومدى أهميته
  

من قانون محكمتـه    ) ٢٤( أما المشرع الفلسطيني فقد نظم تلك الشروط والإجراءات في المادة           

تختص المحكمة دون غيرهـا بتفـسير نـصوص القـانون           " الدستورية العليا التي نصت على      

 " سي والقوانين في حال التنازع حول حقوق السلطات الثلاث وواجباتهـا واختـصاصاتها              الأسا

يقدم طلب التفسير من وزير العـدل       " من ذات القانون بنصها على        ) ٣٠(وكذلك بموجب المادة    

بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس المجلس التـشريعي أو      

 يجب أن يبين فـي طلـب        -٢ . ء الأعلى أو ممن انتهكت حقوقه الدستورية      رئيس مجلس القضا  

، وما أثاره من خلاف في التطبيق، ومدى أهميتـه           النص التشريعي المطلوب تفسيره   :  التفسير

   . "التي تستدعي تفسيره تحقيقاً لوحدة تطبيقه
  

  

ها كـل مـن     يتبين لنا من النصوص سالفة البيان وجود اختلاف بين الشروط التي وضع           

المشرعين المصري والفلسطيني لممارسة المحكمة إختصاصها بالتفسير والتي يمكن حصرها في           

  -:النقاط التالية 
  

من قانون المحكمـة الدسـتورية العليـا        ) ٢٤( اشترط بموجب المادة     ي أن المشرع الفلسطين   .١

 وواجباتهـا  الفلسطيني أن يكون طلب التفسير نتيجة لتنازع حول حقوق الـسلطات الـثلاث         

واختصاصاتها ، وهذا يفترض أن يتم من خلال اتصال طلب التفسير أو الدعوى بالمحكمـة               

  .الدستورية العليا من إحدى سلطات الدولة نتيجة تنازع حول اختصاصاتها مع سلطة أخرى 
  

مـن  ) ٣٣(من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني ، والمـادة          ) ٣٠( أما المادة   

 المحكمة الدسـتورية    ةمحكمة الدستورية العليا المصري المعدل ، فقد اشترطتا للممارس        قانون ال 

النص القـانوني   خلاف في تطبيق    قد آثار   صلاحياتها بالتفسير أن يكون النص المطلوب تفسيره        

   . له من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرهيكونو
  

    بقولهـا  لها معنى تلك العبـارة       ولقد أوردت المحكمة الدستورية العليا المصرية في حكم       

أن مناط قبول طلب تفسير نصوص القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والقرارات بقوانين             " 

من قانون المحكمة الدستورية العليا الـصادر       ) ٢٦(التي يصدرها رئيس الجمهورية طبقاً للمادة       

ثارت خلافاً في التطبيـق ، وأن       م هو أن تكون هذه النصوص قد أ       ١٩٧٩ لسنة   ٤٨بالقانون رقم   

يكون لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها في التطبيق ، ومؤدى ذلـك أن يكـون الـنص                   

  المطلوب تفسيره علاوة على أهميته قد اختلف في تطبيقه على نحو لا تتحقق به المساواة بين 
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المخاطبين بأحكامه أمام القانون رغم تماثل مراكزهم وظروفهم ، بحيث يستوجب الأمر طلـب              

إصدار قرار من المحكمة الدستورية العليا بتفسير هذا النص تفـسيراً ملزمـاً إرسـاء لمدلولـه                

   ".)١(القانوني السليم وتحقيقاً لوحدة تطبيقه
  

الدستورية العليا الفلسطيني الأشخاص الذين يحق      من قانون المحكمة    ) ٣٠( لقد حددت المادة     .٢

 )أو ممن انتهكت حقوقه   ( لهم التمسك بتفسير النص القانوني المختلف عليه ، وأوردت عبارة           

وهذا يعني أن لجميع الخصوم طلب تفسير النص القانوني سواء كان ذلك من خـلال الـدفع                 

فالشرط الأساسـي هنـا هـو أن        الفرعي ، أو من خلال طلب مباشر يقدمونه وزير العدل ،            

يتسبب الخلاف في التفسير انتهاك حقوق الأفراد أصحاب المصلحة  وأن يكون ذلك من خلال               

  .وزير العدل
  

قد توافق مع المشرع الفلـسطيني فـي         المشرع المصري    وعلى الرغم من إننا نجد أن     

خلال وزيـر العـدل        تحديد طريقة اتصال المحكمة الدستورية العليا بطلب التفسير ، وذلك من            

فإننا نجده يختلف معه في تحديد الأشخاص الذين يحق لهم التمسك بطلب تفسير النص القـانوني                 

أو   رئـيس مجلـس الـشعب     أو، رئيس مجلس الوزراء  حيث حصرهم المشرع المصري في

   .المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  

تقديم طلب التفسير مـن وزيـر       وأكدت المحكمة الدستورية العليا المصرية على شرط        

العدل بشكل حصري إذا ما توافرت الأسانيد والمبررات القانونية لتقديمه ، بحيث لا يقبـل مـن                 

الرابعـة مـن قـانون      المادة  ن الفقرة الثانية من     وحيث إ " أحد غيره في حكم لها قضت بموجبه        

 –رفعت الدعوى في ظلـه       الذي   –م  ١٩٦٩ لسنة   ٨١المحكمة العليا الصادر بالقرار بقانون رقم       

تختص المحكمة العليا بتفسير النصوص القانونية التي تستدعي ذلك بسبب طبيعتها           " تنص على   

، كما تـنص    ... "  التطبيق القضائي وذلك بناء على طلب وزير العدل          ةأو أهميتها ضماناً لوحد   

 لـسنة   ٦٦قانون رقـم    بال من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر          ١٤المادة  

يجب أن يتضمن الطلب المقدم من وزير العدل النص القـانوني المطلـوب             " نه  م على أ  ١٩٧٠

  ." المبررات التي تستدعي التفسير تفسيره وتقدم مع الطلبات مذكرة توضح فيها الأسانيد و

  

  

   
                                                 

م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجـزء          ٣/١/١٩٨١، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ٢ لسنة   ٢القضية رقم   ) 1(

   .٨٩ ، المرجع السابق ، صعلي حسين نجيدة. ، وكذلك راجع د٢١٨الأول ، ص

y}*א�y�� א�



 ٩٧

��א����%�{א���%�%� %�h}�	fא����א����� �
 

 ذلك أن المشرع قد أناط بوزير العدل وحده تقديم طلبات تفسير النصوص القانونية إلـى                ومؤدى

   . ")١(المحكمة العليا إذا ما توافرت الأسانيد والمبررات التي تقضي تفسير النص
  

 ـوقد يتبادر إلى ذهن القارئ سؤال هام في هذا الشأن يتمثل في مـدى                التـي  سلطة  ال

  ل أو رفض طلب التفسير قبل إحالته للمحكمة الدستورية ؟وزير العدل في قبويتميع بها 
  

بمراجعة موقف الفقه من ذلك نرى أن فريقاً منهم اعتبر سلطة وزير العدل فـي ذلـك                 

مقيدة  فليس له الامتناع عن تقديم طلب التفسير للمحكمة فيما لو قدم له من الفئات المحددة فـي                   

   .)٢(المحكمة الدستورية بطريقة آليةالقانون ؛ بل يتوجب عليه تقديم الطلب إلى 
  

 قولهم لما فيه من ضمان تحقيـق مبـدأ الفـصل بـين               أصحاب الرأي السابق   ونشاطر

 أن المـشرع    إلا إننا نعتقـد   السلطات ، وعدم تدخل السلطة التنفيذية بأعمال السلطة التشريعية ،           

ورية على شرط تقديمـه     المصري ونظيره الفلسطيني لم يعلقا قبول طلب التفسير للمحكمة الدست         

من وزير العدل على سبيل الحصر عبثاً ، بل كان لهما غايات ومبررات في ذلك تتمثـل فـي                   

إخضاع الطلب لسلطة وزير العدل التقديرية قبل إحالته للمحكمة ، إذ ينبغي على الـوزير قبـل                 

زمـة لتقديمـه      إحالته طلب التفسير أن يتحقق من جديته ومدى اتفاقه مع الشروط القانونيـة اللا             

مثل التأكد من توافق الجهة مقدمة الطلب مع القانون ، ومن جدية الخلاف التطبيقي لنص المادة                

المطلوب تفسيرها ، بحيث إذا ما استوثق من ذلك توجب عليه أن يحيله إلى المحكمة الدستورية                

   .العليا مبيناً فيه النص القانوني المطلوب تفسيره وأوجه الخلاف الذي أثاره
  

مـن قـانون المحكمـة الدسـتورية العليـا          ) ٣٠(اشترط كلٌ من المشرع الفلسطيني في المادة        

من قانون المحكمة الدستورية العليا المـصري       ) ٣٣(الفلسطيني ، ونظيره والمصري في المادة       

أن يكون النص المطلوب تفسيره قد أثار خلافاً في التطبيق وصدرت بشأنه أحكـام متـضاربة                

 هامة في حياة الأفراد ، مما يستوجب معه توحيد مفهومهـا لاسـتقرار مراكـزهم                رتبت آثاراً 

   . )٣(القانونية

  
  

                                                 
م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجـزء          ٤/٥/١٩٨٠، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ١ لسنة   ٤القضية رقم   ) 1(

  .٢١٥الأول ، ص

هلال يوسف إبراهيم ، قرارات الإزالة وسـبل الطعـن          /  ، وكذلك المحامي   ١٢٥إبراهيم محمد حسنين ، المرجع السابق ، ص       . د) 2(

م ،  ١٩٩٦توريتها ، دار المطبوعات الجامعية للنشر ، الإسكندرية ، سنة           عليها أمام القضاء الإداري والعادي وقضاء التنفيذ ومدى دس        

   .١٨٨ص

حافظ عباس ، المحكمة الدستورية العليا ، المرجع السابق / المستشار، كذلك  ١٢٦إبراهيم محمد حسنين ، المرجع السابق ، ص  . د )3(

  . ٣٨يف ، المرجع السابق ، صعزيزة الشر.  ، وكذلك د٧١٧، ص
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والأمر يختلف فيما يتعلق بتفسير نصوص القوانين المنظمـة لعلاقـة الـسلطات ببعـضها               

ك النـصوص لا يتطلـب صـدور         ، فالخلاف بين سلطات الدولة حول تطبيق مثل تل         )١(البعض

حكمان متعارضان ، إذ يمكن اللجوء في مثل تلك الحالات إلى المحكمة الدستورية العليـا مـن                 

خلال وزير العدل بناء على طلب إحدى سلطات الدولة لتفسير النصوص لمجرد الخلاف حـول               

   .)٢(تطبيقها
  

 طلب التفسير المقدم    كما اتفق كلٌ من المشرعين الفلسطيني والمصري على وجوب تضمين           

 فـي   تلك البيانات من وزير العدل على بيانات جوهرية ، بحيث لا يقبل الطلب من دونها تتمثل               

 ، وما أثاره من خلاف في التطبيق ومدى أهميتـه   النص التشريعي المطلوب تفسيرهاستظهار

   .التي تستدعي تفسيره تحقيقاً لوحدة تطبيقه

  

  : فسيري الصادر عن المحكمة وحجيته أثر القرار الت: الفرع الثاني 
  

لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أثناء ممارسة صـلاحياتها فـي تفـسير النـصوص               

التشريعية أن تضع قواعد جديدة أو تعدل عليها سواء بالإضافة أو الحذف أو التأويل على نحـو                 

غـزى المـشرع ووفقـاً      فإذا ما صدر قرارها بالتفسير بشكل يتفق وم        . )٣(يتجاوز غاية المشرع  

للإجراءات القانونية فإنه يحوز على حجية مطلقة بحيث يكون ملزماً لجميـع سـلطات الدولـة                

   .)٤(وللكافة

من قانون محكمته الدستورية العليـا علـى        ) ٤٩( ولقد أكد المشرع المصري في المادة       

ها بالتفسير ملزمـة  أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقرارات" تلك الحجية حينما نص على     

فـي   وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقـرة الـسابقة   .سلطات الدولة وللكافة لجميع

  .  " صدورها الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ
  

فقرة الأولـى   ويقابل ذلك في قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني ما نصت عليه ال           

أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع         " بقولها  ) ٤١(من المادة   

تنتـشر  " من ذات القانون بنصها على      ) ٥٣( ، وكذلك ما جاء في المادة        " سلطات الدولة وللكافة  

انون فـي الجريـدة     قرارات المحكمة ونظامها الداخلي واللوائح الصادرة بمقتضى أحكام هذا الق         

  .  "الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها
  

                                                 
  .من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل ) ٢٤(الفقرة الثانية من المادة راجع ) 1(

   .١٢٧إبراهيم محمد حسنين ، المرجع السابق ، ص.د) 2(

   .٩٥ ، المرجع السابق ، صعلي حسين نجيدة. د) 3(

   .٩٦ ، المرجع السابق ، صعلي حسين نجيدة.  د)4(
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وعلى ذلك فلا يجوز للمحاكم الخروج عن التفسير الذي أصدرته المحكمـة الدسـتورية              

  . من وحدة تطبيق النصوص القانونية العليا وهو الأمر الذي يكفل تحقيق غاية المشرع المقارن
  

وإذا كان هذا الأمر مؤكداً عليه في النصوص القانونية ، وما استقر عليه الفقهـاء ، إلا                 

أنه يثير اللبس حول مدى إلزامية السلطة التشريعية على وجه الخصوص بما ترسـيه المحكمـة               

  . الدستورية العليا من قرارات تفسيرية 
  

ارات المحكمة الدستورية العليا التفسيرية لا يحول دون مباشرة         حيث يرى البعض أن قر    

   . )١(صلاحياتها الدستورية في إلغاء أو تعديل النص القانوني موضوع التفسير
  

 أن القرارات التفسيرية الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا قـرارات ملزمـة             نرىو

تشريعية لصلاحياتها القانونيـة بالتـشريع      لجميع السلطات دون استثناء ، وما ممارسة السلطة ال        

سواء كان بالحذف أو الإضافة على النص موضوع طلب التفسير إلا تأكيد على هذه الإلزاميـة                 

حيث لا تملك السلطة التشريعية مخالفة هذا التفسير ، فإن كانت قد أعطت المحكمة الدسـتورية                

لتزم الأخير بذلك التفسير ولا يستطيع حينهـا        العليا في تفسيرها معنى مغايراً لما ابتغاه المشرع ا        

  .سوى تعديل النص بما يتفق مع مقصده 
   

من قانون المحكمة الدستورية العليا المـصري        ) ٤٩( فيما ورد بنص المادة      ونعزز رأينا 

من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني اللتان قررتا تلك الإلزاميـة بـشكل             ) ٤١(والمادة  

أما عن أثر القرار التفسيري فيسري على كافة العلاقات القانونية          . أي قيد أو استثناء     مطلق دون   

   .)٢(التي نشأت قبل صدوره إلا ما حاز منها على قوة الأمر المقضي به
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . ٩٦علي حسين نجيدة ، المرجع السابق ، ص. ، كذلك د ١٢٩إبراهيم محمد حسنين ، المرجع السابق ، ص. د) 1(

  .٩٦ ، المرجع السابق ، صعلي حسين نجيدة. د) 2(
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من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري المعدل       ) ٢٥(المادة  الفقرة الثانية من    بينت  

تخـتص  " الاختصاص المنعقد للمحكمة بالفصل في تنازع الاختصاص القضائي وذلك بقولهـا            

بتعيين الجهة المختصة من  الفصل في تنازع الاختصاصالمحكمة الدستورية العليا دون غيرها ب

إذا رفعـت الـدعوى عـن        ، وذلـك   ن جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي       بي

  .  "كلتاهما عنه موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت
  

من قـانون المحكمـة     ) ٢٤(أما المشرع الفلسطيني فقد نص في الفقرة الثالثة من المادة           

تختص المحكمة الدسـتورية العليـا دون غيرهـا         " م على   ٢٠٠٦ لسنة   ٣الدستورية العليا رقم    

الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الإداريـة ذات الاختـصاص              ب

   . "القضائي
  

  .ولا مقابل لذلك في قانون المحكمة الدستورية العليا السوري 
  

لسطيني يمكن إجمالهـا    مما سبق يتضح وجود عدة فوارق بين التشريعين المصري والف         

  -:في النقاط التالية 
  

أن المشرع المصري حدد صور التنازع بشكل صريح وجسدها فـي التنـازع الايجـابي                .١

 .-  إذا لم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنه-والتنازع السلبي بقوله 
 

الفصل بورية  بينما نجد أن المشرع الفلسطيني اكتفى بالنص على صلاحية للمحكمة الدست            

ولم يتعرض لبيان صور ذلك التنازع ، وان كان ذلـك لا يخـرج عـن                في تنازع الاختصاص    

النطاق الذي حدده المشرع المصري ، حيث نعتقد أن الأخير حدد حالات التنازع من باب التزيد                

الذي لا لزوم له ، لأنه من الأمور المتعارف عليها أن ذكر الشيء على إطلاقه يـشمل جميـع                   

  .لاته حا
  

لقد حصر المشرع المصري الجهات المتنازعة في كلٍ من الجهات القضائية أو الهيئات ذات               .٢

 .الاختصاص القضائي 
 

 بينما نجد أن المشرع الفلسطيني سلك في ذلك الشأن مسلك آخر ، حيث اشترط لانعقاد                   

ن ذلك التنـازع    صلاحية المحكمة الدستورية العليا النظر بالفصل في تنازع الاختصاص أن يكو          

  .صادراً بين الجهات القضائية الجهات الإدارية 
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وهذا يعني أنه أخرج تنازع الاختصاص الذي يحدث بين الجهات القضائية فيمـا بينهـا                    

 وبـين  والتنازع الذي يحدث بين الجهات ذات الاختصاص القضائي فيما بينها ، أو فيما بينهـا                

الجهات القضائية من نطاق صلاحية المحكمة الدستورية ، وأخضعها للقواعد العامة المنصوص            

   .)١(عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
  

    وسنتحدث في هذا المطلب عن المقصود بالهيئات ذات الاختصاص القـضائي ، ومـن ثـم                

ين الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى وذلك       سنبين صور التنازع ، وشروط قبول طلب تعي       

  .كلٌ في فرع مستقل 
  

  : الهيئات ذات الاختصاص القضائي ماهية: الفرع الأول 

نظراً لأهمية بيان المقصود بالهيئات ذات الاختصاص القضائي على اعتبار أن المشرع            

 العليا المصرية فـي     قد ساواها مع جهات القضاء ، فقد تعرضت لذلك الأمر المحكمة الدستورية           

هي كل هيئة خولها المشرع سلطة الفصل في خصومه بحكم تصدره بعد إتباع             " بقولها  حكم لها   

الإجراءات القضائية التي يحددها القانون، وهى جميعاً جهات قضائية متعددة في نظامنا القضائي             

 هدى مـن    ونظم الاختصاص فيما بينها على    " موضوعية"خصها المشرع بالفصل في خصومات      

أحكام الدستور بحيث إذا تنازعت فيما بينها حول الاختصاص، كانت المحكمة الدستورية العليـا              

هي وحدها صاحبة الولاية في حسم هذا التنازع وتعيين الجهـة القـضائية المختـصة، وذلـك                 

   ." )٢(باعتبارها هيئة قضائية مستقلة وقائمة بذاتها وخارجة عن هذه الجهات القضائية

لأمر الذي أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا المصرية على نحو أكثر تفـصيلاً             وهو ا 

مقرر في تطبيق أحكـام هـذا       نه من ال  أ" في حيثيات قضية كانت معروضة عليها حينما قررت           

 وعلى مـا جـرى بـه        -من قانون المحكمة الدستورية العليا       ) ٢٥البند الثاني من المادة     (البند  

 أن جهة القضاء أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي هي تلك           –ستورية العليا   قضاء المحكمة الد  

ا لإجـراءات نظـر الخـصومة أمامهـا          التي تستمد ولايتها من قانون محدد لاختصاصاتها مبين       

  لضماناتها القضائية ، وأن تصدر أحكامها على أساس قاعدة قانونية محددة سلفاً لتكونمفصل 
                                                 

م ٢٠٠٥لـسنة   ) ٥(م المعدل بالقانون رقـم      ٢٠٠١ لسنة   ٢من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم        ) ٥١(راجع المادة   ) 1(

 محكمتين نظاميتين في دعوى واحدة وقـررت كلتاهمـا اختـصاصها أو عـدم            إذا وقع تنازع في الاختصاص بين     " التي نصت على    

 يقـدم   -٢.  اختصاصها بنظر الدعوى، فيجوز لأي من الخصوم أن يطلب من محكمة النقض حسم التنازع وتعيين المحكمة المختصة                

ظر الطلب تدقيقاً دون حاجة لحضور       ين -٣  . الطلب إلى محكمة النقض وفق الإجراءات المعتادة وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى            

   " . يترتب على تقديم الطلب وقف السير في الدعويين لحين البت في الاختصاص-٤. الخصوم

م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجـزء     ١٦/٦/١٩٨٤، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ٥ لسنة   ٢القضية رقم   ) 2(

  .٤١٥الثالث ، ص
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   . ")١(عنواناً للحقيقة فيما تخلص إليه متى حازت قوة الأمر المقضي
  

وتطبيقاً لما سبق ذكره تعتبر من قبيل الجهات ذات الاختصاص القضائي في فلـسطيني              

 لـسنة   ١٧من قانون ضريبة الدخل رقم      ) ٢٨(محكمة استئناف الضرائب المشكلة بموجب المادة       

  )محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل(تشكل محكمة خاصة تسمى " م التي نصت على ٢٠٠٤

تكون ضمن ملاك السلطة القضائية وتنعقد برئاسة قاض لا تقل مرتبته عن قاضي محكمة عـدل          

عليا وعضوية قاضيين لا تقل مرتبة كل منهم عن قاضي محكمة استئناف يخـضعون جمـيعهم                

قضاة النظاميين، وتباشر اختصاصها اعتباراً من      للأحكام والأوضاع القانونية التي تسري على ال      

تختص محكمة استئناف قـضايا ضـريبة       . ٢ .التاريخ الذي يعينه رئيس مجلس القضاء الأعلى      

الدخل بالنظر في الاستئنافات المقدمة للطعن في قرارات التقدير وإعادة النظر في التقديرات التي              

المركز أو في أي مكان      تعقد المحكمة جلساتها في   . ٣ .يجوز استئنافها بموجب أحكام هذا القانون     

آخر تراه مناسباً وتعطي قضايا ضريبة الدخل المستأنفة صفة الاستعجال وتكون جلساتها علنيـة              

   . "إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك
  

  : صور تنازع الاختصاص القضائي :الفرع الثاني 
  

ا فـي التنـازع الايجـابي    أوضحنا أن المشرع المصري حدد صور التنازع وحـصره     

والتنازع السلبي ، في حين وجدنا أن المشرع الفلسطيني اكتفى بالنص على صلاحية المحكمـة               

  .الدستورية العليا بالفصل في تنازع الاختصاص 
  

وخلصنا إلى أن ما سلكه المشرع المصري كان من باب التزيد ، وأن خلـو نـصوص                 

ني من ذلك لا يعتبر قصوراً منه ، حيث إن التنازع حول            قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطي    

الاختصاص له صورتان لا ثالث لهما تتمثلان في التنازع الايجابي ، والتنازع السلبي وسـوف               

  -:نبين تلك الصور بنوع من التفصيل على النحو التالي 
  

مام أكثر مـن     يحدث عندما تكون دعوى عن موضوع واحد منظورة أ         :التنازع الايجابي   : أولاً  

جهة من جهات القضاء ، أو جهتين من الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى أحـدهما                

  . )١(عن نظرها

                                                 
م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجزء         ٤/٦/١٩٩٤، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ١٥ لسنة   ٨ رقم   القضية ) 1(

   .٨٥٦السادس ، ص
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وتتمثل هذه الصورة في طرح موضوع القضية الواحد على جهتين من           : التنازع السلبي   : ثانياً  

هات الهيئات ذات الاختصاص القضائي وتخلت جميعهـا عـن          جهات القضاء ، أو جهتين من ج      

  .نظرها على اعتبار أنها غير مختصة بذلك 
  

ومثال ذلك أن يتم رفع دعوى من أحد الموظفين على الإدارة العامـة أمـام المحكمـة                 

الإدارية ، فتحكم بعدم اختصاصها لعدم اعتبار رافعها من قبيل الموظفين العموميين ، ثم يلجـأ                

   .)٢(شخص إلى المحكمة المدنية فتحكم الأخيرة بعدم اختصاصها على اعتبار أنه موظفذلك ال
  

   : شروط قبول طلب تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى:الفرع الثالث 
  

  -:يشترط لقيام صورة التنازع الشروط التالية 

رط وحدة موضوع   وحدة موضوع الدعوى المرفوعة أمام جهتين قضائيتين ، ومن ثم لا يشت            .١

من قانون المحكمة الدستورية العليا     ) ٢٥(الأطراف ، وذلك يستفاد من صراحة نص المادة         

 ..."إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد وذلك.. " المصري بقولها 
  

من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني فلم تبين ذلك على وجـه            ) ٢٤(أما المادة   

الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهـات القـضائية وبـين            ها على التحديد ، فقد اقتصر نص    

  . الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي
  

 أنه على الرغم من أن المشرع الفلسطيني لم يدرج ذلك صراحة ضمن نصوصه               نعتقدو

 من الغاية مـن    - وحدة الموضوع دون وحدة الأشخاص       –إلا انه يمكن استخلاص ذلك الشرط       

) ٢٤(المادة المتمثلة في الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات المحددة في المادة             وجود هذه   

من حيث الموضوع التي تنظره وليس من حيث الأشخاص ، إذا يشترط لقيام هذا التنازع وجود                

  .وحدة في موضوع الدعويين وليس شرط في وحدة أشخاصها 
  

 كل منهما بنظرها ، أو رفضت تلك        أن تكون الدعوى مرفوعة أمام جهتين قضائيتين وتمسك        .٢

الجهات نظرها ، وهذا يعني أنه إذا تم الفصل في الدعوى من إحدى الجهات القـضائية أو                 

من إحدى الهيئات ذات التنازع القضائي ، فلا محل حينها لهذا التنازع حتى ولو كان هـذا                 

 محكمةصدر عن جهة غير مختصة كون الدعوى تكون قد خرجت من ولاية الالحكم قد 

                                                                                                                                               
عبد العزيز محمد سـالمان ، المرجـع الـسابق ،           .  د  ، كذلك  ٢٥١عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص          . د )1(

جلـة الحقـوق    مقاضي التنازع ، منشور في      " د فؤاد عبد الباسط ، بحث بعنوان المحكمة الدستورية العليا           محم.  ، وكذلك د   ٣٠٧ص

   .١١٣م ، ص٢٠٠٣ ، سنة ١للبحوث القانونية والاقتصادية ، دار الجامعة العربية للنشر ، الإسكندرية ، العدد رقم 

   .٢٥٦ صعبد العظيم عبد السلام عبد الحميد ، المرجع السابق ،. د) 2(
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  .)١(التي أصدرت الحكم وبالتالي فلا يكون هناك تنازع
  

وهذا الشرط الأخير لا بد من توافره في التنازع السلبي وهو صدور حكمين من جهتين من                 .٣

 ـ       ) ٢٥(الجهات المحددة بنص المادة      ادة من قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية ، والم

من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية تقضي بعدم اختصاصها بنظـر ذلـك             ) ٢٤(

 .النزاع 
  

ولقد أعربت المحكمة الدستورية العليا المصرية عن رأيها في ذلك الشرط عندما قررت             

  ثانياً –أن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وفقاً للبند            " في حيثيات حكم لها     

م ١٩٧٩ لعـام    ٤٨من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم         ) ٢٥( من المادة    –

أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئـات ذات    

نه من الثابت أن كـلاً مـن جهتـي           وتتخلى كلتاهما عن نظرها  وحيث إ       الاختصاص القضائي 

والإداري قد حكمت بعدم اختصاصها بنظر طلبي المـدعي المتعلـق بـبطلان             القضاء العادي   

إجراءات تصفية شركة القاهرة للمأكولات وتعيينه مصفياً لها ، فان كلا هاتين الجهتين تكون قد               

تخلت عن نظر الدعوى بالنسبة إلى هذين الطلبين  ويتوافر بذلك مناط قبول طلب تعيين الجهـة                 

   .  ")٢(المختصة بالفصل فيها
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ٣٠٧عبد العزيز محمد سالمان ، المرجع السابق ، ص. د) 1(

م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجـزء          ٤/٥/١٩٩١، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ٦ لسنة   ٣القضية رقم   ) 2(

   .٥٨٣الرابع ، ص
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من قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية علـى         ) ٢٥( لمادةنصت الفقرة الثالثة من ا    

الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمـين  لدستورية العليا دون غيرها ب    تختص المحكمة ا  " 

متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي  نهائيين

  . "من جهة أخرى منها والآخر
  

 من قـانون  ) ٢٤( الفقرة الرابعة من المادة      بنص ويقابل ذلك على وجه التحديد ما ورد        

الفصل فـي النـزاع     تختص المحكمة دون غيرها ب    "  الفلسطيني بقولها    المحكمة الدستورية العليا  

الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من جهة قـضائية أو جهـة ذات                 

   " .اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها
  

ة العليا الفلسطينية بالفصل فـي      وفي هذا المضمار نذكر بأن صلاحية المحكمة الدستوري       

النزاع المتعلق بتنفيذ الأحكام المتناقضة قد أورده المشرع الفلسطيني في قـانون المحكمـة دون               

تخويله لذلك الحق في القانون الأساسي ، وهو الأمر الذي تلافاه المشرع الدستوري المـصري                

دة للمحكمـة الدسـتورية     حيث أعطى الأخير للمشرع العادي صلاحية إضافة اختصاصات جدي        

من دستور جمهورية مـصر     ) ١٧٥(العليا ، علاوة على الاختصاصات المقررة بموجب المادة         

  . العربية 
  

أما بالنسبة للمشرع السوري ، فقد أخرج ذلك الاختصاص مـن صـلاحيات المحكمـة               

  .لأحكام الدستورية العليا السورية ، وأخضعها للقواعد العامة المتعلقة بإشكاليات تنفيذ ا
  

يتضح لنا من النصوص السابقة أن مناط قبول دعوى الفصل في تنازع تنفيـذ الأحكـام                

يتعلق بصدد تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ، أحدهما قضائي صادر عـن أي جهـة قـضائية                  

   .)١(والآخر صادر عن أي جهة أخرى منها ، حيث يؤدي تنفيذ أحدهما إهدار حجية الآخر
  

لمواد القانونية السابقة أن هناك شروطاً معينة لا بـد مـن توافرهـا              كما نستخلص من ا   

لتحريك هذه الدعوى  ولكن يتعين علينا بداية قبل الخوض في الحديث عن تلك الشروط أن نبين                 

  .   مفهوم الحكم النهائي وسيكون ذلك من خلال الفرعين الآتيين 

  

                                                 
  . ٢٥٠عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص. د) 1(
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  : ماهية الأحكام النهائية : ول الفرع الأ
  

تتدرج الأحكام من حيث مرتبتها إلى ثلاثة أنواع وهي الأحكام الابتدائيـة ، والأحكـام               

  .النهائية ، وأخيراً الأحكام الباتة وما يعنينا هنا هو الحديث عن الحكم النهائي 
  

 )١(لمدنية والتجارية فالحكم النهائي وفقاً لما ورد بشرح الفقهاء لقواعد أصول المحاكمات ا          

هو ذلك الحكم الذي يتمتع بقوة الأمر المقضي فيه بحيث لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف كحـق                  

  .)٣( ، وإعادة المحاكمة في الأحوال المبينة في القانون)٢(وإنما يجوز الطعن فيه بطريق النقض
  

  -:ل في وهناك حالات لا بد من توافر إحداها حتى يعتبر الحكم نهائياً تتمث

إذا كان الحكم صادراً عن المحكمة الصلحيه في موضوع يقل قيمته عن عشرين ألف دينار                .١

   .)٤(أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً

إذا كان الحكم ابتدائياً وانقضى ميعاد الطعن فيه بالاستئناف ، أو سـقطت الخـصومة فـي                  .٢

 .الاستئناف ، أو رفض الاستئناف شكلاً 

                                                 
 ، الكتاب الثاني ، الطبعـة       ٢٠٠١ لسنة   ٢مصطفى عبد الحميد عياد ، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم             . د  ) 1(

   .٣٠٤م ، ص٢٠٠٤الأولى ، سنة 

م ٢٠٠٥لـسنة   ) ٥(م المعدل بالقانون رقم     ٢٠٠١ لسنة   ٢من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم        ) ٢٢٥(راجع المادة   ) 2(

للخصوم حق الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كان الطعن مبنيـاً علـى                   " التي نصت على    

من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقـم        ) ٢٤٩(وهي المقابلة للمادة     " . مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله        

للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكـم          " م ، حيث جاء فيها      ٢٠٠٧لسنة  ) ١٣(م ، المعدل بالقانون رقم      ١٩٧١ لسنة   ١٢

   " . فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي – أياً كانت المحكمة التي أصدرته –انتهائي 

يجوز للخصوم " المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني ، المرجع السابق حيث نصت على   من قانون أصول    ) ٢٥١(راجع المادة   ) 3(

 . إذا تم الحصول على الحكم بطريق الغش أو الحيلـة          -١: الطعن بطريق إعادة المحاكمة في الأحكام النهائية في إحدى الحالات الآتية          

 إذا بني الحكم على شهادة شاهد قـضي بعـد         -٣.  قضي بهذا التزوير    إذا بني الحكم على مستند تم بعد صدوره إقرار بتزويره أو           -٢

.  إذا حصل بعد صدور الحكم على أوراق لها تأثير في الحكم كان خصمه قد أخفاها أو حمل الغير على إخفائهـا                 -٤. صدوره بزورها 

وهي المقابلـة    " . اقضاً بعضه لبعض   إذا كان منطوق الحكم من     -٦.  إذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه           -٥

للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظـر      " من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، المرجع السابق ، حيث جاء فيها              ) ٢٤١(للمادة  

  :في الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية في الأحوال التالية

 إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي -٢. م  إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحك          -١

 إذا حصل الملتمس بعد صـدور الحكـم   -٤.  إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزورة  -٣. بتزويرها  

. ء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه          إذا قضي الحكم بشي    -٥. على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها            

 إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صـحيحاً               -٧.  إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض         -٦

قد ادخل فيها بـشرط   لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن -٨-. في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية         

  " .إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم 

  .من قانون المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني ، المرجع السابق ) ٣٩(راجع الفقرة الأولى من المادة ) 4(
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إذا طعن في الحكم الابتدائي بالاستئناف كحق أمام محكمة الدرجة الثانية ، فيعتبـر الحكـم                 .٣

الصادر عن محكمة الاستئناف سواء بتأييد الحكم المستأنف أم بإلغائه ، أم بتعديله ؛ حكمـاً                

  .)١(نهائياً
  

  :في تنازع تنفيذ الأحكام شروط قبول دعوى الفصل : الفرع الثاني 
  

لمصري ونظيره الفلسطيني عندما نظما قوانينهما المتعلقة بإنشاء المحكمة         بين المشرع ا  

، حيث يمكن استخلاصـها     نازع تنفيذ الأحكام    ت شروط قبول دعوى الفصل في       الدستورية العليا 

مـن  ) ٢٤(والمادة  من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري المعدل ،         ) ٢٥(من نص المادة    

  .قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني 
  

أن يقوم التنازع في الموضوع الواحد أمام جهتين من جهـات           وتتمثل هذه الشروط في      

 ألا يكون التناقض مع غيـر حكـم مـن        ، وكذلك    القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي     

   ئة من الهيئات ذات الاختـصاص القـضائي        القضاء أو هي   الأحكام الصادرة من جهة من جهات     

أن يكون التنـاقض     ، كذلك يتوجب      نهائياً وأن يكون الحكمان قد حسما النزاع في موضعه حسماً        

 صدور الحكمـين مـن محكمتـين        أخيراً يجب ، و  من شأنه أن يجعل تنفيذ الحكمان معا متعذرا       

  -:نحو التالي  وسوف نتناول الحديث عن هذه الشروط على المستقلتين وظيفياً
  

ن يقوم التنازع في الموضوع الواحد أمام جهتـين مـن جهـات القـضاء أو               أ: الشرط الأول   

  : الهيئات ذات الاختصاص القضائي
  

اشترط المشرع المصري والفلسطيني على حد سواء أن يكون أحد الحكمين صادراً عن             

ضائي الوطني  والآخر    جهة من جهات القضاء الوطني أو جهة من الجهات ذات الاختصاص الق           

   .)٢(أن يكون صادراً عن ذات الجهة بموجب صلاحياتها القضائية وليس الإدارية
  

 التي تنشئها التـشريعات المختلفـة       حيث إن هناك بعض اللجان أو المجالس أو الهيئات        

نها ترمى إلى اعتبار هـذه اللجـان أو         ، ويتبين من هذه التشريعات أ     لتفصل في منازعات معينة     

  أو قرارات قضائية   اًأحكام وتصدر جالس أو الهيئات بمثابة محاكم لها اختصاصها الوظيفيالم

  

  

                                                 
   .٣٠٤ الثاني ، المرجع السابق ، صمصطفى عبد الحميد عياد ، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الكتاب. د) 1(

   .٢٦١عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص. د) 2(
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 مكرر من قانون    ١٢اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المنصوص عليها في المادة         ومن أمثلتها   

  . )١(صل في قضايا القطاع العامالتحكيم التي تف وهيئة المصري ، الإصلاح الزراعي
  

 أما في فلسطين فمن أمثلة الجهات ذات الاختصاص القضائي محكمة استئناف قـضايا             

  . ضريبة الدخل 
  

يئـة مـن    ه  أو عن القضاء  من الأحكام الصادرة     اً حكم أن يكون محل التنازع   : الشرط الثاني   

  : ختصاص القضائيالهيئات ذات الا
  

ن صادرين من جهة    أن يكون التنازع بين حكمي    لفلسطيني  أوجب المشرعان المصري وا   

  . الوطني هيئتين من الهيئات ذات الإختصاص القضائيمن جهات القضاء الوطني ، أو من 
  

من من شخص   قضائي وقرار إداري صادر ع     أما إذا كان النزاع حول التنفيذ بين حكم         

فلا تنطبـق عليهمـا أحكـام        ذات اختصاص قضائي     أو من لجنة إدارية   له صلاحية إصداره ،     

ا لا نكون أمام تنازع حول تنفيذ حكمين ، بل نكون أمـام تنـازع                لأنن المادتين المذكورتين آنفاً ؛   

   . )٢(داريحول تنفيذ حكم وقرار إ
  

ن جهة قضاء أو إحدى الهيئات      تنازع على التنفيذ بين حكم صادر ع      كذلك إذا كان هناك     

 صادر من جهات القضاء ولا من إحدى الهيئات         غيرر   آخ  وبين قرار  ذات الاختصاص القضائي  

 فإن دعوى التنازع على تنفيذ حكمين متناقضين تكون غير مقبولـة            ،ذات الاختصاص القضائي    

  . من النيابة العامة كسلطة تحقيق كما لو كان القرار صادرا 
  

لى مـا   ومما يجدر ذكره في هذا السياق أن ولاية المحكمة الدستورية العليا مقصورة ع            

يقع من تناقض في الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية ، أو تلك الصادرة عن الجهـات ذات                 

الاختصاص القضائي ، أما الأحكام الصادرة عن الجهـات الأجنبيـة فمرجعـه إلـى محكمـة                 

   .)٣(الموضوع والجهات التي يناط بها تنفيذ الأحكام الأجنبية وفقاً للقوانين الخاصة المنظمة لها

  

  

  

                                                 
، مصطفى عطية ، دعوى تنازع الأحكام بـين النظريـة والتطبيـق ، بحـث منـشور علـى الموقـع الالكترونـي                        / المحامي )1(

http://ar.jurispedia.org/index.php٢٧٩ ، المرجع السابق ، ص منير عبد المجيد. د، كذلك د.   

 .٧١٥حافظ عباس ، المحكمة الدستورية العليا ، المرجع السابق ،  ص/ المستشار ) 2(

  ٢٦١عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص. د) 3(
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  :  أن يكون الحكمان قد حسما النزاع في موضعه حسما نهائيا: الشرط الثالث 

 فإذا  ،أن يكون الحكمان المشار إليهما قد حسما النزاع في موضوعه حسما نهائيا             يتعين  

   . )١(كون غير مقبولة فإن دعوى التنازع تتصبغ عليهما أو على أحدهما الصفة النهائية لم 

يكـون    أن ، أي  لأمر المقضي بـه   ولكي يكون الحكم نهائيا يكفى أن يكون حائزا لقوة ا         

  . غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية  واجب التنفيذ وجوبا نهائيا والحكم أصبح
  

  :  أن يكون التناقض من شأنه تعذر تنفيذ الحكمان معاً: الشرط الرابع 

 أن يكون   بشأن تنفيذ حكمين متناقضين وفقاً للمادتين السابقتين      التنازع   لقبول دعوى    يتعين

انه يمتنـع التوفيـق      ، بمعنى     متعذراً الحكمان متناقضين تناقضا من شانه أن يجعل تنفيذهما معاً        

  . أي لا يتيسر تنفيذ أحدهما إلا بإهدار حجية الآخر  ،تنفيذهما معاًبينهما ومن ثم يتعذر 
  

ة ؛ إذا كان تناقض الحكمين غير قائم بأن كان أحد الحكمين لا يتعارض              وبمفهوم المخالف 

   . )٢(تنفيذه مع تنفيذ الحكم الأخر فينتفي مناط قبول هذا الطلب

ولقد أكدت المحكمة الدستورية العليا المصرية ذلك في قضية كانت معروضـة عليهـا              

تنفيذ حكمين متناقـضين طبقـاً      أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن           " بقولها  

م بشأن السلطة القضائية التي أحالت إليهـا الفقـرة          ١٩٦٥ لسنة   ٤٣ من القانون رقم     ١٧للمادة  

 من قانون   ٢٥ المقابلة للبند ثالثاً من المادة       –الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا         

 هو أن يكون النـزاع قائمـاً   –م ١٩٧٩سنة  ل٤٨المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم    

لما كان ذلك وكان    و. تنفيذهما معاً   بشأن تنفيذ حكمين نهائيين حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر          

مجلس إدارة الهيئة العامـة      بشأن التعارض بين مضمون حكم البراءة وقرار          ما يثيره المدعيان  

 لا  – فصل فيه الحكم الجنائي فـصلاً لازمـاً           أياً ما كان وجه الرأي فيما      –للإصلاح الزراعي   

يتحقق به التناقض الذي يتعذر معه تنفيذ الحكمين معاً ، ذلك أن تنفيذ الحكـم الـصادر ببـراءة                   

البائعة والمشتري بصفته من تهمة تعطيل أحكام قانون الإصلاح الزراعي لا يحول دون تنفيـذ               

والاستيلاء على الأطيـان التـي لـم يعتـد          قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي        

بتصرف البائعة فيها لاختلاف مجال التنفيذ في كل منهما ، الأمر الذي يتعين معه الحكـم بعـدم              

   .  ")٣(قبول الدعوى
                                                 

عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد ، .  ، وكذلك د١١٨مة الدستورية العليا ، المرجع السابق ، ص   حافظ عباس ، المحك   / المستشار  ) 1(

   .٢٦١المرجع السابق ، ص

   .١٩٨محمد فؤاد عبد الباسط ، المرجع السابق ، ص. د) 2(

 الدستورية العليا ، الجـزء  م ، أحكام وقرارات المحكمة   ٥/٤/١٩٨٠، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ١ لسنة   ١٢القضية رقم   ) 3(

   .٢٦٦الأول ، ص
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  :بيان وجه التناقض بين الحكمين :  خامسالشرط ال
  

لكل ذي شأن أن    " لمحكمة الدستورية العليا المصري على      من قانون ا  ) ٣٢(نصت المادة   

القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين  يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع

القـائم   يجب أن يبين في الطلب النزاعو) . ٢٥(من المادة  في الحالة المشار إليها في البند ثالثاً

ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن  . بين الحكمين اقضحول التنفيذ، ووجه التن

  ." أو أحدهما حتى الفصل في النزاع بوقف تنفيذ الحكمين
  

  .ولا مقابل لهذه المادة في قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني 

يـا   أن ذلك يعتبر نقصاً وقصوراً أصاب نصوص قانون المحكمة الدستورية العل           نرىو 

الفلسطيني ، إذ كان يتوجب على المشرع أن ينص صراحة على البيانات التي يجب أن يـشتمل                 

عليه طلب تنازع تنفيذ الحكمين المتناقضين المقدم للمحكمة لضمان جديته ، وبيـان مـا يبـرر                 

تقديمه ، بحيث يترتب على إغفالها عدم قبول الطلب أسوة بما انتهجه بشأن طلبات تعيين جهـة                 

يجب أن يبين فـي هـذا الطلـب         " التي نصت على    ) ٢٩(اص الوارد بيانها في المادة      الإختص

  .  " موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها في شأنه
  

  :صدور الحكمين من محكمتين مستقلتين وظيفيا : الشرط السادس 

وظيفـة كـل مـن      ول تنفيذ حكمين متناقضين اختلاف      قبول دعوى التنازع ح   لط   يشر

 صادرا من   –  المتحدتين موضوعاً  – يكون الحكم في إحدى الدعويين       الجهتين المتنازعتين بحيث  

 صـادرين مـن     ادر من جهة القضاء الادارى مثلا ، أما إذا كانا         جهة القضاء العادي والآخر ص    

اء لان المحكمتين تنخرطان تحـت لـو      ،  دعوى  الجهة قضاء واحدة وتمسك كل بتنفيذه فلا تقبل         

أحد هذين الحكمين   جهة قضاء واحدة ، ذلك أن محكمة تنازع الاختصاص ليست جهة طعن في              

بل يقصد بها تحديد الحكم الواجب التنفيذ من بين الحكمين المتناقضين وظيفيا والصادر احـدهما               

 أو إلى هيئة مـن الهيئـات    من جهة القضاء والآخر ينتمي إلى جهة قضاء أخرى مستقلة وظيفياً          

   . )١(لاختصاص الوظيفيذات ا

بأن أحد الحكمين   " وفي هذا الأمر قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية في حكم لها            

 من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي ، والآخر              اًيجب أن يكون صادر   

فيـذهما  من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تن               

  معاً 
                                                 

  .١٨٥ هلال يوسف إبراهيم ، المرجع السابق ، ص /مصطفى عطية ، المرجع السابق ، وكذلك المحامي/ المحامي ) 1(
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بما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه                

، هو ذلك الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختـصاص                  

ض التناقض بين الأحكام الصادرة من محـاكم  تابعـة لجهـة      القضائي ، ولا تمتد ولايتها إلى ف      

 لا تعتبر جهة طعن     – على ما جرى به قضاؤها       –واحدة منها ذلك أن المحكمة الدستورية العليا        

في هذه الأحكام ، ومن ثم لا اختصاص لها بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها له تقويمـاً                  

 يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين          لأخطائها بل  اًلاعوجاجها وتصويب 

على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد على ضوئها أيها صدر من الجهة التـي لهـا                 

   ." )١(ولاية الفصل في الدعوى وأحقها بالتالي للتنفيذ
  

لا يخـضع    التابعين لجهة قضاء واحـدة    أن التناقض بين الحكمين      ب يمكن إجمال القول  و

من قانون المحكمـة    ) ٣٢(من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني  و       ) ٢٤(المادتين  لحكم  

أن يكون هناك تناقض حول اختصاص      فترض  ، وبمعنى آخر ي    الدستورية العليا المصري المعدل   

  .  اختصاص نوعى ، أو اختصاص محلى  أووظيفي ،
  

فقهاء القانون اعتبر أن الاختصاص المنعقـد       ومما يجدر ذكره في هذا السياق أن بعض         

للمحكمة الدستورية العليا بشأن الفصل في إشكالات التنازع الإيجابي والسلبي بنظر الدعاوي بين             

الجهات القضائية أو الجهات ذات الاختصاص القضائي ، وصلاحيتها بحسم الخلافـات الناشـئة              

 جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص       عن تنفيذ الأحكام المتناقضة الصادرة عن جهتين من       

   .)٢(القضائي هما اختصاصان إضافيان غير منبتين الصلة باختصاصها الرقابي على الدستورية
  

مـن قـانون المحكمـة      ) ٢٤( أن جميع الاختصاصات الوارد حصرها في المادة         نرىو

تورية العليـا المـصري     من قانون المحكمة الدس   ) ٢٥(الدستورية العليا الفلسطيني ، وفي المادة       

المعدل هي اختصاصات دستورية أخضعها المشرع المقارن للمحكمـة الدسـتورية العليـا دون              

غيرها باعتبارها صاحبة الحق الأصيل في مباشرتها بحيث لا يجوز لأي جهة الاعتداء على تلك               

 ، وهـو    الاختصاصات ، وهي جميعاً تمارسها بصفتها صاحبة الحق في الرقابة على الدستورية           

دور يتلاءم مع وضعها باعتبارها جهازاً محايداً مستقلاً عن السلطة القضائية ضـماناً لاحتـرام               

  .قواعد الدستور وتوزيع الاختصاص بين المحاكم وفقاً لأحكامه 

                                                 
جـزء  عليا ، الم ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية ال   ٤/٧/١٩٩٢، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ١٣ لسنة   ٧القضية رقم   ) 1(

   . ٤٤٤الخامس ، ص

مصطفى محمود عفيفي ، رقابة الدستورية ، مكتبـة سـعيد           . د ،كذلك    ٣٧أحمد ممدوح عطية ، المرجع السابق ، ص       / المستشار )2(

   .٢٦٥ محددة سنة النشر ، صرأفت للنشر ، القاهرة ، جامعة عين شمس ، الطبعة الأولى ، غير
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من المعروف أن لكل دعوى أحكاماً موضوعية تتميز بها عن غيرهـا مـن الـدعاوى                

الأخرى ، فمثلاً نجد أن الأحكام الموضوعية للدعوى المدنية تختلف عن تلك المقررة للـدعوى               

الإدارية ، وهذه الأخيرة أحكامها تختلف عن طبيعة الأحكام الموضوعية للـدعوى الدسـتورية               

  . يمنع من اتحاد بعض الأحكام الموضوعية التي تتسم بها الدعاوى في جزء منها لكن ذلك لا
  

 فإنه يتوجـب علينـا أن        الدستورية الخاصة بالدعوى  عن الأحكام الموضوعية     وللحديث

نتعرض بداية لماهية الدعوى الدستورية من حيث مفهومها ، ومن ثم نستعرض في هذا المجـال           

وى الدستورية باعتبارها دعوى عينية ، ومستقلة عـن الـدعوى           الخصائص التي تتميز بها الدع    

  .الموضوعية وسيكون ذلك من خلال المبحث الأول 
  

أما المبحث الثاني فسوف نخصصه للحديث عن شروط قبول الدعوى الدستورية المتمثلة            

في شرط الصفة ، وشرط المصلحة ، وشرط الميعاد ، وسنختتم هذا الفصل الحديث عن الأسباب                

لموجبة لرفع الدعوى الدستوري سواء كانت تلك الأسباب موضـوعية أو شـكلية وذلـك فـي                  ا

  .مبحث ثالث 
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ة ، حيث ترك الأخير أمـر بيـان         لم تحظ نظرية الدعوى العمومية بعناية المشرع الكافي       

ماهيتها لفقهاء القانون الذين ثابروا بدورهم على الاجتهاد لوضع تعريف محدد لها يبين الأساس              

  .الشرعي لها ، والخصائص التي تتميز بها ، والآثار المترتبة عليها
  

فـإن  وإذا كان الحديث المشار إليه سابقاً يتعلق بالدعوى العمومية بمفهومها الواسـع ،              

فالدعوى الدسـتورية هـي دعـوى       . الأمر ينطبق أيضاً على الدعوى الدستورية بشكلٍ خاص         

قضائية شأنها في ذلك شأن الدعاوي الأخرى ، إلا أن هناك خصائص ومميزات خاصـة بهـا                 

تتعلق بطبيعة الحق الذي تحميه ، والإجراءات التي تتبع أمامهما بدءاً مـن رفعهـا واتـصالها                 

  . لصدور حكم فيها بالمحكمة ، وصولاً
  

هذا الموضوع التعرض بداية للتعريفات الفقهيـة       دراسة   وبناء على ما سبق تقتضي منا       

  .للدعوى القضائية ، ومن ثم نوضح الخصائص التي تتميز بها 
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، فلابـد مـن      باعتبار الدعوى الدستورية دعوى قـضائية         سابقاً ما انتهينا إليه  مانطلاقاً  

استعراض بعض التعريفات الفقهية لها ، ومن ثم سنقوم بتطبيقها على الدعوى الدستورية وبيـان           

  . عاوى الأخرى للوصول إلى المفهوم الحقيقي لهاما تتميز به عن غيرها من الد
  

وفي هذا السياق نستطيع القول أن فقهاء القانون لم يتفقوا على تعريف واحـد للـدعوى                

القضائية ، حيث نجد منهم من عرفها بالنظر إلى طبيعة الحق التي تحميه ، وللآثـار المترتبـة                  

   .)١(عليها ، ومنهم من عرفها بالنظر إليها بصورة مجردة
  

الدعوى " ومن التعريفات التشريعية للدعوى ما نصت عليه مجلة الأحكام العدلية بقولها            

ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المـدعى       ،  هي طلب أحد حقه من آخر في حضور الحاكم          

  ."  )٢(عليه
  

أما الفقه القديم والذي كان يدمج بين الحق في الدعوى والحق الموضوعي التي تحميـه                

حق الشخص في المطالبة أمام القضاء بكل ما يملكه أو يكـون واجـب الاداء    "فقد تم عرفا بأنها     

  ".)٣(له
  

وعلى خلاف ذلك اتجه الفقه الحديث ، حيث فرق ما بين الحق في الـدعوى ، والحـق                  

الموضوعي التي تحميه ، باعتبار أن حق اللجوء للقضاء من الحقوق العامة المكفول لكل الناس                

 لا يجوز التنازل عنه ، كما لا يسقط بالتقادم ، و هو ما يختلف عن الحق فـي الـدعوى                     بحيث

المقرر لشخص معين وقع اعتداء على حقه بشكل يبرر الحماية القضائية ، وبالتالي فهو ينقضي               

   ، وبذلك نجد أن أصحاب هذا الاتجاه عرفوا الدعوى القضائية )٤(بالتقادم ، ويجوز التنازل عنه

ل حماية هذا الحق أو حمايـة مـصالحه         حق أو سلطة خولها القانون لصاحب الحق لأج       " بأنها  

   .   ")٥(ءالمشروعة عن طريق القضا

                                                 
   .٣٦٤ أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الكتاب الأول ، المرجع السابق ، صمصطفى عبد الحميد عياد ، شرح قانون. د) 1(

  .من مجلة الأحكام العدلية ) ١٧١٣(راجع المادة ) 2(

   .٣٦٤مصطفى عبد الحميد عياد ، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الكتاب الأول ، المرجع السابق ، ص. د) 3(

   .١٤٤م ، ص١٩٨٩أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الدار الجامعية للنشر ، بيروت ، سنة أحمد هندي ، . د) 4(

مصطفى عبد الحميـد  .  ، مشار إليه د  ٥م ، ص  ١٩٨٦نبيل عمر ، أصول المرافعات المدنية والتجارية ، الطبعة الأولى ، سنة             . د) 5(

  .٣٦٦تاب الأول ، المرجع السابق ، صعياد ، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الك
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وهناك اتجاه فقهياً آخر حاول أن يجمع ما بين الاتجاهين السابقين فنجده عرفهـا بأنهـا                    

   . ")١( للحصول على تقرير حق أو حمايتهسلطة الالتجاء إلى القضاء" 
  

 مع رأي آخر من الفقه يرى أن للدعوى مفهومـان ، الأول مفهـوم موضـوعي                  نميلو

   .)٢(والثاني مدلول إجرائي
  

 للدعوى ينظر إلى ماهيتها وطبيعتها القانونية من حيـث كونهـا            فالمفهوم الموضوعي 

 لصاحب الحق بمقتـضاها يـستطيع أن        وسيلة قانونية لحماية الحق ، فهي رخصة من المشرع        

  .يطالب بالحق الذي يدعيه أمام القضاء 
  

 للدعوى القضائية ، فيعني الطلب الذي يتقدم به صاحب الحق إلى            أما المدلول الإجرائي  

  .القضاء للمطالبة بحقه عبر إجراءات معينة نظمها له المشرع 
  

 لدعوى الدستورية في فلـسطين     وبتطبيق التعريف الأخير للدعوى القضائية على مفهوم ا       

الهيئات القـضائية لحمايـة     ورخصة منحها المشرع للأشخاص الطبيعية ،       " بأنها   نستطيع القول 

حقوقهم المنتهكة بمخالفة سلطات الدولة لنصوص الدستور وذلك عبـر الوسـائل والإجـراءات              

ء إلـى المحكمـة      حيث أن المشرع الفلسطيني منح الأفراد الحـق فـي اللجـو            "المحددة قانوناً   

الدستورية العليا من خلال الدعوى الأصلية ، ومن خلال طريقة الدفع الفرعي إذا ثبت لديهم أن                

نصاً تشريعياً ينتهك حقاً من حقوقهم الأساسية المكفولة بالدستور ، أو أن نصاً تـشريعياً مخالفـاً      

ت القضائية وكـان مـن      للأحكام الدستور يتحتم تطبيقه على النزاع المعروض على إحدى الهيئا         

  . شأنه أن يؤثر على مراكزهم القانونية 
  

كذلك يدخل ضمن مفهوم الدعوى الدستورية بأنها الوسيلة التي تمكن الهيئات القـضائية             

التي تنظر النزاع الموضوعي من اداء مهمتها في تطبيق النصوص القانونية الواجبـة بحـسب               

خالفة إحدى سـلطات الدولـة ، ولا سـيما التـشريعية            المرتبة التشريعية لها إذا ما ثبت لديها م       

  .    والتنفيذية لنصوص الدستور 

  

  
  

                                                 
   .١١٣أحمد أبو الوفا ، المرافعات المدنية والتجارية ، منشأة المعارف للنشر ، الإسكندرية ، غير محدد سنة النشر ، ص. د) 1(

ول ، غيـر    م ، الجزء الأ   ٢٠٠١ لسنة   ٣عثمان التكروري ، الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم             . د) 2(

   .١٣٨م ، ص٢٠٠٢محدد دار النشر ، سنة 
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 القضائية الأخرى فهي  تتسم الدعوى الدستورية بعدة خصائص تميزها عن باقي الدعاوى          

، حيـث تـستقل     مـستقلة   وهي كـذلك      عينية قوامها مقابلة التشريع المخالف للدستور ،       دعوى

  .بموضوعها عن الدعوى الموضوعية 
  

وعليه سنتحدث عن هاتين الخاصيتين من خلال فرعين مـستقلين ، مـستعرضين مـن               

    . خلالهما بعض الأحكام التي قضت بها المحكمة الدستورية العليا
  

  : عينية الدعوى الدستورية : الفرع الأول 
  

 عينيـة بطبيعتهـا       أن الدعوى الدستورية دعوى    من الأمور المستقرة لدى فقهاء القانون     

وهذا يعني أنها لا تستهدف حماية مصالح الأفراد المتنازعة فحسب ، بل إنها تهدف مـن حيـث      

إلزام السلطتين التشريعية والتنفيذيـة     الأساس إلى مجابهة التشريع المخالف لنصوص الدستور و       

   . )١( الكافةة أحكامها على حجية في مواجهبحيث تحوز،  بما تقضي به
  

ولقد أكدت المحكمة الدستورية العليا المصرية على ذلك في حيثيات حكم لها قررت فيه               

 ـ         "  يعية  النـصوص التـشر    ةأن الطبيعة العينية للدعوى الدستورية تقوم في جوهرها على مقابل

   . ")٢(المطعون عليها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية
  

 وهي بطبيعتها من    –الخصومة في الدعوى الدستورية     " كما قضت في حكم آخر لها بأن        

 قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدسـتور تحريـراً            –الدعاوي العينية   

 معها إعلاء للشرعية الدستورية ، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتهـا هـي موضـوع                 لتطابقها

الدعوى الدستورية أو هي بالأحرى محلها ، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكـام الدسـتور هـي                 

      . ")٣(الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة

  

  

  

                                                 
 مجلس الدولة مأحمد محمود جمعة ، أصول إجراءات التداعي أما     . د ، كذلك    ١٥٠إبراهيم محمد حسنين ، المرجع السابق ، ص       . د )1(

   .١٠٨م ، ص١٩٨٥درية ، سنة والمحكمة الدستورية العليا ، منشأة المعارف للنشر ، الإسكن

   .١٥٠إبراهيم محمد حسنين ، المرجع السابق ، ص. م ، مشار إليه د٨/٤/١٩٩٥ قضائية ، جلسة ١٥ لسنة ١٩ القضية رقم) 2(

   .١٥٠إبراهيم محمد حسنين ، المرجع السابق ، ص. م ، مشار إليه د١٥/٥/١٩٩٣ قضائية ، جلسة ١٤ لسنة ١٥القضية رقم ) 3(
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  : عن الدعوى الموضوعية  الدعوى الدستورية لاستقلا : ثانيالفرع ال
  

تعتبر خاصية استقلال الدعوى الدستورية عن الدعوى الموضوعية من أهم المميـزات            

المحكمة الدستورية العليا ليست جهة طعن لمـا تقـضي بـه محكمـة              أن  التي تتمتع بها ، ذلك      

إذا مـا اتـصلت     الموضوع ، وإنما هي جهة قضائية مستقلة ذات اختصاص أصـيل ، بحيـث               

فإنهـا تـستقل عـن      الدعوى الدستورية بها اتصالاً وفقاً للأوضاع الإجرائية المحددة قانوننـاً ،            

 بشأنه  ت تعالج موضوعاً مغايرا لموضوع الدعوى الأصلية الذي أثير        ، فهي  يةدعوى الموضوع ال

   .)١(دعوى الدستوريةال
  

صفتها محكمة دستورية قبل إنشاء     لذلك قضت المحكمة العليا المصرية المنعقدة ب      وتطبيقا  

الدعوى الدستورية قائمة بذاتها وتختلف موضوعاً عن الدعوى الأصلية ومحكمـة           "  الأخيرة بأن 

الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بالفصل فيما يقدم إليها من دفوع بعدم اختصاصها بنظـر               

وضـوع الاختـصاص إلا     الدعوى وليست المحكمة العليا جهة طعن بالنسبة إليها ولا تعرض لم          

حين يقوم تنازع على الاختصاص بين الجهات القضائية ويرفع الأمر لتعيين الجهـة المختـصة               

  . " )٢(تطبيقاً للفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا
  

وهذا الأمر ما أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا المصرية بعد إنشائها في قضاء لهـا               

أن لكل من الدعويين الموضوعية والدستورية ذاتيتها ومقوماتها ، ذلك أنهما لا         "  قررت فيه    حيث

 كل منهـا عـن الأخـرى فـي          حدان في شرائط قبولهما ، بل تستقل      تختلطان ببعضهما ولا تت   

موضوعها ، وكذلك في مضمون الشروط التي يتطلبها القـانون لجـواز رفعهـا ، فالـدعوى                 

ل في التعارض المدعى به بين نص تشريعي وقاعدة في الدستور ، فـي              الدستورية تتوخى الفص  

حين تطرح الدعوى الموضوعية في صورها الأكثر شيوعاً الحقوق في نزاع يدور حول إثباتها              

   .   ")٣(اأو نفيها عند وقوع عدوان عليه

 ـ              ولكن   ا مما يجدر ذكره في هذا السياق أنه وعلى الرغم من الاستقلالية التي تتميـز به

الدعوى الدستورية عن الدعوى الموضوعية ، فإن الدعوتين وثيقتا الصلة ببعضهما البعض مـن              

  .ناحيتين 
  

                                                 
   .١٠٧أحمد محمود جمعة ، المرجع السابق ، ص. د) 1(

مجـدي المتـولي ، مبـادئ القـضاء         . م ، مشار إليه د    ١/٤/١٩٧٢، جلسة   " دستورية  "  قضائية عليا ،     ١ لسنة   ١١ القضية رقم    )2(

  .١٧م ، ص١٩٩٦المصري ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، سنة 

نين ، المرجـع الـسابق ،       إبراهيم محمد حس  . م ، مشار إليه د    ٧/٥/١٩٩٤ قضائية ، دستورية ، جلسة       ١٣ لسنة   ١٠القضية رقم   ) 3(

   .١٥٢ص
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 ، فهي تتعلق بشرط المصلحة ، حيث إن المصلحة في الـدعوى             أما عن الناحية الأولى   

وضوعية ، بمعنى أنـه يـشترط لقبـول         الدستورية مناطها ارتباطها بالمصلحة في الدعوى الم      

الدعوى الدستورية سواء كانت عن طريق الإحالة من محكمة الموضوع ، أو عن طريق الـدفع                

وجود مصلحة للخصم للفصل في دستورية التشريع المطعون بعدم دستوريته ، وذلك بأن يكـون               

  .ها الحكم في المسألة الدستورية له أثره في القضية الموضوعية المرتبطة في
  

 ، فتتمثل في أن الفصل في الدعوى الموضوعية متوقف دوماً علـى             الناحية الثانية   أما

الفصل في الدعوى الدستورية ، ولا يعتبر الفصل في الـدعوى الموضـوعية قبـل الـدعوى                 

   . )١(الدستورية هدماً للصلة بينهما
  

دعوى الدسـتورية   الأن  " وبذلك قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية في حكم لها          

 فـي تتوخى الفصل  وإن كانت تستقل بموضوعها عن الدعوى الموضوعية، باعتبار أن أولاهما

 فـي  -ثانيتهمـا    حين تطرحفي الدستور ، في وقاعدة تشريعيالتعارض المدعى به بين نص 

إثباتهـا أو نفيهـا      يدور حولموضوعي نزاع في الحقوق المدعى بها -صورها الأغلب وقوعا 

 الـدعوى  فيأن المصلحة  أولاهما: تنفكان عن بعضهما من زاويتين   أن هاتين الدعويين لاإلا

، وذلـك   الدعوى الموضوعية فيمناطها ارتباطها بالمصلحة  - وهى شرط لقبولها -الدستورية 

 أن المرتبط بها ، ثانيتهمـا  الموضوعي  الطلبفي المسألة الدستورية مؤثرا فيبأن يكون الحكم 

يعـدو   ولا.  الدعوى الدسـتورية  فيالفصل   الدعوى الموضوعية متوقف دوما علىفي الفصل

هدما للصلة الحتمية والعـضوية بينهـا وبـين      الدعوى الموضوعية أن يكونفياستباق الفصل 

الدستورية العليا خـول المحـاكم أو الهيئـات ذات     الدعوى الدستورية ، ذلك أن قانون المحكمة

الدلائل على جدية المطاعن الدستورية " ابتداء"تقدر بها  التيالسلطة الكاملة  القضائيالاختصاص 

 الموضـوعي  النـزاع  فيأن تفصل " انتهاء " ، فإذا جازا لها  التشريعية الموجهة إلى النصوص

 ارتبط بها هذا النزاع ، لكان قـضاؤها  التي الدعوى الدستورية فيقبل الفصل  المعروض عليها

 ثـارت  التـي  للنصـوص التـشريعيـة  - النزاع المعروض عليها في -طبيقها على ت فيه دالاً

 تزال المطاعن الموجهة إليها منظورة أمام المحكمة  لاوالتي،  شبهـه مخالفتها للدستور لديهـا

  متضمنًا  الدستورية العليا لتقرير صحتها أو بطلانهـا ، وليس ذلـك إلا عدوانًا على ولايتهـا

  

  

                                                 
   .١٥١إبراهيم محمد حسنين ، المرجع السابق ، ص. د) 1(
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القمــة   في، وهـى  تسليطًا لقضـاء أدنى على أحكام المحكمـة الدستوريـة العليـا

   . "  )١( جمهورية مصر العربيةفي القضائيمن التنظيـم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                 
 ، منشور في كتاب المبادئ التي قررتهـا  المحكمـة            ٦م ، ج  ٥/٣/١٩٩٤، جلسة   " دستورية  "  قضائية   ١٢ لسنة   ٩٣القضية رقم   ) 1(

   .٢١٣الدستورية العليا في أربعين سنة ، ص

�א����yא��1�% �



 ١٢٠

��h}�	fא��~}�f�����א*��%מ�א��{�{�� �
  

�א�����bא��1�% �
��h}�	fא��~}�fא��y}���n}h
� �

  

من الأمور المستقرة فقهاً ، وقانوناً ، وقضاء أن الدعوى الدستورية من حيـث شـروط                

قبولها كشأن سائر الدعاوى القضائية الأخرى ، بما مؤداه أنه لا بد من تحقق عدة شروط حتـى                  

تتصل الدعوى الدستورية بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً تمكنها من مباشرة اختـصاصاتها            

   .)١(حسب الأصول
  

إلا أن ذلك لا يعني التطابق التام بين الشروط المقررة للدعوى الدسـتورية مـع تلـك                 

المقررة لسائر الدعاوي المدنية الأخرى ، ذلك أن هناك العديد من الخصائص التي تتميـز بهـا                 

   .)٢(الدعوى الدستورية بما يتفق مع طبيعة المهام الموكولة لها ، وللحق الذي تحميه
  

ر الإشارة إليه في هذا المضمار أن  بعض الفقهاء يفرق بين الأنظمة التي              ولكن مما تجد  

  .تأخذ بنظام الدعوى الأصلية ، وتلك التي لا تأخذ بها 
  

في الأنظمة التي لا تأخذ بالدعوى      الدعوى الدستورية    حيث يرى أصحاب هذا الرأي أن       

، ذلك أن مثل تلك     عة خاصة   لها طبي الأصلية كوسيلة من وسائل اتصال الدعوى بالمحكمة تكون         

 الـدفع   بطريقـة يعـرف   الأنظمة تحدد طرق اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة من خلال ما           

 عندما تكونالفرعي بصورة أساسية علاوة على الطرق الأخرى خلاف الدعوى الأصلية ، وذلك         

المنازعة  ف أحد أطرا  ى ير يهناك قضية منظورة أمام المحكمة ويراد أن يطبق عليها نص قانون          

وتحدد أجلا لمن   فيدفع بعدم دستوريته وتقدر محكمة الموضوع جدية هذا الدفعنه غير دستوريأ

مبنية والتي تكون الدعوى  تقدم بالدفع لرفع الدعوى الدستورية ويقوم هذا الشخص فعلا برفع هذه

قبولها لشترط  يوفي هذه الحالة     ، بعد أن تكون محكمة الموضوع قد قدرت جديته       الدفع  ذلك  علي  

  .)٣(الدعاوى كافة وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية ما يشترط لقبول
  

وبناء على ذلك فقد اختلف الفقه الدستوري حول الشروط الواجب توافرها في الـدعوى              

  .الدستورية 
  

                                                 
 بحث بعنوان شرط المصلحة لقبول دعوى وقف العمل بالقوانين المؤقتة ، منشور فـي المجلـة دراسـات                   عيد أحمد الحسبان ،   . د )1(

فتحي الوحيـدي ،    . د. أ  ، كذلك  ٣٩٨م ، ص  ٢٠٠٥ ، سنة    ٢ ، العدد    ٣٢العلمية ، عمادة البحث العلمي في الجامعة الأردنية ، المجلد           

   .١٥٣ن ، المرجع السابق ، صالقضاء الدستوري في فلسطي

   .٣٥٣عبد العزيز سالمان ، المرجع السابق ، ص. د) 2(

  .١٦٥ ، المرجع سابق ، ص يحيى الجمل. د) 3(
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صفة ، وشـرط المـصلحة ، وشـرط    فيرى البعض أن شروط قبولها تتمثل في شرط ال   

 ، بينما يرى فريق أخر من الفقهاء أنه يشترط ابتداء اختصاص المحكمـة الدسـتورية                )١(الميعاد

 ، في حين يستبعد البعض شرط الأهلية من نطاق شروط قبول            )٢(العليا بنظر الدعوى الدستورية   

 لقبول الدعوى ، بحيث     الدعوى على اعتبارها شرطاً لمصلحة إجراءات الخصومة وليست شرطاً        

إذا لم تتوافر لدى الشخص الأهلية اللازمة فإن ذلك لا يمنع من قبولها ولكن تكـون إجـراءات                  

   .)٣(الخصومة باطلة
  

 أن أمر بيان ذلك يستدعي منا بداية الإشارة إلى الفوارق بين الأنظمـة القانونيـة                ونرى

تحريك الدعوى الدستورية من ناحية وبـين  المشمولة بالدراسة فيما يتعلق بالطرق التي انتهجتها ل   

  .أسلوب الرقابة التي اتبعتها عما إذا كانت رقابة سابقة أم رقابة لاحقة من ناحية أخرى 
  

 حيث نجد أن النظام القانوني للمحكمة الدستورية العليا المصري والفلسطيني على حـد             

انين ، كما نجدهما متفقـين حـول        سواء اتبع أسلوب الرقابة القضائية اللاحقة على دستورية القو        

طرق اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة من خلال طريقة الدفع الفرعي ، والإحالة ، والتصدي              

ية في تلك الحالات توافر الـشروط المطلوبـة فـي           يكفي لقبول الدعوى الدستور   وهذا يعني أنه    

ة ، والميعاد ، على اعتبار      الأخرى كافة والمتمثلة في شرط المصلحة ، والصف       الدعاوى القضائية   

أخرى باستثناء ما تتميز به تلك الشروط فيهـا مـن           الدعوى الدستورية كأي دعوى قضائية      أن  

  .حيث المحل الذي تعالجه 
  

إلا انه يوجد في المقابل اختلاف بين النظامين المذكورين فيما يتعلق بـصورة اتـصال               

  . الأصلية المحكمة الدستورية العليا بالدعوى من خلال الدعوى
  

 حيث نجد أن المشرع الفلسطيني أضاف طريقة أخرى من طـرق اتـصال الـدعوى               

المشرع منح  إذ   الدستورية بالمحكمة لم يتبعها المشرع المصري وهي طريقة الدعوى الأصلية ،          

لطعن في   ل  العليا للأفراد حق رفع الدعوى الدستورية مباشرة أمام المحكمة الدستورية        الفلسطيني  

  .ع مخالف لأحكام الدستور أي تشري

  
                                                 

 ٢١٩محمد صلاح السيد ، قضاء الدستورية في مصر ، ص           .  د  ، كذلك  ١٢٨صلاح الدين فوزي ، الدعوى الدستورية ، ص         . د )1(

 .١٥٣سطين ، مرجع سابق ، ص فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فل. د.، مشار إليهما  أ

فتحـي الوحيـدي ، القـضاء       . د.هشام عبد الفتاح ، رسالة دكتوراه ، رقابة دستورية القوانين ، مرجع سابق ،  مشار إليه  أ                  . د) 2(

 .١٥٣الدستوري في فلسطين ، مرجع سابق ، ص 

   .٣٤منير عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص. د) 3(
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 أما فيما يتعلق بالنظام القانوني المتبع في سوريا فتتمثل صورته الأساسية في الرقابـة              

القضائية السابقة على إصدار القوانين ، وحدد طرق اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة علـى              

طرق اتصال الدعوى الدستورية المعروفة في كل من مـصر          سبيل الحصر ، وهي تختلف عن       

وفلسطين ، فجعل أمر تحريك الدعوى من اختصاص جهات رسمية تتمثل في رئيس الجمهورية               

  .أو ربع أعضاء مجلس الشعب 
  

وعلى ذلك فإن شروط قبول الدعوى الدستورية تختلف بين تلك الأنظمة تبعـاً للنظـام               

  .القانوني الذي تأخذ به 
  

إلى ثلاثة مطالب سنتناول في الأول منه الحديث        سنقسم هذا المبحث    ناء على ما سبق     بو

، وسـنختتم    ، في حين سنخصص المطلب الثاني للحديث عن شرط الصفة          مصلحةشرط ال عن  

  .ذلك بالحديث عن شرط الميعاد في المطلب الأخير 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

�א����yא��1�% �



 ١٢٣

fא��~}�f�����א*��%מ�א��{�{���h}�	� �
  

                           y}*א�_�nא��� �
                           �
�nhא������ �

� �

لم تتعرض التشريعات المقارنة لتعريف شرط المصلحة ، وإن كانت قـد أكـدت علـى                

ضرورة تحقق ذلك الشرط صراحة واعتباره من شروط قبول الدعوى العمومية ، وذلـك فـي                

  .ات التداعي أمام المحاكم المدنية ، وترك أمر بيان تعريفها للفقهاء القوانين المنظمة لإجراء
  

حيث نجد أن المشرع المصري قد نص في المادة الأولى من قانون المرافعات المدنيـة               

لا تقبل أي دعوى    " على    ١٩٩٦ لسنة   ٨١المعدل بالقانون رقم    م  ١٩٦٨ لسنة   ١٣والتجارية رقم   

داً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصحابه فيها            كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنا       

مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ، ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملـة إذا كـان                

ستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع       لب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الا      الغرض من الط  

، في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالـة            فيه ، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها      

عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ، ويجوز للمحكمة عند الحكم بعـدم               

قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامـة إجرائيـة لا تزيـد عـن                  

  . )١(عمال حقه في التقاضيخمسمائة جنية إذا تبينت أن المدعى قد أساء است
  

قانون أصول المحاكمات   من  ) ٣( في المادة    ويقابل ذلك ما نص عليه المشرع الفلسطيني      

وذلـك بنـصه    م  ٢٠٠٥لسنة  ) ٥(قانون رقم   م المعدل بال  ٢٠٠١لسنة  ) ٢(المدنية والتجارية رقم    

يـه يقرهـا     لا تقبل دعوى أو طلب أو دفع أو طعن لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة ف               -١" على  

 تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو              -٢.  القانون

 إذا لم تتوافر المصلحة وفقـاً للفقـرتين         -٣.  الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه       

    . "السابقتين قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى
  

فسير الذي خلص إليه فقهاء القانون لما ورد في النصوص التشريعية سالفة الذكر             وانطلاقاً من الت  

المنفعة أو  " ، فإننا نجدهم قد تعرضوا لبيان ماهية شرط المصلحة من خلال تعريفهم لها بأنها                   

 من الحكم بطلباته ، فالمصلحة هي الباعـث علـى رفـع             ئدة العملية التي تعود على المدعي     الفا

  لغاية المقصودة منه ، ويشترك في المصلحة لكي تعد أساساً لقبول الدعوى أن تكونالدعوى ، وا

  

                                                 
م ١٩٩٦ لسنة ٨١م المعدل بالقانون رقم   ١٩٦٨ لسنة   ١٣قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم       راجع المادة الأولى من     ) 1(

  .٢٢/٥/١٩٩٦ مكرر في ١٩، المنشور في الجريدة الرسمية ، العدد 
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ويقارب ذلك التعريف تعريفاً آخر أورده جانب مـن         " .  )١(قانونية ، شخصية ومباشرة ، وقائمة     

 وهو ذات    ،  ")٢(ئية من التجائه للقضاء   المنفعة التي يحققها صاحب المطالبة القضا     " الفقهاء بأنها   

 ـ فيما يتعلق  ءجانب آخر من الفقها    توصل إليه التعريف الذي    شرط المـصلحة فـي الـدعوى       ب

زها عن شرط المصلحة المطلوب توافرها في شـتى الـدعاوي           يميبشكل خاص مع ت   الدستورية  

  والاعتداء عليـه     من حيث طبيعة الحق الذي تحميه بأنه حق محمي بالدستور         القضائية الأخرى   

    .)٣(عمل واقع من قبل المشرع يتجسد في مخالفته لنصوص الدستور عند إصداره للتشريعات
  

من العرض السابق نستطيع أن نستخلص أنه لا يكفي لقبول الدعوى العمومية أن يكـون        

 لمن يدعي حقاً مصلحة قانونية فحسب ، بل لا بد من أن تكون تلك المصلحة واقعيـة ، وقائمـة        

  . )٤(وقت رفعها ، ويبنى على ذلك أن انتفاء هذه الخصائص في المصلحة عدم قبول الدعوى
  

 كما تلقى الدعوى القضائية قبولاً إذا كانت المصلحة المتوافرة لرافع الدعوى مـصلحة             

   .)٥(محتملة الغرض منها دفع ضرر محدق ، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع
  

بداية التذكير بأن شرط المصلحة في الدعوى الدستورية         ق بيانه ، فإنه يجدر علينا     وعودة لما سب  

حيث . يختلف باختلاف الطرق المتبعة في النظام القانوني لاتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة            

أن مدلول هذا الشرط في الأنظمة التي تأخذ بالدفع الفرعي ، والإحالة  والتـصدي ذو طبيعـة                  

يختلف عن مدلوله في الأنظمة التي تأخذ بصورة الدعوى الأصلية التـي يكتفـي              خاصة ، وهو    

لصحته توافر العناصر المقررة له في الدعاوي المدنية العادية ، وهذا يدفعنا إلى الحديث بـشيء               

  من التفصيل عن

                                                 
 كـذلك         ، ٨٧ ص أمينة النمر ، أصول المحاكمات المدنية ، الدار الجامعية للنشر ، الإسكندرية ، غير محدد سـنة النـشر ،                   . د.أ )1(

    محمد فؤاد عبد الباسط ، ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية ، منشأة المعـارف للنـشر ، الإسـكندرية، سـنة                      . د

 ،  "دراسة مقارنة   " دعوى الدستورية   يسري محمد العصار ، شرط المصلحة في دعوى الإلغاء وفي ال          . د، كذلك    ٦٢٩ م ، ص   ٢٠٠٢

   .٩ص م ، ١٩٩٤هضة العربية ، سنة دار الن

م ١٩٩٧عبد الحكم فودة ، الدفع بانتفاء الصفة أو المصلحة في المنازعات المدنية ، منشأة المعارف للنشر ، الإسكندرية ، سنة                     . د) 2(

   .٤٨، ص

   .٢٢٦هلال يوسف إبراهيم ، المرجع السابق ، ص/ المحامي ) 3(

محمد نصر الدين كامل ، اختصاص المحكمة الدستورية العليا ،          / المستشار، كذلك    ١٢١ق ، ص  أحمد أبو الوفا ، المرجع الساب     . د )4(

 ـ     . د ، كذلك    ٩٧م ، ص  ١٩٨٩عالم الكتب للنشر ، القاهرة ، سنة         ر العاديـة وآثارهـا فـي رفـع               محمود السيد التحيوي ، الصفة غي

نبيلة عبد الحليم كامل ، الـدعاوي       .  ، وكذلك د   ١١٤م ، ص  ٢٠٠٣ سنة   القضائية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ،        الدعوى  

  .١٦٨م ، ص١٩٩٧اهرة ، سنة الإدارية والدستورية ، دار النهضة العربية للنشر ، الق

محمد نصر الدين كامـل ،      /  ، كذلك المستشار   ١٦٣فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص           . د.أ) 5(

   .٩٧ السابق ، صالمرجع
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 الأصلية في فرع أول ، ثم سنستعرض        شرط المصلحة في الدعوى الدستورية من خلال الدعوى       

شرط المصلحة في الدعوى الدستورية من خلال الدفع الفرعي والإحالة في فرع ثاني على النحو               

  :التالي 
  

  :شرط المصلحة في الدعوى الدستورية من خلال الدعوى الأصلية : الفرع الأول 
  

 اتـصال الـدعوى     انفرد المشرع الفلسطيني بالنص على الدعوى الأصلية كإحدى طرق        

مـن قـانون المحكمـة      ) ٢٧(الدستورية بالمحكمة وذلك فيما قرره في الفقرة الأولى من المادة           

تتولى المحكمة الرقابة القضائية على الدسـتورية       " الدستورية العليا الفلسطيني التي نصت على       

متضرر أمـام    بطريق الدعوى الأصلية المباشرة التي يقيمها الشخص ال         -١ :على الوجه التالي  

   . "من هذا القانون) ٢٤(المحكمة استناداً إلى أحكام المادة 
  

وللوصول إلى حقيقة هذا الشرط في الدعوى الدستورية ، فانه يقتـضي منـا الرجـوع                

لمفهوم شرط المصلحة في الدعوى العمومية المنظمة من خلال قانون أصول المحاكمات المدنية             

الدستوري الفلسطيني قد أحال ذلك الأمر صـراحة للقواعـد          والتجارية ، ولا سيما أن المشرع       

المـادة  العامة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية عندما نص فـي              

فيما عدا ما نص عليـه فـي هـذا          "  علىمن قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني       ) ٢٦(

الأحكام المقررة  ) التي تقدم للمحكمة  (والطلبات  ، تسري على قرارات الإحالة والدعاوى        الفصل

م بما لا يتعارض وطبيعـة      ٢٠٠١لسنة  ) ٢(في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم        

   .  "اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها
  

قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم      من  ) ٣(وبالرجوع إلى ما ورد في المادة       

المشار إليها آنفاً نستطيع أن نستخلص      م  ٢٠٠٥لسنة  ) ٥(قانون رقم   م المعدل بال  ٢٠٠١لسنة  ) ٢(

الشروط الواجب توافرها في شرط المصلحة المتمثلة في أن تكون المصلحة قانونية ، وشخصية              

  -:ومباشرة ، وبيان ذلك على النحو التالي 
  

  :أن تكون المصلحة قانونية : أولاً 
  

مصلحة أن تستند الدعوى إلى المطالبة بحق أو مركـز قـانوني أو رد              يقصد بقانونية ال  

   .)١(الاعتداء عليه أو المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه
                                                 

العصار يسري محمد   . د ، كذلك    ٩٠أمينة النمر ، المرجع السابق ، ص      . د.كذلك أ  ،   ١٢٣أحمد أبو الوفا ، المرجع السابق ، ص       . د)1(

   .٤٩ودة ، المرجع السابق ، صعبد الحكيم ف.  كذلك د ،٩، المرجع السابق ، ص 
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المصلحة القانونية هي المصلحة التي يحميها القانون لاستنادها إلـى حـق أو مركـز               و

، وهي التي يقرها القـانون ويحميهـا ، وبالتـالي تنتفـي              )١(ن ويحميه قانوني يعترف به القانو   

   )٢(المصلحة في الطعن طالما أن التشريع محل الطعن لا ينطبق على المدعي ولا علاقة به إطلاقاً
  

والغالب أن تكون المصلحة في الدعوى مصلحة مادية ، إلا أنه مع ذلك يمكن أن تكـون           

 ، وبالتالي فإن الضرر الأدبي يكفى       )٣(ص أو شرفه أو عاطفته    مصلحة أدبية لصيانة سمعة الشخ    

   . )٤(لتوافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية
  

وقد عبرت المحكمة الدستورية العليا المصرية عن المصلحة الأدبية في حكمهـا الـذي              

أن الثابت من الحكم الصادر عن محكمة الثـورة فـي القـضية             " م بقولها   ١٩٧٦أصدرته سنة   

م المدعي العام الاشتراكي المرفقة بالدعوى أن المدعي أحيـل إلـى            ١٩٧١ لسنة   ١لجنائية رقم   ا

محكمة الثورة منها بالاشتراك مع آخرين بوصفهم من الوزراء العاملين بالدولة جنايـة الخيانـة               

م بإدانته ومعاقبته بـالحبس مـع   ١٩٧٦ ديسمبر سنة ٩العظمى ، وقضت المحكمة المذكورة في    

 ولما كان انقضاء مدة      تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات       دة سنة ، وأمرت المحكمة بوقف     الشغل م 

اعتبار الحكم كأن لم     وقف تنفيذ العقوبة دون أن يصدر خلالها حكم بإلغائه وأن كان يترتب عليه            

 من قانون العقوبات وسقوطه بكافة آثاره الجنائية وهو ما يعد بمثابـة             ٥٩يكن عملاً بنص المادة     

د اعتبار قانوني للمحكوم عليه ، إلا أن للمدعي مصلحة أدبية في أن تعاد محاكمتـه لإثبـات                  ر

براءته من الجريمة التي نسبت إليه ارتكابها وإزالة الشوائب والظلال التي علقت باسمه بـسبب               

   . ")٥(اتهامه
 

  : أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة :ثانياً 
  

رة أن يكون رافع الدعوى هو صـاحب الحـق أو           ويقصد بالمصلحة الشخصية والمباش   

، حيث لا تقبل الدعوى من غيـر صـاحب الحـق أو المركـز               المركز القانوني المراد حمايته     

  القانوني المعتدى 
                                                 

 وما ٤٠٣كمات المدنية والتجارية ، الكتاب الأول ، المرجع السابق ، ص      مصطفى عبد الحميد عياد ، شرح قانون أصول المحا        . د) 1(

  .ابعده

   .١٦٨فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص. د.أ) 2(

 عبـد   مصطفى. د ، كذلك    ٣٥٣عبد العزيز سالمان ، المرجع السابق ، ص       . د، كذلك    ٩٠أمينة النمر ، المرجع السابق ، ص      . د )3(

   .٤٠٥ الأول ، المرجع السابق ، ص الحميد عياد ، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الكتاب

محمد نصر الدين كامل ،     /  ، وكذلك المستشار   ١٦٨فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص             . د.أ) 4(

   .٩٧المرجع السابق ، ص

   .٦٨مجدي المتولي ، المرجع السابق ، ص. م ، مشار إليه د٦/٣/١٩٧٦ قضائية عليا ، دستورية ، جلسة ٥لسنة  ٨القضية رقم ) 5(
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عليه مهما كان للغير من مصلحة في حماية حق غيره ، فطالب الحماية القضائية يجب أن يكون                 

   . )١(المطلوب حمايته في مواجهته هو الطرف السلبي في المركز الموضوعي المطلوب حمايته
  

في الدعوى شخصية ومباشرة عندما يكون المدعي رافـع         مصلحة  وبمعنى آخر تكون ال   

   .)٢(الدعوى هو نفسه صاحب الحق أو المركز القانوني المعتدى عليه
  

ة المباشرة هو ما يعبر عنـه بـشرط         ويرى بعض الفقهاء أن شرط المصلحة الشخصي       

الصفة ، بمعنى أن تكون المصلحة للشخص الذي يحق له أن يرفعها ، وبمعنـى أدق أن يكـون                   

  . )٣(لرافعها صفة

على اعتبار أن القاعدة العامة الثابتة هي      الفقهاء    ما ذهب إليه جانب آخر من      إلا إننا نؤيد  

اته ومغاير لشرط الصفة وهذا هـو الأصـل   أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة شرط قائم بذ 

  . العام
  

المصلحة بالطعن في النص التشريعي عن طريق الدعوى الأصلية يجـب           شرط  لتحقق  و

  :توافر شرطين هما 

أن يقيم المدعى وفي حدود الصفة التي اختصم بها النص المطعون فيـه الـدليل علـى أن                   .١

 .  د يلحق بهضرراً واقعياً قد لحق به ، أو أن ضرراً محتملاً ق

   . )٤(أن يكون مرد هذا الأمر إلى النص التشريعي المطعون فيه .٢
  

وهذا الأمر قررته صراحة المحكمة الدستورية العليا المصرية في حكم لها قضت فيـه                

ق المباشر إنما ينحل إلـى دعـوى أصـلية بعـدم            يأن الطعن في النصوص التشريعية بالطر     " 

 نزاع مؤثر في الدعوى الموضوعية ، تناقض هـذه الـدعوى            الدستورية بذاتها منفصلة عن أي    

مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة وتنافيه ، ذلك أن الغاية المقصودة منها لا تعدو تقرير حكـم                

ومن المقرر قانوناً انه لا يكفـي       .  المطعون عليها    ةالدستور مجرداً في شأن النصوص التشريعي     

معتبرة شرطاً لقبول الدعوى الدسـتورية ، أن يكـون هـذا            لقيام المصلحة الشخصية المباشرة ال    

 قد أخل بأحد حقوقه التي كفلها الدستور على نحو ألحـق بـه              – بتطبيقه على المدعي     –النص  

  ضرراً مباشراً ، وبذلك يكون شرط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية مرتبطاً 

                                                 
   .٩د العصار ، المرجع السابق  ، ص يسري محم.، كذلك د ١٦٠أحمد الهندي ، المرجع السابق ، ص. د )1(

  .٤٠٥التجارية ، الكتاب الثاني ، المرجع السابق ، صمصطفى عبد الحميد عياد ، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية و. د) 2(

د المجيد  منير عب .  ، وكذلك د   ٤٩عبد الحكم فودة ، المرجع السابق ، ص       .  وكذلك د   ، ١٦١أحمد الهندي ، المرجع السابق ، ص      . د )3(

   .٩حمد العصار ، المرجع السابق  ، صيسري م. د ، كذلك ٣٥، المرجع السابق ، ص

 .١٦٩وحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص فتحي ال. د.أ) 4(
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 ذاتها منظوراً إليها بصفة مجـردة      لخصم الذي أثار المسألة الدستورية ، وليس بهذه المسألة في           با

  ولا يجوز بالتالي الطعن على 
  

النصوص التشريعية إلا بعد توافر شرطين أولين يحددان معاً مفهوم شرط المصلحة الشخـصية              

ان استقلال كل منهما عن غيـره       المباشرة ، ولا يتداخل أحدهما مع الأخر أو يندمج فيه ، وان ك            

لا ينفي تكاملهما ، وبدونهما مجتمعين لا يجوز لهذه المحكمة أن تباشر رقابتها علـى دسـتورية               

 وفي حدود الصفة التي اختصم بهـا الـنص   –أن يقيم المدعي   :  أولهمـا  النصوص التشريعية ،  

  أو غيره قـد لحـق بـه ،          اقتصادياً – الدليل على أن ضرراً واقعياً       –التشريعي المطعون عليه    

أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلـى الـنص           :  ثانيهما ..ويتعين أن يكون الضرر مباشراً      

  ." )١(..مؤداه قيام علاقة سببية بينهما التشريعي المطعون عليه ، بما 
  

أما عن موقف القضاء الفلسطيني من ضرورة تحقق هذا الشرط في الدعوى الدسـتورية         

ص نسترشد مرة أخرى بما قضت به المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها محكمة            على وجه الخصو  

المرفوع من المركز الفلسطيني لحقوق الإنـسان       ) ٤/٢٠٠٥(دستورية في الطعن الدستوري رقم      

ضد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ، والمجلس التشريعي الفلسطيني بخصوص الطعـن فـي              

 حيث تم النعي على القانون المذكور بمخالفتـه         ٢٠٠٥لسنة  )١٥(نصوص السلطة القضائية رقم     

، والمـادة   ) ١٠٧(للعديد من أحكام القانون الأساسي الفلسطيني المعدل ، ولا سيما نص المـادة              

وقد دفع النائب العام وكيل المطعون ضدهما بانتفاء شرط المصلحة للطاعن فـي             . منه  ) ١٠٠(

أما عن الوجه الآخر للدفع الشكلي      " لذلك الدفع أجابت    طعنه ، إلا أن المحكمة وبعد أن تعرضت         

 المتعلق بعدم جواز قبول الطعن لانتفاء الصفة والمصلحة والضرر في جانب الطعـن فمـردود               

ن الثابت أن الطاعن هو مركز حقوق إنسان يتمتع بالـصفة الاعتباريـة حاصـل علـى                 حيث إ 

قوق الإنسان وتعزيز مبـدأ سـيادة       ترخيص من الجهات المختصة يعمل في مجال الدفاع عن ح         

 القوانين الفلسطينية وأن النيابة العامة لـم تثبـت          عالقانون وله دور رقابي على القوانين ومشاري      

ن الصفة والمصلحة والضرر الذي يصيب الطاعن من جراء مخالفة القانون           لذلك فإ . عكس ذلك   

  ". )٢( للقانون الأساسي متوافرة٢٠٠٥لسنة ) ١٥(رقم 
   

ذات الحكم الذي أرسته المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها محكمـة دسـتورية فـي             وهو  

   المقدم من الطاعنة جمعية المحامين م٢٧/١١/٢٠٠٥الصادر بجلسة ) ٥/٢٠٠٥(الطعن رقم 

                                                 
   .٧١مجدي المتولي ، المرجع السابق ، ص. م ، مشار إليه د١/٢/١٩٩٢، جلسة " دستورية "  قضائية ٦ لسنة ٢٥القضية رقم ) 1(

  .م ، غير منشور ٢٧/١١/٢٠٠٥يخ م ، قضائية عليا ، دستورية ، صادر بتار٢٠٠٥ لسنة ٤المحكمة العليا بغزة ، الطعن رقم ) 2(
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 ينية  رئـيس الـسلطة الوطنيـة الفلـسط       العرب من أجل حقوق الإنسان ضد المطعون ضدهما         

 موضوعه الطعن في قانون السلطة القـضائية الفلـسطيني          ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني   

م ، حيث جاء في حيثيات المحكمة للرد على الدفع المثار من قبل النائب              ٢٠٠٥لسنة  ) ١٥(رقم  

  العام وكيل 
  

لطعن لانتفـاء   أما عن الوجه الآخر للدفع الشكلي المتعلق بعدم جواز قبول ا          " المطعون ضدهما   

، حيث ثبت لهذه المحكمة ومن واقع النظام         الصفة والمصلحة والضرر في جانب الطعن فمردود      

الأساسي للجمعية الطاعنة والمصادق عليه من وزارة الداخلية والمبرز في الأوراق توافر هـذه              

 على أن من    العناصر في الطعن الراهن ، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة السادسة منه قد نصت              

ضمن أهداف هذه الجمعية العمل على تحقيق مبدأ استقلال القضاء وما الطاعن الماثل إلا تأكيـداً           

منها للسعي على تحقيق أحد أهدافها ، بما يقطع بتحقق هذه الصفة في جانبها وأن من مصلحتها                 

بأهـدافها أبلـغ    بل من واجبها طبقاً لنظامها الأساسي القيام به ، وان عزوفها ذلك يلحق بهـا و               

الضرر ، فإذا لوحظ أن رئيس الجمعية الطاعنة وبصفته أحد المحامين العاملين ، هو من أعوان                

من قانون السلطة القضائية لتبين بجلاء صفته ومصلحته في رفع          ) ٧٥(القضاء طبقاً لنص المادة     

   ." )١(الدعوى
  

رتب أثـراً قانونيـاً     كما يقتضي لتحقق شرط المصلحة الشخصية المباشرة أن يكون قد           

مباشراً ، وهو الأمر الذي عبر عنه القضاء الفلسطيني في خضم بحثه لطعن دستوري قدم إليـه                 

م ١٩٦٦لسنة  ) ١١(من أحد المحامين يطعن من خلاله بعدم دستورية قانون نقابة المحامين رقم             

 المطعـون ضـده     مختصماً فيه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ، فقد دفع النائب العام وكيـل            

القـانون   تطبيق   يةبأنه يشترط للطعن في شرع    " بانتفاء شرط المصلحة للطاعن فقضت المحكمة       

مباشرة في   بالنسبة إلى الطاعن تحقق بناء عليه مصلحة شخصية و         أن يكون قد ترتب أثر قانوني     

 تنفيذ القانون   ن الطاعن لم يقم الدليل على ترتب أي أثر قانوني بالنسبة له أثناء            إبطاله ، وحيث إ   

م على محافظات قطاع غزة قبل إلغائه مما ينتفي معه أي مصلحة قائمـة              ١٩٦٦لسنة  ) ١١(رقم  

   ." )٢(يعتبرها القانون تجيز له إقامة دعواه الراهنة مما ترى معه المحكمة رفضها

  

  
  

                                                 
  .م ، غير منشور ٢٧/١١/٢٠٠٥م ، قضائية عليا ، دستورية ، صادر بتاريخ ٢٠٠٥ لسنة ٥المحكمة العليا بغزة ، الطعن رقم ) 1(

  .م ، غير منشور ٣٠/١٠/٢٠٠٣م ، قضائية عليا ، دستورية ، صادر بتاريخ ٢٠٠٣ لسنة ١المحكمة العليا بغزة ، الطعن رقم) 2(
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  تورية من خلال الدفع الفرعي والإحالةشرط المصلحة في الدعوى الدس : الثانيالفرع 
  

سبق أن ذكرنا أن المشرع الفلسطيني أحال في نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا             

الفلسطيني فيما يتعلق بشروط قبول الدعوى الدستورية إلى الأحكام المنظمة للدعوى العموميـة             

، وهو نفس الأمر الـذي اتبعـه         الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المعدل       

 نجـدها   ، حيث  من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري     ) ٢٨(المشرع المصري في المادة     

 فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسري على قـرارات الإحالـة والـدعاوى   " نصت على 

  والطلبات التي تقدم إلى 
  

والتجاريـة بمـا لا يتعـارض وطبيعـة      دنيةالمحكمة الأحكام المقررة في قانون المرافعات الم

  .  "اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها
  

وهذا الأمر أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا المصرية في قضاء لها قـررت فيـه                    

وحيث إن ما قرره المدعى من أن شرط المصلحة غير لازم في الدعوى الدستورية ولا دليـل                 " 

 على ضوء عنصريه     محدد -يا ، مردود بأن هذا الشرط       لمحكمة الدستورية العل  عليه من قانون ا   

مـن  - في مجال الرقابة القضائية على دستورية النـصوص القانونيـة             اللذين لا يقوم إلا بهما    

عد شرط مندمج في قانون     دعوى الدستورية في غيبتها ، وهو ي      الشروط الجوهرية التي لا تقبل ال     

فيما عدا مـا نـص      "نه  ه في مادته الثامنة والعشرين من أ      عليا بما نص علي   المحكمة الدستورية ال  

عليه في هذا الفصل تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التي تقدم إلـى المحكمـة                

الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعـارض وطبيعـة اختـصاص               

  ٠ ")١(امهالمحكمة والأوضاع المقرر أما
  

لا  ذلـك    نا نعتقد أن  ن الدستورية العليا السوري ، إلا إ      ولا مقابل لذلك في قانون المحكمة     

يشكل قصوراً في نصوص القانون المذكور ، بل إن ذلك الأمر يتفق مع طبيعة النظام القـانوني                 

ة لشرط  المتبع في سوريا ، حيث نجد أنه لا مجال للحديث عن إحالة الأحكام الموضوعية المنظم              

المصلحة في الدعوى القضائية العادية على شروط قبول الـدعوى الدسـتورية ، ولا سـيما أن                 

مفهوم شرط المصلحة في الدعوى الدستورية السورية له مدلول آخر عما هو مقرر لها في كلا                

  -:النظامين المصري والفلسطيني وسوف نقوم ببيان ذلك الأمر على النحو التالي 

                                                 
م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجزء         ٧/٥/١٩٩٤، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ١٣ لسنة   ١٠القضية رقم   ) 1(

   .٢٦١السادس ، ص
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   :مصر وفلسطينكلٍ من في  مفهوم شرط المصلحة من خلال الدفع الفرعي والإحالة: أولاً 
  

توصلنا في الفرع الأول إلى أن فلسطين انفردت بإتباع طريق الدعوى الأصلية كإحـدى              

لوب توافره  طرق اتصال الدعوى بالمحكمة الدستورية العليا ، وبالتالي فإن شرط المصلحة المط           

في الدعوى الدستورية الأصلية هو ذاته المطلوب تحققه في الدعوى العموميـة بـصفة عامـة                

  .باستثناء الفوارق البسيطة الخاصة بطبيعة الدعوى الدستورية 
  

إلا أن مناط ذلك الشرط في الدعوى الدستورية حينما يتم اتصالها بالمحكمة من خـلال               

  .لا النظامين المصري والفلسطيني على حد سواء له مفهوم آخرالدفع الفرعي ، أو الإحالة في ك
  

  

حيث إن مفهوم شرط المصلحة في الدعوى الدستورية المتصلة بالمحكمة من خلال الدفع             

الفرعي ، أو الإحالة يتحدد بالنظر إلى معيار محدد وهو مدى ارتباط المسألة الدستورية بطلبات               

 إثارة الـدفع الفرعـي أمامهـا ، أو ارتباطهـا بالمـسألة              الخصم أمام المحكمة العادية التي تم     

الموضوعية المطروحة على المحكمة التي أحالتها بأن يكون الفصل في المسألة مـؤثراً علـى               

   .)١(النزاع الموضوعي
  

وقد عبر بعض الفقهاء عن ذلك الشرط بقولهم أن شرط المصلحة في الدعوى الدستورية              

لحة أن يكون ثمة ارتباط بينها وبـين المـصلحة القائمـة فـي              شرط لقبولها ، ومناط هذه المص     

الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الموضـوعية المرتبطـة بهـا               

   .)٢(والمطروحة على محكمة الموضوع
  

وإذا ما أردنا الوقوف على الاجتهادات القضائية المقارنة ، فإننا نلاحظ غزارة الأحكـام              

لتي تعرضت لهذا الشرط في مقابل ندرة الأحكام الفلسطينية ؛ وذلك بسبب حداثة نشأة              المصرية ا 

  .الرقابة على دستورية القوانين فيها 
  

 منـاط   بـأن "  في العديد مـن أحكامهـا     المصرية  حيث قضت المحكمة الدستورية العليا             

   أن يكون ثمة –ا  وهى شرط لقبوله–المصلحة الشخصية والمباشرة في الدعوى الدستورية 

  

  

                                                 
عبد العزيز محمد سالمان ،     .  ، كذلك د   ٢٠٢المرجع السابق ، ص   الحماية الدستورية للحقوق والحريات ،      أحمد فتحي سرور ،     . د) 1(

   .٢٢٦هلال يوسف إبراهيم ، المرجع السابق ، ص/  ، كذلك المحامي٣٥٣لسابق ، صالمرجع ا

   .١٦٦يحيى الجمل ، المرجع السابق ، ص . د، كذلك  ٣٨٩عيد أحمد الحسبان ، المرجع السابق ، ص. د )2(
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 وذلك بأن يكون الفصل في المسألة        ، ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية       

  ". )١(الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها المطروحة أمام محكمة الموضوع
  

قضاء هذه المحكمـة قـد جـرى علـى أن           بأن   " ما قضت به في حكم آخر لها      وكذلك  

المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية ، وإن مناطها أن يكون ثمـة               

ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة               

المطروحة أمام محكمة الموضوع ، وكـان       الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها و       

  " . )٢( وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة–من المقرر 
  

  

ولا يكفي لتحقق المصلحة في الدعوى الدستورية من خلال اتصال الـدعوى بالمحكمـة            

الدستورية بطريق الدفع الفرعي أو الإحالة من محكمة الموضوع أن يكون الـنص التـشريعي               

لدستور فحسب ، بل لا بد من أن تكون تلك المخالفة قد أخلـت بأحـد الحقـوق                  مخالفاً لأحكام ا  

 ذلـك  يكـون    ، بحيث  )٣(المنصوص عليها في الدستور على نحو ألحق بالشخص ضرراً مباشراً         

حق أو المركز القانوني المراد حمايته ، أو أن تكـون المـصلحة             ال قد وقع بالفعل على      الضرر

عه على الحق أو المركز القانوني المراد حمايته أو التحفظ على           محتملة لدرء اعتداء محتمل وقو    

  .)٤(دليل أو هدمه
  

لا " وقد عبرت عن ذلك المحكمة الدستورية العليا المصرية في حكم لها قررت بموجبه              

يكفى لقيام المصلحة الشخصية المباشرة المعتبرة شرطاً لقبول الدعوى الدسـتورية ، أن يكـون               

 –عون عليه مخالفاً في ذاته للدستور ، بل يتعين أن يكـون هـذا الـنص                 النص التشريعي المط  

 قد أخل بأحد الحقوق التي كفلها الدستور على نحو ألحـق بـه ضـرراً                –بتطبيقه على المدعى    

  " . )٥(مباشراً
  

  

                                                 
ة الدستورية العليا ، الجـزء  م ، أحكام وقرارات المحكم   ٤/١/١٩٩٢، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ٨ لسنة   ٢٢القضية رقم   ) 1(

   .٨٩الخامس ، ص

م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجزء         ١٨/٤/١٩٩٢، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ٨ لسنة   ١٩القضية رقم   ) 2(

   .٢٦٢الخامس ، ص

   .١٦٧جع السابق ، صل ، المرنبيلة عبد الحليم كام. د، كلك  ٣٥منير عبد المجيد المرجع السابق ، ص. د )3(

   .١٠سابق، ص المرجع اليسري محمد العصار ، . د) 4(

م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجـزء     ١/٢/١٩٩٢، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ٦ لسنة   ٢٥القضية رقم   ) 5(

   .١٢٢الخامس ، ص
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ط منـوط بالمحكمـة     أكد فقهاء القانون أن أمر الاستيثاق من تحقـق ذلـك الـشر             ولقد

 ، وهو الأمر الذي بينته المحكمة الدسـتورية العليـا           )١(الدستورية العليا وحدها دون معقب عليها     

إن زمام إعمال هذا الشرط يكون بيد المحكمة الدستورية العليا وحدها ، وإليهـا              " حينما قررت     

ها مفهومـا معينـا     دون غيرها يعود أمر التحقق من توافره ، وليس لجهة أخرى أن تفرض علي             

  " . )٢( المصلحة لمضمون هذه
  

ويرى جانب من الفقهاء أن الضابط الذي يحدد وجود المصلحة القائمة من عدمـه هـو                

، بحيث إذا ما زال الـضرر        )٣(معيار وجود تلك المصلحة وقت رفع الدعوى وحتى الحكم فيها         

 يجعـل الفـصل فـي       بنزول المدعي عن الحق المدعى به في الدعوى الموضوعية على نحـو           

الدعوى الدستورية غير ذي جدوى على المركز القانوني للمدعي فإن المصلحة في هذه الحالـة               

  تكون 
  

"  ، ولقد أرست المحكمة الدستورية العليا المصرية هذا الأمر في حكم لها قررت فيـه                 )٤(منتفية

 ـ     -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة      –وحيث إنه من المقرر      ول الـدعوى    أنـه يـشترط لقب

الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في               

الدعوى الموضوعية وأن يكون من شأن الحكم في المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبـدى مـن                 

حركت  التي ت  –طلبات في دعوى الموضوع، وإذ كان المستهدف من الدعوى الدستورية الماثلة            

 من القـانون    ٢٢٦ الفصل في مدى دستورية المادة         هو -بطريق الإحالة من محكمة الموضوع      

 قد أبـدياه أمـام محكمـة        المدني ، وكان المدعيان قد نزلا عن طلب الفوائد القانونية الذي كانا           

ثبت هذا النزول في مذكرة وكيلهما المقدمة إلى هيئـة المفوضـين وفـى إقـراره                الموضوع وأ 

يه بذلك بجلسات التحضير على ما سلف بيانه، لما كان ذلك، وكان النـزول عـن الحـق            ومحام

الشخصي المدعى به عملاً قانونياً يتم بالإرادة المنفردة وينتج أثره في إسقاطه ، وبالتـالي فإنـه                 

  يترتب على تنازل المدعيين عن طلب الفوائد القانونية انتفاء مصلحتهما في الفصل في مدى 

  

  

                                                 
  . ٣٥يد ، المرجع السابق ، صمنير عبد المج. د، كذلك  ٨٤أشرف فايز اللمساوي ، المرجع السابق ، ص. د )1(

م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجزء         ٧/٥/١٩٩٤، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ١٣ لسنة   ١٠القضية رقم   ) 2(

   .٢٦١السادس ، ص

 ،  ٤٠٩اب الأول ، المرجع الـسابق ، ص         مصطفى عبد الحميد عياد ، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الكت            . د) 3(

  .٤٣منير عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص. كذلك د

   .٣٥٥عبد العزيز محمد سالمان ، المرجع السابق ، ص. د) 4(
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 من القانون المدني الخاصة بالفوائد القانونية إذ لم يعد ذلك لازماً للفـصل              ٢٢٦دستورية المادة   

   . ")١(في الدعوى الموضوعية
    

 القضاء الفلسطيني من شـرط اسـتمرارية المـصلحة فـي الـدعوى              عن موقف أما  

  .لى قسمين الدستورية ، فإننا نجده قد انقسم في ذلك إ
  

 ساير موقف القضاء المصري ، حيث نجـده اشـترط لقبـول الـدعوى               القسم الأول  

الدستورية قيام المصلحة فيها ابتداء واستمرارها حتى صدور الحكم فيها ، وقد عبر هذا الفريـق                

:      بقولـه    ١/٢٠٠٦عن ذلك من خلال الحيثيات التي أوردها في الرأي المخالف في القضية رقم              

 لا دعوى بلا مـصلحة       ا كان من شروط قبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها ، إذ           لم" 

وأن تستمر تلك المصلحة حتى الحكـم       ،  بل يجب أن يتوافر للطاعن مصلحة وقت إقامة الدعوى          

    . ")٢(فيها
  

ن ما قرره كلٌ من القضاء المصري ، والفلسطيني في هذا الشأن يخـالف               أ إلا إننا نرى  

  عة العينية للدعوى الدستورية ، إذ إن اللجوء للدعوى الدستورية لا يستهدف حماية مصالح الطبي

الأفراد المتنازعة فحسب ، بل إنه يهدف من حيث الأساس مجابهة التشريع المخالف لنـصوص               

الدستور وإلزام سلطات الدولة باختصاصاتها الدستورية ، وهذا يفترض أنـه إذا مـا اتـصلت                

رية ابتداء بالمحكمة وفقاً للأوضاع القانونية ، فانه يحتم عليها الأمر أن تستمر في              الدعوى الدستو 

  .نظرها بغض النظر عن بقاء أو زوال مصلحة الأفراد الشخصية في الدعوى الموضوعية 
  

يفرغ الرقابة الدستورية من فحواها وجوهرها      ومن ناحية أخرى ، فإن القول خلاف ذلك         

  .وحمايتها للحقوق والحريات التي كفلها ستورالمتمثل في حراستها للد
  

بأنه  "   الرأي الراجح للقضاء الفلسطيني حينما جسد رأيه في حكم له قرر بموجبه            ونؤيد

من المسلم به في القضايا العادية يجب أن تستمر المصلحة قائمة حتى صدور الحكم فيها حتى لا                 

  أما الطعون الدستورية . حق إلى صاحبه ينشغل القضاء في أمر قد انتهى وتم حسمه بإعادة ال
                                                 

م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجزء         ٣/١٢/١٩٨٣، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ٢ لسنة   ٣١القضية رقم   ) 1(

م ، أحكـام وقـرارات   ٦/٢/١٩٩٣، صـادر بتـاريخ   " دستورية  "  قضائية   ١٤ لسنة   ٣ ، وكذلك راجع دعوى رقم       ١٧٧الثاني ، ص  

وحيث إن عينيه الدعوى الدستورية لا تفيد لزوماً التحلـل فـي            "  حيث جاء فيه     ٤٧٩المحكمة الدستورية العليا ، الجزء الخامس ، ص       

 لجاز الطعـن    -وهو غير صحيح  –شرة، أو أن هذا الشرط يعتبر منفكاً عنها، إذ لو صح ذلك             شأنها من شرط المصلحة الشخصية المبا     

على النصوص التشريعية المدعى مخالفتها الدستور عن طريق الدعوى الأصلية بعدم الدستورية التي لا تعدو في حقيقتهـا أن تكـون                     

 مجرداً في شأنها، واستقلالاً عن أية منازعة موضوعية ترتبط          نزاعاً مع النصوص التشريعية المطعون عليها بقصد بيان حكم الدستور         

  " .الدعوى الأصلية بها 

  .م ، غير منشور ١٩/١٢/٢٠٠٦م ، قضائية عليا ، دستورية ، صادر بتاريخ ٢٠٠٦ لسنة ١المحكمة العليا برام االله ، الطعن رقم ) 2(
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فإنما هي طعن يتوخى منه الطاعن إزالة ما لحق به من ضرر مادي أو معنوي وإزالة المخالفـة      

 أو مجموعات من الشعب حتـى       مصلحة عامة قد يستفيد منه أفراد     ويتضمن الطعن   ،  الدستورية  

ن استمرار  لحة العامة تبقى قائمة ومن هنا فإ      ن المص أو توقفت للطاعن ، فإ    تهت المصلحة   ولو ان 

مصلحة الطاعن الشخصية من عدمها ليست المعيار الوحيد للقول بانتهاء المـصلحة بـل إنهـا                

مصلحة عامـة   : مصلحة شخصية لرافع الدعوى ، والثانية       : تستهدف تحقيق مصلحتين الأولى     

   " .)١(للجماعة بالدفاع عن المشروعية
  

إذا كان ما سبق يصدق على شرط المصلحة في الدعوى الدستورية عندما يتم اتـصال               و

الدعوى بالمحكمة الدستورية العليا من خلال الدفع الفرعي ، والإحالة ، إلا أنه وكما يرى بعض                

فقهاء القانون أن ذلك الشرط لا يمكن تطبيقه على التداعي بطريق التصدي المنصوص عليه في               

وهي المقابلة للفقرة الرابعة مـن      ،   )٢(من قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية     ) ٢٧(دة  الما

   .)٣(من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني) ٢٧(المادة 
  

حيث إن طبيعة الدعوى الدستورية عندما تتصدى لها المحكمة الدستورية العليـا إنمـا              

التي لم يقيدها المشرع صراحة سوى بأن تمارس ذلـك          يكون في إطار ممارسة اختصاصاتها و     

الاختصاص في مناسبة نزاع مطروح عليها ، وذلك يعني أنه لا يشترط بالـضرورة أن يكـون                 

الفصل في المسألة الدستورية ذا أثر على النزاع المطروح عليهـا ، وذلـك لأن المـدعي فـي                 

دستورية محل التصدي ، ولن تكـون       الدعوى الموضوعية لن يكون معنياً بالفصل في المسألة ال        

طلباته الموضوعية بانتظار الفصل في هذه المسألة ؛ إذ إنه لا يوجد علاقة مباشرة بينهما تقـوم                 

   .)٤(بها صلة الارتباط التي تشكل مناط شرط المصلحة في الدعوى الدستورية
  

  

  

  

  

  

                                                 
  .م ، غير منشور ١٩/١٢/٢٠٠٦ائية عليا ، دستورية ، صادر بتاريخ م ، قض٢٠٠٦ لسنة ١المحكمة العليا برام االله ، الطعن رقم ) 1(

يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقـضي        " من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري التي نصت على          ) ٢٧(راجع المادة   ) 2(

 إتبـاع  زاع المطروح عليها وذلك بعدلائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالن بعدم دستورية أي نص في قانون أو

   " .الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية

تتولى المحكمـة الرقابـة     "  من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني التي نصت على          ) ٢٧(راجع الفقرة الرابعة من المادة      ) 3(

 للمحكمة  لمحكمة تناقش نزاعاً معروضاً عليها وأثناء السير في النزاع تبين إذا كانت ا-٤ : القضائية على الدستورية على الوجه التالي

أن هناك نص غير دستوري متصل بالنزاع، فلها من تلقاء نفسها أن تتصدى بأن تفصل في عدم دستوريته بشرط أن يكون ذلك النص                       

   " .متصلاً فعلاً بالمنازعة المطروحة أمامها حسب الأصول

   .٦٣٥د الباسط ، ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية ، المرجع السابق ، صمحمد فؤاد عب. د) 4(
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  :السوري   القانونفيحة مفهوم شرط المصل: ثانياًً 
  

يختلف موقف المشرع السوري عن موقف كلٌ من المشرعين المصري والفلسطيني فيما            

يتعلق بمفهوم شرط المصلحة ؛ ذلك أن النظام الذي اعتنقه المشرع السوري في قانون المحكمـة             

يأخذ بنظـام   الدستورية العليا كما سبق أن أوضحنا لا يعرف نظام الدعوى الأصلية ، كما انه لم                

الدفع الفرعي ولا التداعي بطريق التصدي كإحدى طرق اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمـة              

وإنما اكتفى باعتناق الرقابة القضائية السابقة على إصدار القوانين التي تحال إليها بناء على طلب               

اللاحقـة  من رئيس الجمهورية ، أو بناء على طلب من ربع أعضاء مجلس الشعب ، والرقابـة                 

علاوة علـى    التي تمارسها على المراسيم التشريعية بناء على طلب ربع أعضاء مجلس الشعب           

   . )١( منه١٥الاختصاصات الأخرى التي نصت عليها المادة 
  

وهذا يعني أنه لا يشترط توافر المصلحة الشخصية في حالات تحريـك الرقابـة أمـام                

 الجهات التي أناط بها المشرع تحريك هذه الرقابـة      المحكمة الدستورية العليا السورية ، حيث إن      

هي جهات رسمية لا تتوافر لها مصلحة شخصية في ذلك ، وليس للأفراد حق الطعن بمخالفـة                 

 ، لكن بمفهوم المخالفة نستطيع القول أن شرط المصلحة يعتبـر شـرطاً              )٢(التشريعات للدستور 

 ، وذلك في الطعـون الخاصـة بـصحة          جوهرياً لقبول الدعوى الدستورية في النظام السوري      

  انتخاب أعضاء مجلس 
  

الشعب التي تقام عادة من الأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز في عضوية مجلس الـشعب                

   .  )٣(ضد الأشخاص الذين تقلدوا تلك العضوية إذا كان لهم ما يبرر ذلك
  

عملية الانتخابية التـي    ويتمثل شرط المصلحة الشخصية في الطعون الانتخابية بإبطال ال        

أسفرت عن فوز خصمه سواء كان هذا البطلان كلياً أم جزئياً ليـتم إعادتهـا وفقـاً للأوضـاع                   

                                                 
تنظر المحكمـة فـي      " م التي نصت على     ١٩٧٣ لسنة   ١٩رقم  من قانون المحكمة الدستورية العليا السورية       ) ١٥(راجع المادة   ) 1(

بناء على  إصدارها دستورية القوانين قبل -ب   . مجلس الشعبأعضاءاب الطعون الخاصة بصحة انتخ  التحقيق في-ا  :  التاليةالأمور

 مجلـس  أعـضاء التشريعية بناء على طلب من ربـع    دستورية المراسيم-ج  .مجلس الشعب أعضاء ربع أوطلب رئيس الجمهورية 

 قانونية مشروعات المراسـيم  -ه   .والمراسيم التشريعية بناء على طلب رئيس الجمهورية  دستورية مشروعات القوانين-د   .الشعب

   " . محاكمة رئيس الجمهورية-و  .بناء على طلب رئيس الجمهورية

   .١٧يسري محمد العصار ، المرجع السابق ، ص. د) 2(

للمرشحين في كل  يحق" م التي نصت على ١٩٧٣ لسنة ١٩من قانون المحكمة الدستورية العليا السوري رقم ) ١٧(راجع المادة ) 3(

 المحكمة أمام الفائزين في تلك الدائرة الأعضاءانتخاب  ، الطعن في صحة ، ممن لم يفوزوا في عضوية مجلس الشعب  انتخابيةدائرة

   " .الدستورية العليا
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القانونية ، كما ويجب أن يكون ذلك الطعن مقدماً من الأشخاص الذين يثبت لديهم الصفة في ذلك                 

   .)١(حسب القانون
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لا تكفى المصلحة وحدها لقبول الدعوى الدستورية ، بل يجب توافر الصفة باعتبارهـا              

شرطاً لقبولها أمام المحكمة الدستورية العليا ؛ لأن الشخص قد يكون صاحب مصلحة تجيز لـه                

   .)١(ز له مباشرتها لعدم تحقق شرط الصفةرفع الدعوى الدستورية ، إلا أنه مع ذلك لا يجو
  

ولقد اختلف الفقهاء في تحديد معنى الصفة في رفع الدعوى القضائية ، حيث يرى جانب               

 ، بينما يرى فريق آخر بـأن        )٢(منهم أن الصفة في الدعوى العمومية تثبت لصاحب الحق وحده         

رط الصفة فـي الـدعوى       ، وقد عبر آخرون عن ش      )٣(الصفة هي المصلحة الشخصية المباشرة    

   .  )٤(العمومية بأنها تلحق من له حق رفع الدعوى القضائية إلى القضاء
  

 أن الرأي الأخير المتمثل في أن الصفة تلحق من له حق رفع الدعوى القـضائية                نعتقدو

 من مفهوم الصفة في الـدعوى       إلى القضاء هو الرأي الصائب ، حيث جعل أصحاب هذا الرأي          

 لصاحب الحق في الدعوى صفة في رفعها ، وكذلك أفسحوا المجـال لغيـر               ونالقضائية أن يك  

صاحب المصلحة من إقامتها إذا كان له سلطة استعمال الدعوى نيابة عن صاحب الحـق  مثـل      

الأب الذي يرفع دعوى قضائية نيابة عن ابنه القاصر ، وتبعاً لذلك فقد قام أصحاب هذا الاتجـاه                  

   .  ")٥(الشرعية لرفع الدعوى القضائيةالسلطة " بتعريفها بأنها  
  

أما عن شرط الصفة في الدعوى الدستورية على وجه الخصوص ، فقد قيدها القـانون               

بمعنى محدد ، إذ ليس كل صاحب حق من ذوي أصحاب الصفة أمام المحكمة الدستورية ، وإنما                 

دسـتورية ، إلا أن     حدد القانون الأشخاص الذين يعتبرون من أصحاب الصفة في رفع الدعوى ال           

النظم القانونية المقارنة تفاوتت في تحديدهم تبعاً للأساليب المتبعة في طرق تحريـك الـدعوى               

  .الدستورية 
                                                 

 هلال يوسـف إبـراهيم ،        /المحامي وكذلك    ، ١٥٦فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص           . د.أ) 1(

   .٢٣٠المرجع السابق ، ص

مصطفى عبد الحميد   . م ، مشار إليه د    ١٩٢٨-١٩٢٧محمد العمشاوي ، قواعد المرافعات في القانون الأهلي والمختلط ، طبعة            . د) 2(

  .٤٠٦ ، صعياد ، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الكتاب الأول ، المرجع السابق

عبد الحكم فـودة ،     .  ، كذلك د   ١٦١أحمد هندي ، المرجع السابق ، ص      .  ، كذلك د   ١٢٤أحمد أبو الوفا ، المرجع السابق ، ص       . د) 3(

   .٤٩المرجع السابق ، ص

   .١٠٤محمود السيد التحيوي ، المرجع السابق ، ص.  ، وكذلك د٩٧أمينة النمر ، المرجع السابق ، ص. د.أ) 4(

مصطفى عبد الحميد عياد ، شرح قانون أصـول المحاكمـات           . د، كذلك    ١٠٤د السيد التحيوي ، المرجع السابق ، ص       محمو. د )5(

   .٤٠٦ل ، المرجع السابق ، صالمدنية والتجارية ، الكتاب الأو
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  :شرط الصفة في الدعوى الأصلية  : الفرع الأول

 وسـائل اتـصال     انفرد المشرع الفلسطيني بإتباع طريق الدعوى الأصلية كوسيلة مـن         

الأصـلية  الدسـتورية   في الـدعوى    الدعوى الدستورية بالمحكمة ، وذلك يعني أن الصفة تثبت          

ضرر من التشريع المخالف للدستور ، فكل شخص صـاحب مـصلحة ومتـضرر              للشخص المت 

ضرراً حقيقياً ، أو محتملاً من نص تشريعي مخالف للدستور ، على وجه يجعل من تطبيقه عليه                 

ر مباشر ، أو محتمل ، فإنه يكون صاحب الصفة في تحريك الدعوى الدسـتورية               إصابته بضر 

بصورة أصلية ، ومما يجدر بيانه إلى أنه يشترط فيمن تحقق له شرط الصفة في تحريك الدعوى                 

الدستورية بطريق أصلية أن يكون لديه الأهلية القانونية لرفعها ، وإلا فإن شرط الـصفة ينتقـل                 

فالولي والوصي تثبت لهما الصفة فـي       . طة بتحريكها نيابة عنه وفقاً للقانون       لمن يكون لديه السل   

تمثيل القاصر أمام القضاء إذا ثبت أن القاصر وهو صـاحب المـصلحة فـي رفـع الـدعوى                   

الدستورية ليس لديه الأهلية الكاملة لرفعها ، كما يمكن أن تثبت الصفة فـي تحريـك الـدعوى                  

   .)١(وكله رغم انه ليس صاحب مصلحة مباشرة في ذلكالدستورية للمحامي نيابة عن م

ومن الأحكام التي قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بهذا الشأن حكمها الصادر 

 على ما جرى به قضاء هذه –لما كان ذلك ، وكان من المقرر " م بقولها ٧/١٢/١٩٩١بتاريخ 

 إلى ما قبل إقفال –ى الدستورية أن يودع  أنه يتعين على المحامى الذي يقيم الدعو–المحكمة 

 سنى التحقق من صفته فيها ومداها  حتى يت سند وكالته عن المدعى – الدعوى باب المرافعة في

 على ما يبين من صحيفة –وكان الثابت . وما إذا كانت تخوله الحق في إقامتها نيابة عنه 

لة عن المدعى في إقامة الدعوى لم  أن المحامى المنسوب له الوكا–الدعوى وسائر الأوراق 

يثبت وكالته عن المدعى عند الإيداع وحتى قفل باب المرافعة في الدعوى ، ومن ثم يتعين الحكم 

    . ")٢(بعدم قبول الدعوى

كما نجد أن شرط الصفة في رفع الدعوى الدستورية يثبت للحارس القضائي المـسئول              

، وهو الأمر الذي أكدت عليه المحكمة        )٣(ددها القانون عن إدارة أموال الغير في الحالات التي يح       

وحيث إن هيئة قضايا الدولـة دفعـت       " الدستورية العليا المصرية في حكم لها قررت من خلاله        

بعدم قبول هذه الدعوى تأسيساً على أن صفة رافعها كحارس على الأعيان التي كانت موقوفـة                

  الأعمال ها ، ومباشرة حق التقاضي فيما ينشأ عن هذهحد المحافظة عليها والقيام بإدارتتقف عند 
                                                 

  . وما بعدها ٧٠٩ صمحمد فؤاد عبد الباسط ، ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية ، المرجع السابق ، .د) 1(

م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجزء         ٧/١٢/١٩٩١، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ١٠ لسنة   ٤القضية رقم   ) 2(

   .٥٤الخامس ، ص

   .٧١٠محمد فؤاد عبد الباسط ، ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية ، المرجع السابق ، ص.د) 3(
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وذلك إلى أن يتمكن أصحابها من استلامها، وأنـه إذ كـان            . من منازعات لا تمس أصل الحق     

الحارس ليس من طالبي الاستحقاق في الدعاوى الموضوعية ، فإن صفته في الدعوى الدستورية              

امها تكون منتفية ، وحيث إن هذا الدفع مردود بأن ناظر الوقف على الأعيان التي اعتبر                التي أق 

 بإنهاء الوقف   ١٩٥٢ لسنة   ١٨٠وقفها منتهياً عملاً بنص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم           

 موقوفة ، وأضحى ملزمـاً       قد عين حارساً قضائياً على الأعيان التي كانت        -على غير الخيرات  

عمل على حفظها وأن يقوم بإدارتها، ذلك أن الأحكام التي تنتظم الحراسة وبها تتحدد حقوق               أن ي 

الحارس ونطاق سلطاته، هي مزاوجة بين عقدين هما عقد الوديعة وعقد الوكالة، وانطباقهما معاً              

على الحارس مؤداه أن له مهمتين تتمخض إحداهما عن صون المال وحفظه بصفته مودعاً عنده                

واندماج هذين العقدين معاً لا يـدل علـى         . له ثانيتهما إدارته باعتباره وكيلاً عن أصحابه        وتخو

أنهما متكافئان في مجال بيان المهمة التي يقوم الحارس عليها، وحـدود مـسئوليته ، ذلـك أن                  

 ومرد ذلك أن الحراسة     أظهر من واجبه كوكيل في إدارتها       التزامه بصون الأموال التي يرعاها      

، بل هي الصورة الأكثر وقوعـاً        قيقتها لا تعدو أن تكون صورة خاصة من صور الوديعة         في ح 

 وعلى ما تقضى به المادة الخامسة والعشرون        -إذ كان ذلك ، وكانت وزارة الأوقاف      . في العمل   

 هي التي تقوم بحـصر الأوقـاف المقيـدة بـسجلاتها     -١٩٦٢ لسنة ٤٤من القرار بقانون رقم    

 أهلية ليس لها مستحقون معلومون ، وهى التي تعـد الكـشوف المتعلقـة بهـا                 باعتبارها أوقافاً 

والمتضمنة بيان مقرها ومساحتها وحدودها على أن تنشر بالكيفية التي نظمتها هذه المادة لضمان              

إعلام كل ذي شأن بها، وكانت هذه المادة عينها قد ألزمت كل ذي شـأن بـأن يتقـدم لـوزارة                

قاقه في تلك الأوقاف خلال ستة أشهر من تاريخ النشر، وإلا اعتبر نصيب             الأوقاف مطالباً باستح  

متى كان ما تقدم، وكان إعمال نص المادة الخامسة والعشرين المـشار            . من لم يتقدم وقفاً خيرياً    

 فيما تضمنته من اعتبار نصيب كل من لم يتقدم مطالباً باستحقاقه خلال الميعاد المحدد بها                -إليها

 مؤداه انتزاع الأعيان التي اعتبر وقفها منتهياً من يد الحارس عليهـا وإخراجهـا               - وقفاً خيرياً 

بأكملها من نطاق ولايته ، وغل يده عنها ، وانتقالها إلى غير مستحقيها ، بـل والتغييـر فـي                     

طبيعتها بتحويلها من أموال مملوكة يباشر عليها أصحابها كل الحقوق المتفرعة عن الملكية، إلى              

مرصودة على البر موجهة لتحقيق أغراضه، وهو ما يخل بمهمة الحارس كأمين عليهـا              أموال  

 بما فـي ذلـك      - إلى أن يتم تسليمها إلى أصحابها      -تقع عليه مسئولية أعمال الحفظ التي تلزمها      

  الطعن بعدم دستورية النص التشريعي الذي انتزع هذه الأعيان من ذويها ، وأحال حقوقهم 
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ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي صفة حريـاً               . في شأنها عدماً  

  . " )١(بالرفض

   :صفة في حالة الدفع الفرعيشرط ال : الفرع الثاني
  

الدستورية التي يتم اتصالها بالمحكمة من خلال الدفع الفرعـي          تثبت الصفة في الدعوى     

   .)٢(وذلك في كلا النظامين المصري والفلسطيني على حد سواء في الدعوى الموضوعيةللخصم 
  

وفي هذه الحالة يشترط أن يكون الخصوم في الدعوى الموضوعية هم أنفسهم أطـراف              

النزاع في الدعوى الدستورية ، وأما إذا كانت الدعوى الموضوعية جنائية ، فإن الـصفة تثبـت              

والنيابة العسكرية والمجني عليه والمتهم والمدعى بـالحق المـدني فـي            لكلٍ من النيابة العامة     

   .)٣(الدعوى الجزائية
  

وحيث إنه عما   "  قررت المحكمة الدستورية العليا المصرية في حكم لها          وبناء على ذلك  

دفعت به الحكومة أيضا من عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على أن شـيخ                  

 ا من الهيئات التي يـشملها الأزهـر        ي يملك وحده تمثيل جامعة الأزهر باعتباره      الأزهر هو الذ  

 لرئيـسها تمثيلهـا لـدى        بشأن إعادة تنظيم التقاضي تجيز     ١٩٦١ لسنة   ١٠٣وان القانون رقم    

 المشار إليه تنص علـى      ١٩٦١ لسنة   ١٠٣من القانون رقم    ) ٣٩(نه إذا كانت المادة     المحاكم، فإ 

رئيس جامعة الأزهر منـذ العمـل        (   مدير جامعة الأزهر   -١"ة الأزهر   يتولى إدارة جامع  "أن  

يتـولى  " منه على أن     ٤٢كما تنص المادة    ). مجلس الجامعة  (-٢) ١٩٧٢ لسنة   ٥١بالقانون رقم   

الهيئـات  مدير الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وهو الذي يمثلها أمـام              

، أن القانون أسند إلى رئيس الجامعة صفة النيابة عنها فـي جميـع               ن مؤدى ذلك  فإ..." الأخرى

صلاتها بالهيئات الأخرى والتي تدخل في عمومها الهيئات القضائية، وما يتفرع عن هذه النيابـة      

من أهلية التقاضي فيما يتعلق بتلك الصلات ومن بينها التعاقد على شراء معدات لكليات الجامعة               

 بصفته في   دعي، وهو الحال الذي اقتضى اختصاص الم       منازعات قضائية وما قد ينشأ عنها من      

   وترتب -الدعوى الموضوعية

  
                                                 

م ، أحكام وقرارات المحكمة الدسـتورية العليـا ،          ١٥/٥/١٩٩٣، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ١٣ لسنة   ١٨القضية رقم   ) 1(

   .٣٠٤الجزء الخامس ، ص

فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري فـي فلـسطين ، المرجـع      . د. أ  ، كذلك  ٢٣علي الشحات الحديدي ، المرجع السابق ، ص       . د )2(

   .١١٤محمد نصر الدين كامل ، المرجع السابق ، ص/  وما بعدها ، وكذلك ، وكذلك المستشار١٥٦السابق ، ص

محمد نصر الدين كامـل ،      / وكذلك المستشار  ،   ١٥٦ص المرجع السابق ،      القضاء الدستوري في فلسطين ،     فتحي الوحيدي ،  . د.أ) 3(

   .٢٣٠المرجع السابق ، صهلال يوسف إبراهيم ، /  ، وكذلك المحامي١١٤المرجع السابق ، ص
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 إقامة المدعى بصفته للدعوى الماثلة، ومن ثم فان الـدفع           -على أثارة الدفع بعدم الدستورية فيها     

    . ")١( على غير أساسبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة يكون
  

  :ضائي القذات الاختصاص الصفة بالنسبة للمحاكم والهيئات : الفرع الثالث 

أعطى المشرع المصري والفلسطيني على حد سواء الصفة لجميع المحـاكم النظاميـة             

وبمختلف درجاتها وأنواعها أثناء نظرها نزاع مطروح عليها إحالة أي نص تشريعي يتراءى لها              

 ، إلا أن المشرع اشترط أن يكون النص المدعى بعدم           )٢(يته للمحكمة الدستورية العليا   عدم دستور 

   .)٣(دستوريته لازماً للفصل في الدعوى الموضوعية المنظورة أمامها
  

ومن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا المصرية التي أكدت من خلالهـا             

ها التحقق من مخالفة النص التـشريعي المطبـق علـى           على حق المحاكم بكافة درجاتها وأنواع     

النزاع المطروح عليها من عدمه أثناء ممارسة اختصاصاتها ، بحيث لو تشككت من وجود مثل               

 للـسنة   ١٣٧تلك الشبهة أحالت المسألة للمحكمة الدستورية العليا هو ما بينته في القضية رقـم               

ضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى الماثلـة        وحيث إن هيئة ق   "   التي قررت فيها     ١٨القضائية  

 على أن سلطة محكمة النقض تقتصر على مراقبة صحة تطبيق القانون على وقائع النزاع               تأسيساً

التي فصل فيها الحكم المطعون فيه، وليس لسلطتها هذه من شأن بالمشروعية الدسـتورية التـي         

 ولا يجوز كـذلك أن       للدستور ،   أو مخالفاً  قاً حول ما إذا كان القانون مواف      - في غاياتها    -تدور  

عدم دستوريته أمام محكمـة      لم يطعن ب   تحيل محكمة النقض إلى المحكمة الدستورية العليا، قانوناً       

.  بقوة الأمر المقضي إلـى أن يـنقض         وذلك تقديرا بأن الحكم الاستئنافي يظل متمتعاً       الموضوع

ورية التي تنهض هذه المحكمة بمسئولية إرسـاء        وحيث إن هذا الدفع مردود، بأن الشرعية الدست       

أسسها وتقرير ضوابطها، تتكامل حلقاتها، ومؤداها أن يكون إعمال النصوص القانونية في نزاع             

   . معين، مرتبطا باتفاقها مع الدستور، وإلا فقد سيادته وعلوه على ما سواه من القواعد القانونية

                                                 
م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجـزء     ٤/٥/١٩٨٥، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ١ لسنة   ٢٠القضية رقم   ) 1(

   .٢٠٩الثالث ، ص

 المحاكم أو الهيئـات     إذا تراءى لإحدى  " من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري على        ) ٢٩(راجع الفقرة الأولى من المادة      ) 2(

أوقفت الـدعوى   أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، ذات الاختصاص القضائي

ويقابل ذلك ما نص عليه المشرع الفلسطيني في المادة  " . المسألة وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في

إذا تـراءى لإحـدى المحـاكم أو الهيئـات ذات           " من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني ، حيث نجده قرر بموجبهـا             ) ٢٧(

الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام أو قرار لازم للفصل فـي                       

   " .وراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستوريةالنزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأ

لمرجـع  فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري فـي فلـسطين ، ا     . د.أ، كذلك    ٢٢علي الشحات الحديدي ، المرجع السابق ، ص       . د )3(

  . ١٦١و١٦٠السابق ، ص 
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ولا يجوز بالتالي لأية محكمة أو هيئة اختصها الدستور أو المشرع بالفصل في خصومة قضائية               

 أن تقـف مـن النـصوص        - وأيا كان موقعها من الجهة أو الهيئة القضائية التي تتنمي إليها             -

 موقفا سلبيا، بل عليهـا       تعارضها مع الدستور   -نظر مبدئية    من وجهة    -القانونية التي يبدو لها     

ما أن تحيل ما ترتئيه منها مخالفا للدستور إلى المحكمة الدستورية العليا لتستوثق بنفـسها مـن                 إ

ع أمامها بعدم دسـتورية     الشبهة التي ثارت لديها في شأن صحتها؛ وإما أن تحدد للخصم الذي دف            

 وقدرت هي جدية هذا الدفع، مهلة يقيم خلالها دعواه الدسـتورية أمـام المحكمـة                نص قانوني 

 لا اسـتثناء     وريةدستورية العليا التي اختصها الدستور دون غيرها بالفصل في المسائل الدست          ال

   . ")١( بل يكون سريانها لازما في شأن المحاكم جميعها بما فيها محكمة النقضمن هذه القاعدة 
  

  :دستوريةالصفة للمحكمة ال: الفرع الرابع 
  

ء المحكمة الدستورية العليـا الـصفة       منح المشرعان المصري والفلسطيني على حد سوا      

للتصدي للنصوص القانونية المخالفة للدستور أثناء ممارسة اختصاصاتها بـالنظر فـي أحـدى              

   .)٢(القضايا المعروضة عليها طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً
  

   -:ولكن يشترط في ذلك الشروط التالية  
  

ة العليا معروضاً عليها بمناسبة ممارسـة   أن يكون النص الذي تتصدى له المحكمة الدستوري        .١

  .إحدى اختصاصاتها 

  .)٣(أن يكون النص محل التصدي متصلاً بالنزاع المطروح على المحكمة .٢
  

وإذا كان مجال ما سبق بيانه يتعلق بشرط الصفة في الـدعوى الدسـتورية فـي كـلا                  

قاً للتنظـيم القـضائي     النظامين القضائيين المصري والفلسطيني ، فإن الأمر على خلاف ذلك وف          

  السوري ، 

                                                 
عبد العزيز أبا زيد ، أحدث / م ، مشار إليه المستشار٧/٢/١٩٩٨در بتاريخ ، صا" دستورية "  قضائية ١٨ لسنة ١٣٧القضية رقم ) 1(

   .١٧٦م ، ص١٩٩٨-١٩٩٧العليا لسنة أحكام المحكمة الدستورية وأهم 

يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقـضي        " من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري التي نصت على          ) ٢٧(راجع المادة   ) 2(

 إتبـاع  لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد أي نص في قانون أوبعدم دستورية 

التي ) ٢٧(ويقابلها ما نص عليه المشرع الفلسطيني بموجب الفقرة الرابعة من المادة  " الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية

ش نزاعاً معروضاً عليها وأثناء السير في النزاع تبين للمحكمة أن هناك نص غير دستوري متصل                إذا كانت المحكمة تناق   " نصت على   

بالنزاع، فلها من تلقاء نفسها أن تتصدى بأن تفصل في عدم دستوريته بشرط أن يكون ذلك النص متصلاً فعلاً بالمنازعة المطروحـة                      

   " .أمامها حسب الأصول

سطين ، مرجع   الدكتور فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فل       . د. أ  ، كذلك  ١١٣ السابق ، ص   أحمد محمود جمعة ، المرجع    . د )3(

  . ١٦١سابق ، ص 
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حيث حدد المشرع السوري الجهات التي تثبت لها الـصفة فـي الـدعوى الدسـتورية   وفقـاً                 

للاختصاص المنوط بمحكمته الدستورية ، وفيما إذا كـان إختـصاصاً تحقيقيـاً أم قـضائياً أم                 

  .استشارياً
  

، فنجد أن    المتمثلة في التحقيق بالطعون الانتخابية       تصاصات التحقيقية ففيما يتعلق بالاخ  

الصفة تثبت في تحريك مثل تلك الطعون لصاحب المصلحة المباشرة وهو الشخص الـذي لـم                

مـن قـانون    ) ١٧(يحالفه الحظ بالفوز في عضوية مجلس الشعب على النحو المبين في المادة             

  .أو لوكيله القانوني المحكمة الدستورية العليا السوري ، 
  

  :للمحكمة الدستورية العليا السورية ، والتي تتجلى في  أما عن الاختصاصات القضائية
  

النظر في دستورية القوانين قبل إصدارها ، فإن الصفة تثبت لكلٍ من رئيس الجمهورية   أو                  .١

حددة لربع أعضاء مجلس الشعب لتحريك الدعوى الدستورية ، فهما الجهات الوحيدة الم           

 .بنص القانون اللذان يستطيعان رفع الأمر للمحكمة الدستورية العليا السورية 
  

البت في دستورية المراسيم التشريعية ، فإن الصفة تثبت لتحريك ذلك الاختـصاص لربـع                .٢

 .أعضاء مجلس الشعب 
  

 أما عن الجهة التي يثبت لها الصفة في تحريك اختـصاص المحكمـة الدسـتورية العليـا                  .٣

  .يةرئيس الجمهورل ، فهي تثبت قانونية مشروعات المراسيمية للنظر في السور
  

وفيما يتعلق باختصاص المحكمة بمحاكمة رئيس الجمهورية ، فان الصفة تثبت للنيابة العامة              .٤

 .وحدها صاحبة الحق الأصيل في مباشرة الدعاوي الجزائية نيابة عن المجتمع 
  

 المتمثل فـي    لاختصاصها الاستشاري ليا السورية   الدستورية الع لمحكمة  مباشرة ا أما عن   

إبداء الرأي في دستورية وقانونية مشروعات القوانين والمراسيم ، فإن الـصفة فـي تحريـك                

  .الدعوى الدستورية تثبت لرئيس الجمهورية 
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 هو الأجل الذي حدده القانون لمباشرة الدعوى خلاله حتى لا تظـل الأوضـاع               الميعاد

 ، ولقد اشترط كلٌ من المـشرعين المـصري والفلـسطيني            )١(والمراكز القانونية غير مستقرة   

لاتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة اتصالاً صحيحاً وموافقاً للإجراءات السليمة أن يـتم فـي              

له إذا ما نص القانون على ذلك ، فالدعوى الدسـتورية لكـي تتـصل               الموعد القانوني المحدد    

بالمحكمة لا بد أن يكون ذلك من خلال طرق معينة حددها القانون المقارن ، تتمثل في الإحالـة                  

من محكمة الموضوع ، أو الدفع الفرعي الذي يثار من قبل أحد الخصوم أمام المحكمـة التـي                  

محكمة الدستورية للنص المشكوك بعدم دستوريته في خضم        تنظر النزاع الأصلي ، أو تصدي ال      

ممارسة اختصاصاتها ، علاوة على الدعوى الأصلية التـي انفـرد بـالنص عليهـا المـشرع                 

  .الفلسطيني 
  

ومن هذه الطرق ما حدد لها المشرع المقارن مدد حتمية معينة أوجب أن يـتم اتـصال                 

أطلق لصاحب الحق في إقامتها دون التقيد بمدة        الدعوى الدستورية بالمحكمة خلالها ، ومنها ما        

   . )٢(معينة
  

ولقد استقر فقهاء القانون الدستوري على أن جميع الطرق غير مقيدة بمدة معينة لرفـع               

الدعوى الدستورية خلالها ، باستثناء حالة واحدة ، وهي الدفع الفرعي الذي يثيره الخصم أمـام                

لخصم بعد أن تقدر محكمة الموضوع جدية الـدفع         محكمة الموضوع ، حيث يتوجب على ذلك ا       

تأجيل نظر الدعوى الأصلية وتصرح لمن أثار الدفع رفع دعواه الدستورية وتضرب له أجـلاً               

   .)٣(معيناً له ليتم اتخاذ ذلك الإجراء خلاله ، وإلا فلن تقبل دعواه إذا تجاوز تلك المدة
  

مـن قـانون    ) ٢٩(ة من المـادة     وعلى ذلك فقد نص المشرع المصري في الفقرة الثاني        

 إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات" محكمته الدستورية على 

 ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن

الدعوى   ثلاثة أشهر لرفعالدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز

   ." نالدفع كأن لم يك بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر
  

                                                 
   .١٨٢فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص. د.أ )1(

   .٣٤٨عبد العزيز محمد سالمان ، المرجع السابق ، ص.د) 2(

   .٣٤٩، المرجع السابق ، صعبد العزيز محمد سالمان .د) 3(
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من قانون  ) ٢٧(ويقابل ذلك ما نص عليه المشرع الفلسطيني في الفقرة الثالثة من المادة             

إذا دفع الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات           " لعليا على   محكمته الدستورية ا  

ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام أو قـرار                 

ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعـاداً لا                 

فع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فـي             يجاوز تسعين يوماً لر   

   . "الميعاد، اعتبر الدفع كأن لم يكن
  

كذلك فإن دعوى تنازع الاختصاص الوظيفي ، ودعوى التنـازع فـي تنفيـذ حكمـين                

متعارضين ليس لهما ميعاد محدد باعتبارهما دعوتين عاديتين حتى تجري في شأنهما المواعيـد              

   .)١(لمحددةا
  

لأنه كما  . أما عن المشرع السوري ، فلم يقيد تحريك الدعوى الدستورية بمواعيد معينة             

سبق لنا القول كان له فلسفته الخاصة في تحديد دور محكمته الدستورية ، فحصر طرق اتـصال        

مـن  الدعوى بالمحكمة الدستورية العليا من خلال الاعتراض الذي يبديه رئيس الجمهورية ، أو              

ربع أعضاء مجلس الشعب دون أي قيد بمدد معينة ، لكنه مع ذلك وضع قيوداً زمنية معينة على                  

المحكمة الدستورية ، ألزمها الفصل في الطعن المرفوع إليها من المرشحين الذين لـم يحـالفهم                

  .الحظ بالفوز في انتخابات مجلس الشعب 
  

المحكمة الدستورية العليا الـسوري     من قانون   ) ٢٣(وهو الأمر الذي أكدت عليه المادة       

 بدءا من تاريخ قيد الطعن الأكثر على أشهر تضع تقريرها خلال ثلاثة أن على المحكمة" بقولها 

كما حدد للمحكمة مدة زمنية معينة  .  "تمديد هذا الميعاد بقرار من مجلس الشعب ويجوز  لديها 

عب على دستورية القوانين خلالهـا ،       ألزمها الفصل في الاعتراض المقدم من أعضاء مجلس الش        

قرارها   تصدرأنعلى المحكمة "   بأنهمن ذات القانون) ٢٩(حيث قضى في ذلك بموجب المادة 

  مرسوم تشريعي خلال خمسة عشر يوما مـن تـاريخ  أوفي الاعتراض على دستورية قانون 

 ل وجـب علـى   الجهة المعترضة لاعتراضها صفة الاستعجاأعطت وإذاتسجيله في ديوانها ، 

   " .أيامالمحكمة البت في الاعتراض خلال سبعة 
  

بناء على ما ذكر سوف نتحدث من خلال هذا المطلب عن الطبيعة القانونية لميعاد رفـع     

  الدعوى الدستورية في القوانين المقارنة من خلال فرع أول ، ثم سنستعرض الميعاد المقرر

  

                                                 
   .٤١٨محمد نصر الدين كامل ، المرجع السابق ، ص/ المستشار )1(
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المهلة الجديدة في فرع ثاني ، وأخيراً سنوجز الحديث عن أثر تقديم طلب الإعفاء من الرسـوم                 ب

  .القضائية على ميعاد الدعوى الدستورية في فرع ثالث 
  

  :الطبيعة القانونية لميعاد رفع الدعوى الدستورية : الفرع الأول 
  

ورية المنصوص عليه في    مما استقر عليه الفقه الدستوري ، أن ميعاد رفع الدعوى الدست          

المواد السابقة هو من المواعيد الحتمية الذي يقيد كلاً من محكمة الموضوع حينما تصرح للأفراد               

الذين أثاروا الدفع الفرعي من رفع دعواهم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليـا خلالهـا                 

   .)١( تقبل دعواهموإلا فلن فترةكما يقيد الأفراد بإلزامهم رفع دعواهم المذكورة خلال تلك ال
  

ولقد أكدت على تلك الحتمية المحكمة الدستورية العليا المصرية في قضاء لهـا قـررت               

إن ميعاد الثلاثة أشهر الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الـدعوى               "  بموجبه  

عاداً حتمياً يقيـد محكمـة       المشار إليها، يعتبر مي    ٢٩من المادة   ) ب(الدستورية طبقاً لنص الفقرة     

 تعين على   اوزته أو سكتت عن تحديد أي ميعاد      الموضوع والخصوم على حد سواء، فإن هي تج       

الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل انقضاء هذا الحد الأقصى وإلا كانت دعـواهم               

   . ")٢(غير مقبولة

النظام العام ، ومعنى ذلـك أنـه إذا         كذلك يعتبر هذا الميعاد من القواعد الآمرة المتعلقة ب        

 وهو الأمر الذي جسدته     )٣(وقع خلل فيه فعلى المحكمة الدستورية أن تتعرض له من تلقاء نفسها           

 -وحيـث إن المـدعى      " المحكمة الدستورية العليا المصري في حيثيات حكم لها قررت خلاله           

 كان قد دفع أثناءها     - ١٨/٦/١٩٩٤ القيم العليا بتاريخ      وعلى ما يبين من محضر جلسة محكمة      

، وذلك فيما نص عليه من      ١٩٨١ لسنة   ١٥٤بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم        

 من  ٧٤اختصاص محكمة القيم بالفصل في التظلمات من الإجراءات التي تتخذ وفقا لنص المادة              

  يم قبل انتهائها  ليق١٩/١١/١٩٩٤ وكانت محكمة الموضوع قد أمهلت المدعى إلى ،الدستور 

  

  

  

                                                 
 ، ٢٨٢عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص.  ، كذلك د١٠٧أحمد محمود جمعة ، المرجع السابق ، ص. د )1(

   .٥١٣ليا في المسائل الدستورية ، المرجع السابق ، صمحمد فؤاد عبد الباسط ، ولاية المحكمة الدستورية الع. كذلك د

ية العليا ، الجزء م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستور٣/٤/١٩٨٢، صادر بتاريخ " دستورية "  قضائية ٢ لسنة ٢٩القضية رقم ) 2(

  .٣١الثاني ، ص

  .٢٨٢عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص. د) 3(
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دعواه الدستورية ، فإنها بذلك تكون قد منحته أجلا يجاوز ميعاد الأشهر الثلاثـة التـي حـددها                  

    ."  )١(قانون المحكمة الدستورية العليا بصورة آمرة لرفعها
  

 مـن الثلاثـة أشـهر       لكنه على الرغم من ذلك فيجوز للمحكمة أن تضرب أجلاً أقـل           

المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية العليا المصري المعدل ، أو التسعين يوماً حسب              

قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني  ، بحيث يتوجب على الخصم الذي منح ذلك الأجـل                

علـى   اوز ذلك الأجل  الالتزام به برفع دعواه الدستورية خلالها ، لكنه لا يجوز للمحكمة أن تتج            

   .)٢(اعتبار أن ذلك الأجل من النظام العام
  

وهذا الأمر أكدت عليه أيضاً المحكمة الدستورية العليا المصرية في قضاء لها قـررت              

ومؤدى هذا الـنص أن ولايـة       ". إذا لم ترفع الدعوى في الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن            " فيه  

    وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمـة        –وى الدستورية   دعاالمحكمة الدستورية العليا في ال    

   آنفـة البيـان   ) ٢٩(لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى إتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة في المـادة             

وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي للفـصل               

ها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية مقامة دفع فيهـا           في المسألة الدستورية، وإما برفع    

الخصم بعدم دستورية نص تشريعي وقدرت محكمة الموضوع جدية الدفع فرخصت له في رفع              

تصل  سواء ما ا   -هذه الأوضاع الإجرائية  وإذ كانت   . الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا     

 تتعلق بالنظام العام باعتبارهـا شـكلاً        –عاد رفعها   منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بمي      

جوهرياً في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدسـتورية               

  . " )٣(بالإجراءات التي رسمها وفى الموعد الذي حدده
  

عـاد  ويترتب على ذلك انه إذا ما خالفت محكمة الموضوع تلك المدة ، فقامت بتحديد مي              

يتجاوز الثلاثة أشهر وفقاً لقانون المحكمة الدستورية العليا المصري المعدل ، أو التسعين يومـاً               

وفقاً لقانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني ، فانه يتم النزول بالمدة الزائدة إلى المدة التـي                

   .)٤(نص عليها المشرع
                                                 

م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجزء ٧/٢/١٩٩٨، صادر بتاريخ " دستورية "  قضائية ١٦ لسنة ٤١رقم القضية ) 1(

  .١١٤٥الثامن ، ص

فتحـي الوحيـدي ، القـضاء       . د.أ ، كـذلك     ٣٤٩عبد العزيز محمد سالمان ، رقابة دستورية القوانين ، المرجع السابق ، ص            .د )2(

   .٢٢٢هلال يوسف إبراهيم ، المرجع السابق ، ص/ ، كذلك المحامي ١٨٤لمرجع السابق ، ص ، االدستوري في فلسطين

م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجـزء     ٦/٣/١٩٨٨، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ٧ لسنة   ٢٧القضية رقم   ) 3(

   .٨١الرابع ، ص

   .٥١٨لدستورية العليا في المسائل الدستورية ، المرجع السابق ، صمحمد فؤاد عبد الباسط ، ولاية المحكمة ا. د )4(
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د أن المحكمة الدستورية العليا المصرية قد أكدت على ذلك في حكمهـا التـي               حيث نج 

فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد، اعتبر الدفع كأن لم يكن ؛ وكانت مهلة               " قررت بموجبه   

الأشهر الثلاثة المنصوص عليها في هذا البند غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلـى مـا لا                  

 ـ             يجاوزها باعت   داه بارها حداً زمنيا نهائيا تقرر بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضـوع أن تتع

   . ")١(ا، ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتهفإن هي فعلت

أما إذا سكتت محكمة الموضوع عن بيان تلك المهلة ، فيجب على الخصم الـذي أثـار                 

 القانون وهي ثلاثة أشهر حسب النظام القانوني المصري          الدفع أمامها أن يتقيد بالمدة المحددة في      

   .)٢(وتسعون يوماً حسب النظام القانوني الفلسطيني

أن ميعاد الثلاثة أشهر الذي فرضه      " وفي ذلك تقرر المحكمة الدستورية العليا المصرية        

 ٢٩مادة  من ال ) ب(المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقاً لنص الفقرة             

ن هـي    الموضوع والخصوم على حد سـواء، فـإ         يقيد محكمة   حتمياً المشار إليها يعتبر ميعاداً   

تجاوزته أو سكتت عن تحديد أي ميعاد فيتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية               

   . ")٣(قبل انقضاء هذا الحد الأقصى، وإلا كانت غير مقبولة

بيانها في القوانين المقارنة من المواعيد الناقصة التي يتعـين          كما تعتبر المواعيد السابق     

   .)٤(أن يتم الأجراء المنصوص عليه خلالها وإلا سقط الحق في القيام به بانقضاء آخر يوم فيه

أما من حيث بداية سريان ذلك الميعاد ، فهو يبدأ من اليوم التـالي لتـصريح محكمـة                  

ة حسب النظام القانوني المصري والفلسطيني ، ومن        الموضوع للخصوم برفع دعواهم الدستوري    

 ، فـإذا    )٥(اليوم التالي لإحالة الاعتراض للمحكمة الدستورية العليا في النظام القانوني الـسوري           

   .)٦(صادف آخر يوم عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها
                                                 

م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجزء         ١/٨/١٩٩٩، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ٢٠ لسنة   ٢٧القضية رقم   ) 1(

   .٣٣٥التاسع ، ص

محمد فؤاد عبـد الباسـط ، ولايـة         . د كذلك    ، ١٨٤لسابق ، ص  فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع ا         . د.أ) 2(

مجيـد ، المرجـع الـسابق ،        منير عبـد ال   . وكذلك د ،   ٥١٩المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية ، المرجع السابق ، ص          

  .١٠٧ص

المحكمة الدستورية العليا ، الجـزء  م ، أحكام وقرارات    ٢١/٤/١٩٨٤، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ٥ لسنة   ٤القضية رقم   ) 3(

   .٦٣الثالث ، ص

مصطفى عبد الحميد عياد ، شرح قانون أصـول المحاكمـات   . د، كذلك  ١٠٣أشرف فايز اللمساوي ، المرجع السابق ، ص. د )4(

  . ،٥٢ ، الكتاب الثاني ، المرجع السابق ، ص٢٠٠١ لسنة ٢المدنية والتجارية رقم 

منير عبد المجيد ، المرجع السابق ، . د  ، وكذلك١٨٦لقضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، صفتحي الوحيدي ، ا. د.أ) 5(

   .٢١ص

   .٢١منير عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص. د) 6(
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في عين الاعتبار عند احتساب تلك المدد مواعيد المسافة المبينة في           كذلك يجب أن يؤخذ     

القوانين التي تحكم الدعاوي المدنية وذلـك فـي كـلٍ مـن النظـامين القـانونيين المـصري                   

  .)١(والفلسطيني
  

   :)٢(الميعاد المقرر بالمهلة الجديد: الفرع الثاني 
  

تورية على النحو الذي بيناه سابقاً      تقتضي الحتمية التي يتسم بها ميعاد رفع الدعوى الدس        

تقيد المحكمة به وعدم جواز تمديده مرة أخرى ، إلا أن هناك جانباً من الفقهاء يرى أنه يجـوز                   

لمحكمة الموضوع أن تضرب أجلاً جديداً للخصم الذي أثار الدفع الفرعي ليتمكن من رفع دعواه               

لموضوع بمنح المهلة الجديدة قبـل      خلالها وذلك في حالة واحدة وهي أن يصدر قرار محكمة ا          

انتهاء الميعاد الأول ، فإذا صدر عنها قرار بمنح مهلة جديدة بعد فـوات الميعـاد الأول كـان                   

  .قرارها باطلاً مجرداً من كل أثر 
  

ولقد وضع أصحاب هذا الاتجاه معياراً محدداً يمكن أخذه كمقيـاس للاعتـداد بالمهلـة               

ى اتصال المهلة الجديدة بالمهلة الأصلية أو انفـصالها عنهـا            الجديدة أو طرحها جانباً وهو مد     

وهذا يعني أنه كلما تقررت المهلة الجديدة قبل انقضاء المدة الأصلية فإنها تتداخل معها وتصبح               

جزءاً منها وامتداداً لها ، وعلى خلاف ذلك فإنه إذا تم تحديد المهلة الجديدة بعد انقضاء المـدة                  

تبر المدة الجديدة منفصلة عن الأصلية ، واشـترط أصـحاب هـذا الـرأي               السابقة الأصلية فتع  

للاعتداد بالمهلة الجديدة ، أن تفصح محكمة الموضوع عنها صراحة وبشكل قاطع وجازم بمـا               

يخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا ، واستعانوا في رأيهم المذكور بحكم صدر عن المحكمة              

  - كذلك   –وحيث إنه لا يجوز لمحكمة الموضوع       " ررت بموجبه   الدستورية العليا المصرية ، ق    

 حـدود الميعـاد الـذي        أن تمنح الخصم الذي أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بهـا           

 بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبـل          لرفع الدعوى الدستورية ما لم يكن قرارها         ابتداء  ضربته

ن قد صدر عنها بعد فواته غدا ميعاداً جديداً منقطع الـصلة بـه                فإذا كا   انقضاء الميعاد الأول ،   

 بما مؤداه أن معيـار الاعتـداد          ،  ومجرداً قانوناً من كل أثر، ولا يجوز التعويل عليه بالتالي         

 فكلما تقررت المهلة    .بالمدة الأصلية أو انفصالها عنها      بالمهلة الجديدة أو اطراحها، هو اتصالها       

     وامتداداً لها   فإنها تتداخل معها وتصبح جزءا منها اء المدة الأصلية ،الجديدة قبل انقض

                                                 
، وكـذلك    ٢١د ، المرجـع الـسابق ، ص       منير عبد المجي  . د، كذلك    ٣٥٠عبد العزيز محمد سالمان ، المرجع السابق ، ص        . د )1(

  .٢٢٣هلال يوسف إبراهيم ، المرجع السابق ، ص/ لمحاميا

   .٢١منير عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص. د) 2(
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 بعد انتهاء المدة الأصلية ، إذ تغدو عندئـذ منبتـه              تحديد هذه المهلة    وعلى نقيض ذلك أن يتم    

ك كلـه شـريطة أن       وذل  .نها  و واقعه في نطاقها ، وغريبة ع      الصلة بها ، غير مندمجة فيها، أ      

 اتجاها قاطعاً جازماً إلى منح الخصم تلـك           الموضوع   إرادة محكمة   تجاهتفصح الأوراق عن ا   

  . " )١(المهلة ، وبما يخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا

  :أثر تقديم طلب الإعفاء على ميعاد رفع الدعوى الدستورية : الفرع الثالث 
  

ري ، والفلسطيني ميعاد رفع الدعوى الدسـتورية لإجـراءات          أخضع المشرعين المص  

الوقف شأنها في ذلك شأن الدعاوي المدنية الأخرى ، وذلك عندما أحالا أمر هذه المسألة لقواعد                

قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، ولأحكام قـانون أصـول المحاكمـات المدنيـة               

ميعاد رفع الدعوى الدستورية فقد نظماهـا فـي صـلب           أما عن قطع     . )٢(والتجارية الفلسطيني 

قانونيهما المنشئ للمحكمة الدستورية العليا ، حيث أباح كلٌ من المشرعين المـذكورين للخـصم               

الذي يثبت عجزه عن تسديد قيمة الرسوم ، أو قيمة الكفالة المفروضة على الدعوى الدسـتورية                

ل ذلك الطلب قطع الميعاد المقرر لرفع الـدعوى         تقديم طلب لإعفائه منها ، ورتب على تقديم مث        

  .الدستورية 
  

من قانون محكمتـه الدسـتورية      ) ٥٤(وعلى ذلك فقد نص المشرع المصري في المادة         

يعفى من الرسم كله أو بعضه ومن الكفالة كلها أو بعضها من يثبت عجـزه               " العليا المعدل على    

 يفصل رئيس هيئة المفوضين في طلبـات و .الدفع بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب عن

 وذلك بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقول الطالب وملاحظات قلم الكتاب ويكـون ، الإعفاء 

الدعوى بعـدم   ويترتب على تقديم طلب الإعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع .قراراه في ذلك نهائياً

   ." الدستورية
  

انون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني التـي  من ق) ٤٦(ويقابل ذلك ما جاء في المادة       

مـن يثبـت    ) كلها أو بعـضها   (ومن الكفالة   ) كله أو بعضه  ( يعفى من الرسوم     -١" نصت على   

   يفصل رئيس المحكمة في طلبات الإعفاء بعد الاطلاع على الأوراق -٢.  عجزه عن الدفع

  

                                                 
م ، أحكام وقرارات المحكمة الدسـتورية العليـا ،   ٣١/١٢/١٩٩٣، صادر بتاريخ " دستورية "  قضائية ١١ لسنة   ١٥القضية رقم   ) 1(

   .٢٢ ، صمنير عبد المجيد ، المرجع السابق. مشار إليه د

من قـانون المحكمـة الدسـتورية العليـا         ) ٢٨(، وكذلك راجع المادة      ٣٥٠عبد العزيز محمد سالمان ، المرجع السابق ، ص        . د) 2(

 .من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني ) ٢٦(المصري المعدل ، وكذلك المادة 
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يترتب على تقديم طلب الإعفاء قطـع        -٣. ، ويكون قراره في ذلك نهائياً      البوسماع أقوال الط  

   " .الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم الدستورية
  

 من جمهورية مصر العربيـة ، وفلـسطين          في كلٍ   المقارن تشريعمما سبق يتضح أن ال    

 دقطع الميعـا  الة  رتب صراحة على تقديم طلب الإعفاء من الرسوم القضائية ، أو من قيمة الكف             

  .المحدد لرفع الدعوى الدستورية 
  

د بدأ بالفعل ، لكنه لم ينتـه        ويقصد بانقطاع ميعاد الدعوى الدستورية ، أن ذلك الميعاد ق         

، ثم يطرأ عارض يؤدي إلى قطع هذه المدة ، بحيث يترتب عليه إسقاط المدة السابقة التـي                  بعد

أ سريان الميعاد من جديد بمدة مماثلة لتلك التي         انقضت إلى حين زوال سبب القطع ، وحينها يبد        

 ، ولا يعتد بالمدة السابقة التي سقطت بوجود ذلـك           )١(كانت مقرره له من قبل محكمة الموضوع      

   .)٢(العارض
  

ولقد استقر اجتهاد المحكمة الدستورية العليا المصرية على ذلك الأمر حينما قررت فـي              

 بإصـدار  ١٩٧٩ لـسنة    ٤٨من القانون رقم    ) ٥٤(من المادة   لما كانت الفقرة الأخيرة     " حكم لها   

ويترتب على تقديم طلب الإعفاء مـن الرسـوم        " قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أنه        

، وكان الثابت أن المدعى قدم طلب الإعفاء في        "قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم الدستورية      

 رفع الدعوى الدستورية، وهذا من شأنه أن يقطع الميعـاد            قبل انتهاء ميعاد   ١٩٨٤ مايو سنة    ١٣

، وهـو   ١٩٨٤ يوليـه سـنة      ١٠بحيث تبدأ مدة جديدة في السريان إعتباراً من اليوم التالي ليوم            

تاريخ صدور القرار بالإعفاء من الرسوم على أن تكون هذه المدة مماثلة للمدة التـي سـبق أن                  

   . ")٣(١٩٨٤ارس سنة  م١٥حددتها المحكمة في قرارها المؤرخ 
  

ولم يضع المشرع المقارن مدة زمنية معينة لانتهاء حالة القطع ، بل أقرن ذلك بصدور               

القرار المتعلق بطلب الإعفاء من الرسوم أو الكفالة ، سواء كان ذلك القرار بالموافقة عليه كليـاً                  

صوراً منهمـا ، إذ      أن ذلك يشكل ق    رىنو. أم جزئياً ، أو كان برفض الطلب من حيث الأساس           

كان يتوجب عليهما أن تحديد مدة زمنية معينة للفصل في طلب الإعفاء من الرسـوم أو الكفالـة      

  .منعاً لإطالة أمد التقاضي 
  

                                                 
  ٣٥٠عبد العزيز محمد سالمان ، المرجع السابق ، ص. د )1(

   .١٩٢فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص. د.أ )2(

م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجزء         ٦/٣/١٩٨٨، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ٦ لسنة   ١١٥القضية رقم   ) 3(

   .٧٦الرابع ، ص
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 ومما يجدر بيانه في هذا المضمار أن هناك اختلافاً في الجهة التي تفصل فـي طلـب                 

  رسوم أو الكفالة بين ما هو متبع في النظام القانوني المصري عما هو متبع في الإعفاء من ال
  

النظام القانوني الفلسطيني ، حيث نجد أن المشرع المصري أناط صلاحية إصدار القرار في تلك               

الطلبات برئيس هيئة المفوضين ، في حين أن المشرع الفلسطيني جعل ذلك الاختصاص وفقاً لما               

ه لرئيس المحكمة الدستورية العليا لكننا نجدهما اتفقا من حيث حجية ذلك القـرار              حدده في قانون  

من حيث نهائيته ، وجعلاه يحوز على قوة الأمر المقضي به بحيث لا يجوز استئنافه أو نقـضه                  

  .لأي سبب 
  

 العليا السوري ، ومع ذلك نعتقد       ولا مقابل لتلك النصوص في قانون المحكمة الدستورية       

المقررة فـي قـانون أصـول       القانونية   العامة المنظمة للمواعيد     حكامالأ من تطبيق    منعأنه لا ي  

  .من حيث انقطاعها ووقفها م ١٩٥٣لسنة ) ٨٤(المحاكمات المدنية السوري رقم 
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م القانوني في الدولة      عد الدستورية المكانة العليا في سلم التدرج الهرمي للنظا         القوا تحتل

  .قرارات تتخذها السلطات العامة وهي تسمو على كل ما عداها من قوانين وأنظمة وتعليمات ف
  

  سلطات الدولة ، ويبين لها اختصاصاتها ، ويرسم لها طـرق           فالدستور هو الذي يحدد    

يضع قواعد عامة وموجهات وقيود ينبغـي أن   فضلا عن ذلك فإنه ، تممارسة تلك الاختصاصا  

قيـوداً  وهذه القيود قد تكـون       ،ممارسة أعمالها التشريعية    تراعيها سلطة التشريع وهي بصدد      

قيوداً   ، أو  إصدار القوانين تها عند   االتي يجب مراع    تتعلق بالشروط والإجراءات الشكلية    شكلية

 حادت سلطة التشريع عن مقتضى تلك        بحيث إذا ما   ، نون وفحواه  تتعلق بموضوع القا   موضوعية

   عن حدود الاختصاصات التي رسمها لها      خرجتأو   ، الموجهات والقيود وهي بصدد سن تشريع     

، فإنهـا تكـون       أو نصاً دستورياً    خالفت مبدأ   عليها ، أو إنها   أو تحللت من القيود التي وضعها       

   .سلطتها وتحقق سبب من أسباب الطعن بعدم الدستوريةبذلك قد تجاوزت اختصاصاتها وحدود 
  

 ـيكفي أن يراعي القـانون الـصادر          يتضح انه لا   مما تقدم     ن الـسلطة التـشريعية     ع

في القانون ، وإنما     الشكل الذي يتطلبه الدستور   والأنظمة واللوائح الصادرة عن السلطة التنفيذية       

  .المقررة بأحكامه موضوعية  مع القواعد ال أن تكون متفقه كذلكيجب أيضاً
  

أن  إمـا    بعدم دستورية التشريعات بمفهومها الموسع    لطعن  الموجبة ل سباب  الأن   وعليه فإ 

متعلقة بشكل التشريع الصادر عن الـسلطة التـشريعية ، أو لمخالفـة قواعـد                تعود لمخالفات 

 للدستور أو   ةموضوعياختصاص الجهة التي أصدرت التشريع ، أو لانتهاكات المشرع للأحكام ال          

   .)١(لانحرافه في استعمال سلطته
  

وسوف نخصص هذا المبحث للحديث عن أوجه الطعن بعدم الدستورية من خلال عـدة              

  .مطالب كما هو آت 
  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . وما بعدها ١٩٥ ، المرجع السابق ، صفتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين. د. أ)1(
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  وإصـدار عمليـة سـن  بهـا  جب أن تمر   تو ي إجراءات شكلية على   تنص الدساتير عادة  

عملهـا متـسماً     مراعاتها حتى يكـون      السلطة المشرعة المختصة   على   ، بحيث يتحتم   التشريع

 الـشكل   مخالفـة  بعيـب    إصابته بسبب   مرتباً على عدم مراعاتها بطلانه    ،  الدستورية   بالصبغة

  .)١(والإجراءات
  

حديث عن ماهية عيب الشكل ، ولأهم تطبيقاته العملية         وسوف نتناول في هذا المطلب ال     

  .من خلال فرعين منفصلين 
  

  :والإجراءات مفهوم عيب الشكل : الفرع الأول 
  

  يقصد بعيب الشكل مخالفة الإجراءات والشروط التي يتطلبها الدستور عادة والمتعلقـة            

  . )٢()رار ، والإصدار الاقتراح ، والإق( بإجراءات إصدار التشريع في مراحله الثلاثة 
  

ولقد أكدت المحكمة الدستورية العليا المصرية على هذا المفهوم في حكم لها قررت فيـه         

 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تعتبر من المطـاعن            –وحيث إن هذه المناعي جميعها      " 

طلبها الدستور  الشكلية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي للأوضاع الإجرائية التي ت            

سواء في ذلك ما كان منها متصلاً باقتراح النصوص التشريعية أو إقرارها أو إصـدارها حـال                 

   . ")٣(انعقاد السلطة التشريعية

                                                 
م ،  ١٩٩٩ثروت عبد العال أحمد ، حدود رقابة المشروعية والملائمة في قضاء الدستورية ، غير محدد دار النـشر ، سـنة                      .  د) 1(

اني ، دار   محسن خليل ، النظم السياسية والدستور اللبن      .  ، كذلك د   ١٤ علي رشيد أبو حجيلة ، المرجع السابق ، ص         . ، كذلك د   ٦٢ص

   .٢٣ مصطفى محمود عفيفي ، المرجع السابق ، ص. ، كذلك د٦٠٣م ، ص١٩٧٥النهضة العربية للنشر ، بيروت ، سنة 

م ١٩٩٨السيد خليل هيكل ، النظم الدستورية المعاصرة والنظام الدستوري الإسلامي ، مطبعة رشدي للنشر، الإسكندرية ، سنة                  .  د )2(

دة دار النشر ، سنة     مة في قضاء الدستورية ، غير محد      د ، حدود رقابة المشروعية والملاء     لعال أحم ثروت عبد ا  . د، كذلك    ١٧١، ص 

فتحـي الوحيـدي ، القـضاء    . د. ، وكـذلك أ ٧٩٤ ، المرجع الـسابق ، ص    عبد الغني بسيوني عبد االله    . د ، كذلك    ٦٢م ، ص  ١٩٩٩

   .٢٠٣الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص

م ، أحكام وقرارات المحكمة الدسـتورية العليـا ،          ١٨/٤/١٩٩٢، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ١١ لسنة   ١٣القضية رقم   ) 3(

" دستورية "  قضائية ١ لسنة ٩ ، وكذلك راجع ما قررته المحكمة الدستورية العليا المصرية في الدعوى رقم ٢٨٥الجزء الخامس ، ص

نـصت  "  التي قررت من خلالـه       ١١حكمة الدستورية العليا ، الجزء الثاني ، ص       م ، أحكام وقرارات الم    ٦/٢/١٩٨٢، صادر بتاريخ    

تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية علـى دسـتورية القـوانين    " على أن   ١٩٧١ من دستور سنة     ١٧٥المادة  

 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون        ٢٥ وتطبيقاً لذلك نصت المادة   " وذلك على الوجه المبين في القانون     ..... واللوائح

=  الرقابة القضائية على دستورية القوانين -أولا: تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي " على أن    ١٩٧٩ لسنة   ٤٨رقم  
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إلى أن بعض الفقهاء فرقوا بين نوعين من الإجـراءات الـشكلية التـي              وتجدر الإشارة   

 :والثـاني    الأشـكال الجوهريـة ،       :  الأول يعي وتجعله عرضه للإبطال ،    تصيب النص التشر  

   . )١(رتب البطلان فقط على انتهاك الأشكال الجوهريةو ، الأشكال الغير جوهرية

 بأنها الأشكال التي يوضح الدستور أهميتها       الأشكال الجوهرية عرف أصاحب هذا الرأي     

للمواطنين ، وضرب أمثلة على ذلك في صدور        أو يجعل من شأن إغفالها تجاهل ضمانة أساسية         

التشريع دون حضور الأغلبية التي يستلزمها الدستور ، أو عدم الموافقة على التشريع من جانب               

  . الأغلبية المقررة دستورياً ، فتلك يترتب على مخالفتها اعتبار التشريع غير دستوري 

تي لا تقرر ضمانة في إصـدار        فهي الأشكال والإجراءات ال    أما الأشكال غير الجوهرية   

التشريع ، وإنما تعتبر إجراءات مقررة لمصلحة المشرع ، القصد منها تنظيم العمـل الـداخلي                

وإتباع إجراءات داخلية ، وقد بين أمثلة على ذلك مثل اقتراح أحد أعضاء البرلمـان مـشروع                 

ضوع فمثل تلك المخالفات لا     للقانون لكنه لا يحال إلى لجنة الاقتراحات قبل إحالته إلى لجنة المو           

  .يترتب عليها عدم دستورية القوانين 

 يرى أنه لا مجال للحديث عن       – نؤيده   الذي وهو   –إلا أن هناك فريق آخر من الفقهاء        

مثل هذه التفرقة في خضم البحث عن الرقابة على الدستورية ، حيث أن مثل تلك التفرقة تجـد                  

على القرارات الإدارية ، دون القضاء الدستوري أثنـاء         صداها في القضاء الإداري لدى رقابته       

ممارسته الرقابة على دستورية التشريعات ، ذلك أن أي شكل أو إجراء ورد في الدستور يعـد                 

  . )٢(جوهرياً لا يجوز للسلطة المشرعة أن تحيد عنه

كذلك فإن من شأن تمييز القواعد الإجرائية الدستورية بين مـا هـو جـوهري وغيـر                 

 أن يؤدي إلى تفاوت القواعد الدستورية فيما بينها من حيث المرتبة التشريعية ومثل هذه               جوهري

  الإجراءات يمكن التسليم بها ، فالتشريع أياً كان نوعه يجب أن يكون متوافقاً مع جميعالنتيجة لا 

                                                                                                                                               
 ى دستورية القوانين واللوائح، واختص بها     ومؤدى هذه النصوص أن المشرع أخذ بقاعدة مركزية الرقابة القضائية عل          ....." واللوائح= 

 دون غيرها من الجهات القضائية، وهو اختـصاص         – ومن بعدها المحكمة الدستورية العليا       -هيئة قضائية مستقلة هي المحكمة العليا     

لإجراءات المقررة في   عام يشمل كافة الطعون الدستورية على القوانين واللوائح، سواء تلك التي تقوم على مخالفات شكلية للأوضاع وا                

  " .الدستور بشأن اقتراح التشريع وإقراره وإصداره 

عبد الرازق السنهوري ، بحث بعنوان مخالفة التشريع للدسـتور          . د، كذلك    ٦٦ثروت عبد العال أحمد ، المرجع السابق ، ص        . د )1(

فتحي الوحيدي ،   . د. ، مشار إليه أ    ٣٢م ، ص  ١٩٥٢ام  والانحراف في استعمال السلطة ، مجلة مجلس الدولة ، السنة الثالثة ، يناير لع             

 ٣٣٧عبد العزيز محمد سالمان ، المرجع السابق ، ص        . دكذلك   ،   ٢٠٤ - ٢٠٣القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص        

  . ٧٦ ، صر ، المرجع السابقمحمد أنس جعف.  د ، وكذلك٧٩٥المرجع السابق ، صعبد الغني بسيوني عبد االله ، .كذلك د، 

 ، وكذلك   ٣٤٠عبد العزيز محمد سالمان ، المرجع السابق ، ص        .  ، وكذلك د   ٦٧ثروت عبد العال أحمد ، المرجع السابق ، ص        . د )2(

   .٧٧محمد أنس جعفر ، المرجع السابق ، ص. د ، كذلك ٧٩٥بد االله ، المرجع السابق ، صعبد الغني بسيوني ع. د 
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د آمرة لها مكـان الـصدارة فـي التـدرج             المنصوص عليها في الدستور على اعتبارها قواع      

   .  )١(التشريعي
  

يبقى هناك سؤال لا بد من إثارته والإجابة عليه في هذا المضمار وهو هل ينظر إلـى                 

شكل وإجراءات التشريع في ضوء الدستور الذي صدر القانون في ظله ، أم وفقاً لما يقـرره                 

  الدستور القائم ؟ 
  

 أجابوا على هذا السؤال ، جازمين بأنه من غير المتصور           حقيقة الأمر أن ثلة من الفقهاء     

أن يطلب من سلطة التشريع أن تراعي فيما تـصدره مـن تـشريعات الإجـراءات والـشكل                  

المنصوص عليها في الدساتير السابقة ، ولا في الدساتير المقبلة ، وهذا يعني أنه يتم الرجوع إلى                 

ستيثاق من مخالفته للقواعد الدستوري الإجرائيـة       أحكام الدستور الذي صدر التشريع في ظله للا       

   .)٢(والشكلية
  

ولقد تبنت المحكمة الدستورية العليا المصرية هذا الرأي وجسدته في حكم لها قضت فيه              

وحيث إن الأوضاع الشكلية للنصوص التشريعية سواء في ذلك تلك المتعلقة بالـشروط التـي               " 

ارها في غيبة السلطة التشريعية أو بتفويض منها أو         يفرضها الدستور لمباشرة الاختصاص بإصد    

ما كان متصلاً منها باقتراحها أو إقرارها أو إصدارها حال انعقاد السلطة التشريعية ، إنما تتحدد                

   .  ")٣(على ضوء ما قررته في شأنها أحكام الدستور المعمول به حين صدورها
  

  :والإجراءات  عيب الشكل صور: الفرع الثاني 
  

الإجراءات الدستورية التي يتعين مراعاتهـا فـي مراحـل           على   له من أهم التطبيقات   لع

لا " من دستور جمهورية مصر العربيـة بقولهـا         ) ١٠٧(إصدار التشريع ما نصت عليه المادة       

يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه ، ويتخذ المجلس قراراتـه بالأغلبيـة               

ذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة ، ويجري التصويت            المطلقة للحاضرين ، و   

على مشروعات القوانين مادة مادة ، وعند تساوي الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقـشة               

   . "في شأنه مرفوضاً 

                                                 
 ، وكذلك   ٣٤٠عبد العزيز محمد سالمان ، المرجع السابق ، ص        .  ، وكذلك د   ٦٧رجع السابق ، ص   ثروت عبد العال أحمد ، الم     . د )1(

   .٧٩٥عبد الغني بسيوني عبد االله ، المرجع السابق ، ص. د 

     وكـذلك ،  ١٤٦منير عبد المجيد ، المرجـع الـسابق ، ص       . دكذلك   ،   ٣٣٦عبد العزيز محمد سالمان ، المرجع السابق ، ص        . د) 2(

   .٢٠٩هلال يوسف إبراهيم ، المرجع السابق ، ص/ ، كذلك المحامي ١٧٦ – ١٧٤يلة كامل ، المرجع السابق ، صنب. د

م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجزء         ٧/١٢/١٩٩١، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ٨ لسنة   ١٥القضية رقم   ) 3(

   .٣٥الخامس ، ص
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لعربية بشأن إحالة مـشاريع     من دستور جمهورية مصر ا    ) ١١٠(وكذلك ما بينته المادة     

يحال كل مشروع قانون إلـى      " القوانين إلى اللجنة المختصة لفحصه وتقديم تقريرها عنه بقولها          

إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه ، على انه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة               

حصها أمام لجنة خاصة لإبـداء      من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد ف            

   .  "الرأي في جواز نظر المجلس فيها ، وبعد أن يقرر المجلس ذلك 
  

كما نجد أن المشرع الدستوري المصري اشترط ضرورة عـرض مـشاريع القـوانين              

 ، حيث نجد أن الفقـرة       )١(المكملة للدستور المقترحة من قبل مجلس الشعب على مجلس الشورى         

يؤخذ رأي مجلس   " من دستور جمهورية مصر العربية قد نصت على         ) ١٩٥(الثانية من المادة    

   ."الشورى فيما يلي مشروعات القوانين المكملة للدستور 
  

من دستوره بـشأن    ) ١١٥(في المادة   الدستوري المصري   وكذلك ما نص عليه المشرع      

وع يجـب عـرض مـشر     " إجراءات إصدار قانون الموازنة العامة ، حيث نجدها نصت على           

الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة الماليـة ، ولا تعتبـر                  

ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً ، وتصدر بقـانون ، ولا  . نافذة إلا بموافقته عليها     

مـاد  يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومـة ، وإذا لـم يـتم اعت                

   . "الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها 
  

ويقابل هذه المادة الأخيرة على وجه التحديد ما نص عليه المشرع الدستوري الـسوري              

يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل        " بنصها على   ) ٧٧ – ٧٤(في المواد من    

ويتم التصويت  . بدء السنة المالية ، ولا تعتبر نافذة إلا إذا أقرها المجلس            شهرين على الأقل من     

على مشروع الموازنة باباً باباً ويحدد القانون طريقة إعدادها ، ولكل سنة مالية موازنة واحـدة                

ويحدد مبدأ السنة المالية بقانون ، وإذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة المالية يعمل بموازنـة                 

   ."سنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل الواردات وفقاً للقوانين النافذة ال
  

م ٢٠٠٥وهو الأمر الذي سلكه المشرع الفلسطيني في القانون الأساسي المعـدل لـسنة              

ينظم القانون الأحكـام الخاصـة بإعـداد        " بنصها على   ) ٦٢ – ٦٠(حينما نص في المواد من      

وإقرارها والتصرف في الأموال المرصودة فيها، وكذلك الموازنـات الملحقـة           الموازنة العامة   

هم فيه السلطة بما لا يقـل       ، وكل مشروع تس   والتطويرية وميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة    

  : من هذا القانون الأساسي) ٩٠(مع مراعاة ما ورد في المادة  . عن خمسين بالمائة من رأسماله
                                                 

   .٦٣ – ٦٢ ، المرجع السابق ، صثروت عبد العال أحمد. د) 1(
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 على الحكومة عرض مشروع الموازنة على المجـلس التشريعي قبل شهرين على الأقل من              -١

 يعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة لمناقشة مشروع قـانون الموازنـة            -٢.  بدء السنة المالية  

 في مـدة أقـصاها      السنوية فيقره بالتعديلات قبل بدء السنة المالية الجديدة أو يعيده إلى الحكومة           

شهر من تاريخ تقديمه إليه مصحوباً بملاحظات المجلس لاستكمال المقتضيات المطلوبة وإعادته            

 لا يجوز إجـراء     -٤. باباً يتم التصويت على الموازنة باباً       -٣. إلى المجلس التشريعي لإقراره   

يجب عرض  .   التنفيذية  بين أبواب الميزانية إلا بالاتفاق بين المجلس التشريعي والسلطة         هالمناقل

الحساب الختامي لميزانية السلطة الوطنية على المجلس التشريعي في مدة لا تزيد علـى سـنة                

  .  "واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه باباً باباً
  

كذلك من أمثلة الإجراءات الشكلية التي نص عليها المشرع الدستوري المصري ما بينه             

لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال      " من دستوره التي نصت على      ) ١٠٨(لمادة  في ا 

الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة               

القانون ، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيـه موضـوعات هـذه القـرارات                  

عليها ، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعـد              والأسس التي تقوم    

انتهاء مدة التفويض ، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق عليها زال ما كان لـه مـن قـوة                     

  ".القانون 
  

 وهو الأمر الذي انتهجه أيضاً المشرع السوري في الفقرتين الأولى والثانية من المـادة              

حية رئيس الجمهورية التشريعية بإصدار القوانين مباشرة في غير       من دستوره بشأن صلا   ) ١١١(

حالات انعقاد المجلس ، وفي حالات الضرورة مع اشتراط عرضها على مجلس الشعب في أول               

يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقـاد دورات         " دورة انعقاد له ، حيث قرر فيها        

عات التي يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد         مجلس الشعب على أن تعرض جميع التشري      

له ، ويتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع أثناء دورات انعقاد المجلـس إذا اسـتدعت ذلـك                 

الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن القومي على أن تعـرض              

   ."هذه التشريعات على المجلس في أول جلسة له 
  

من القانون الأساسي الفلسطيني المعـدل بنـصها علـى                 ) ٤٣(يقابل ذلك نص المادة     و

لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير فـي غيـر أدوار انعقـاد                 " 

  المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في 
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أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها مـن قـوة القـانون، أمـا إذا                     

   "عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون
  

  

 للنظام الدسـتوري    وهذا يعني أنه إذا لم يتم عرض تلك اللوائح على مجلس الشعب وفقاً            

المصري ، والمجلس التشريعي وفقاً للنظام القانون الفلسطيني في أول جلسة انعقاد لـه ، فإنهـا                 

   .)١(تكون معيبة بعدم الدستورية
  

 أن تلك النصوص التي أوردها كلٌ من المشرعين السوري ، والفلسطيني سـالفة              نرىو 

 القاعدة الأصلية التي اتبعاها بـشأن إحالـة         الذكر كانت على سبيل الاستثناء وخروجاً منهما عن       

أمر الشروط الشكلية والإجراءات التي  يتعين أخذها بعين الاعتبـار عنـد إصـدار القـوانين                 

  .بالظروف العادية إلى النظام الداخلي للمجلس 
  

يـضع  " من دستور الجمهورية العربية السورية نصت على        ) ٦٥(حيث نجد أن المادة     

   ."الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه مجلس الشعب نظامه 
  

بنـصها  ) ٤٧( الفقرة الثانية من المـادة       ويقابل ذلك ما نص عليه المشرع الفلسطيني في       

 بما لا يتعارض مع أحكام هـذا القانون يتولى المجلس التـشريعي مهامـه التـشريعية                " على  

   .  "ليوالرقابية على الوجه المبين في نظامه الداخ
  

وهذا يستدعي منا أن نستعرض موقف كلٌ من فقهاء القانون وما جرى عليه العمل فـي                

  .المحاكم بشأن جواز أخذ تلك الأنظمة واللوائح كمرجع في الرقابة الدستورية من عدمه 
  

حيث يرى جانب من الفقهاء أن الدستور وحده هو المرجع في الرقابة الدسـتورية دون               

 الداخلي لمجلس الشعب أو للمجلس التشريعي ، حيث اعتبر أصحاب هذا الرأي             اللائحة أو النظام  

أن مثل تلك اللوائح الداخلية ما هي إلا تنظيم إداري من صنع المجلس ، ولذلك لا يمكن الاعتداد                  

بها فيما تضمنته من إجراءات شكلية تتعلق باقتراح التشريع وإصداره إذا لـم تكـن واردة فـي                  

   . )٢(ه ، إذ إن مثل تلك الأنظمة لا تعتبر جزءاً من نصوص الدستورنصوص الدستور نفس

  

  
                                                 

يسري محمد العصار ، نظرية الضرورة في القانون الدستوري والتشريع الحكومي في فترات إيقـاف الحيـاة النيابيـة ، دار                     . د) 1(

   .٣٩م ، ص١٩٩٥النهضة العربية للنشر ، القاهرة ، سنة 

   .١٤٩منير عبد المجيد المرجع السابق ، ص. د) 2(
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لكننا نجد أن موقف القضاء الفلسطيني كان على النقيض من ذلك ، حيث قررت المحكمة              

طعـن  العليا المنعقدة بصفتها محكمة دستورية عليا صراحة في حيثيات حكمها الـصادر فـي ال              

الـصادرة  بأن ما يمس القانون الأساسي والأنظمة       " المشار إليه آنفاً      ) ١/٢٠٠٦(الدستوري رقم   

 لا يتجزأ منه والتي     اًبمقتضاه إنما هو مس بالقانون الأساسي ، لأن مثل هذه الأنظمة تعتبر جزء            

    ")١(لا يجوز إلغاء أحكامها أو تعديلها إلا بموافقة أغلبية الأعضاء
  

 نساير  – الفقهي المصري ، والقضائي الفلسطيني       - المفاضلة بين الاتجاهين  في مجال   و

ما استقر عليه الفقه المصري بعدم جواز الاعتداد باللائحة الداخلية للمجلس التشريعي كمرجـع              

للرقابة القضائية على دستورية القوانين ، على اعتبار أن مثل تلك الأنظمة لا تعتبر جزءاً مـن                 

  . وإنما هي أداه أدنى منه في مدراج التنظيم القانوني نصوص الدستور ،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                 
  .م ، غير منشور ١٩/١٢/٢٠٠٦م ، قضائية عليا ، دستورية ، صادر بتاريخ ٢٠٠٦ لسنة ١ليا برام االله ، الطعن رقم المحكمة الع) 1(
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لسلطات  الدستورية مبدأ الفصل بين ا    جل الأنظمة القانونية    في   اعليهمن الأمور المستقر    

والذي يقتضي ممارسة كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث لاختصاصاتها على الوجه المبين في              

  .الدستور منعاً لتداخل أعمالها أو تضاربها مع بعضها البعض 

وتعتبر رقابة المحكمة الدستورية العليا التي تمارسها على دستورية القوانين مـن أهـم              

المشرع للمحافظة على هذا المبدأ ، حيـث نجـد أن التـشريع             الوسائل والأساليب التي أوجدها     

المقارن جعلها جهة مركزية رقابية للاستيثاق من عدم مخالفة السلطة المشرعة لاختـصاصاتها             

   .)١(المحددة لها في الدستور ، ورتب على انتهاك هذا المبدأ بطلان التشريع

 ولـصوره وتطبيقاتـه     وبناء على ما ذكر سوف نتحدث عن مفهوم عيب الاختصاص ،          

  .   العملية من خلال فرعين مستقلين 
  

  :مفهوم عيب عدم الاختصاص الدستوري : الفرع الأول 
  

لم يتعرض المشرع والفقه الدستوري المقارن لتعريف عيب عدم الاختـصاص ، علـى              

ه الرغم من أنهما حرصا التأكيد على اعتباره من أهم العيوب التي تصيب النص التشريعي وتجعل              

  .عرضة للإلغاء من المحكمة الدستورية العليا 

 لا بد من الرجوع إلى التعريفات التي أوردها فقهاء القانون الإداري مـن الناحيـة                لذلك

الاصطلاحية فقط دون الولوج للمحل الذي يسعى لحمايته ، حتى لا نخرج بالحديث عن نطـاق                

  .موضوع هذه الرسالة المتعلق بالدعوى الدستورية

حيث الاختصاص ،   عدم   حول تعريف عيب      الإداري فقهاء القانون تباينت تعريفات   ولقد    

ينشأ عندما تتولى سلطة أخـرى غيـر الـسلطة          هو الذي    " عرفه بأنه    الفقيه دولوبادير نجد أن   

عدم " بينما نجد أن العميد بونار عرفه بأنه          .   ")٢(المختصة التصرف مخالفة قواعد الاختصاص    

فـي حـين أن الفقيـه        . "  )٣( عمل قانوني لكونه من اختصاص عضو آخر       القدرة على ممارسة  

القواعد التي تحدد الأشـخاص أو الهيئـات التـي تملـك إبـرام              " سليمان الطماوي عرفه بأنه     

  تحديد مجموعة" ، وفي تعريف آخر له قرر بأن قواعد الاختصاص تعني "العامة التصرفات 
                                                 

   .١٩٧فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص. د.أ )1(

)2(Anre Delaubadere . Op .cit . 1980 : p 595  ضاء الإلغاء  ، مكتبة دار الثقافة للنـشر  ق، محمد العبادي .  ، مشار إليه د

   .١٨٨ص  ، ١٩٩٥سنة ، والتوزيع ، عمان  ، الطبعة الأولي  

  .٢٥٨م ، ص  ١٩٩٣عبد الغني بسيوني عبد االله ، القضاء الإداري ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، سنة . د) 3(
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التصرفات والأعمال التي يكون لموظف عام أو سلطة عامة أن تمارسها قانونا على وجه يعتـد                

  )١("به شرعا 
  

صدور  "مما ذكر يمكنا استخلاص تعريف خاص بعيب عدم الاختصاص الدستوري بأنه       

لـك   من جهة غيـر ت     اًالتشريع أياً كانت مرتبته التشريعية سواء كان قانوناً ، أم لائحة ، أم قرار             

 ، ولا سيما أنـه قـد يـصدر          "المناط بها دستورياً صلاحية إصداره أو خلافاًً لأحكام الدستور          

التشريع من الجهة التي خولها القانون صلاحية إصداره وعلى الرغم من ذلك يصاب بعيب عدم               

الاختصاص لتجاوزه حدود التفويض الممنوحة له في الدستور ، أو لتجاوزه لقيـد الزمـان ، أو                 

   .)٢(كاني المحدد دستورياًالم
  

  :الاختصاص الدستوري عدم صور عيب : الفرع الثاني 
  

إذا كان الأصل المتفق عليه أن الدستور جعل سلطة إصدار القـوانين مـن اختـصاص                

السلطة التشريعية ، إلا أنه خروجاً عن تلك القاعدة خول جهات أخرى إصدار تـشريعات تـدنو    

تشريعي وذلك في أحوال معينة ، إلا أنه أحاط ذلك بالعديد مـن             من القوانين من حيث التدرج ال     

الضوابط والقيود خوفاً من توسع تلك السلطات في ممارسة اختصاصاتها الاستثنائية مما يـنجم              

عنه إهداراً لمبدأ الفصل بين السلطات ، وعلى ذلك يتعين أن تتولى سلطة التـشريع المختـصة                 

  .ية اختصاصاتها وفقاً للأحكام والضوابط الدستوريةسواء السلطة الأصلية أم الاستثنائ
  

ويمكن تقسيم القيود التي وضعها المشرع الدستوري في هذا الشأن إلى قيود عضوية ترد              

على الشخص أو الجهة التي تباشر العملية التشريعية ، وقيود أخرى ترد على موضوع التفويض               

ومكانية ، وسوف نخصص هذا الفرع لبيـان        الممنوح لها بموجب أحكام الدستور ، وقيود زمنية         

 ، ولأهم التطبيقـات الدسـتورية       )٣(تلك القيود المتجسدة في صور عيب الاختصاص الدستوري       

  .عليها 

  

  

                                                 
 ، مشار إليـه     ٦٩٥م ، ص  ١٩٨٦ الإلغاء ، دار الفكر العربي ، سنة         سليمان الطماوي القضاء الإداري ، الكتاب الأول ، قضاء        .د )1(

محمد عمر النجار ، فاعلية القرار التأديبي ومبدأ الضمان ، رسالة دكتوراه ، معهد البحوث والدراسات العربيـة ، القـاهرة ، سـنة                        

   .٤١٠م ، ص٢٠٠٩

   .٧٨٧وري ، المرجع السابق ، صعبد الغني بسيوني عبد االله ، النظم السياسية والقانون الدست. د) 2(

فتحي الوحيدي ،   . د. ، مشار إليه أ    ٢٦٦م ، ص  ٢٠٠٢محمد صلاح السيد ، قضاء الدستورية في مصر ، الطبعة الثانية ، سنة              . د )3(

   .١٩٨القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص

�א����yא��1�% �



 ١٦٤

��h}�	fא��~}�f�����א*��%מ�א��{�{�� �
  

  

  :  عدم الاختصاص الشخصي:  أولاً 
  

لسلطة التي أناط   يقصد بالاختصاص الشخصي أو العضوي ؛ أن يمارس عملية التشريع ا          

وإذا كان من حيث الأصل أن ذلك الاختصاص هو من صميم عمل            . بها الدستور صلاحية ذلك     

من دستور جمهورية مصر العربية التـي نـصت علـى                 ) ٨٦(السلطة التشريعية عملاً بالمادة     

 يقابلها  والتي،   "وذلك على الوجه المبين في الدستور       ... يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع      " 

يتـولى   " هـا   بقول) ٥٠(على وجه التحديد ما نص عليه المشرع الدستوري السوري في المادة            

وهو الأمر الذي أكد عليـه      ،  " مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور          

لـى      من القانون الأساسي بنـصها ع     ) ٤٧(أيضاً المشرع الفلسطيني في الفقرة الثانية من المادة         

    "يتولى المجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابية على الوجه المبين في نظامـه الـداخلي             " 

إلا أن ذلك لا يمنع من منح بعض الجهات الأخرى صلاحية التشريع في حالات معينـه وعلـى                  

  .سبيل الاستثناء كما سبق أن أوضحنا 
  

في أحكامه مـنح رئـيس الدولـة أو         ومن تلك الاستثناءات التي يتضمنها الدستور عادة        

رئيس الجمهورية صلاحية إصدار القوانين في حالات معينة ، وصلاحياته بإصـدار القـرارات              

  .  )١(بقانون ، وكذلك منح السلطة التنفيذية من إصدار الأنظمة واللوائح القانونية
  

سـتور  من د ) ٧٤( ومن أمثلة ذلك ما نص عليه المشرع الدستوري المصري في المادة            

جمهورية مصر العربية الخاصة بمنح رئيس الجمهورية صلاحية إصدار اللوائح اللازمة لتنفيـذ             

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحـدة الوطنيـة أو سـلامة          "  علىالقوانين وذلك بنصها    

الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدسـتوري أن يتخـذ الإجـراءات الـسريعة                 

اءات هذا الخطر ، ويوجه بياناً إلى الشعب ويجري الاستفتاء على ما اتخذه مـن إجـر               لمواجهة  

   . "خلال ستين يوماً من اتخاذها
  

مـن دسـتور    ) ١١٣(ويقابل ذلك ما نص عليه المشرع الدستوري السوري في المـادة            

طر جسيم  لرئيس الجمهورية إذا قام خ    " الجمهورية العربية السورية المعدل التي قرر من خلالها         

 يعوق مؤسـسات الدولـة عـن        وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة استقلال أرض الوطن أو         

  . " مباشرة مهامها  الدستورية أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر

  

                                                 
عبد الغني بسيوني عبد االله ، الـنظم الـسياسية والقـانون            . د ، وكذلك    ٣٣١عبد العزيز محمد سالمان ، المرجع السابق ، ص        . د) 1(

   .٧٨٨الدستوري ، المرجع السابق ، ص

�א����yא��1�% �



 ١٦٥

��h}�	fא��~}�f�����א*��%מ�א��{�{�� �
  

  

تخـاذ الإجـراءات    باوبالتعليق على تلك النصوص المقارنة الخاصة بصلاحية الرئيس         

 ـ          ، والتي من بينها إصدار    اللازمة   ة القوانين هي صلاحيات استثنائية يمارسها فـي أحـوال معين

 ذلك  حدثن  ، فإ  فلا يجوز أن يباشرها شخص آخر نيابة عنه          هوهي صلاحيات ممنوحة لشخص   

  .ه خالفاً للدستورية مما يتعين إلغاؤاعتبر ما صدر من تشريعات م
  

) ١٠٨(لما ورد بنص المـادة       حاً للتعرض وامنا في هذا السياق مفت    كذلك نجد المجال أم   

لرئيس الجمهورية عند الـضرورة وفـى       " التي نصت على    من دستور جمهورية مصر العربية      

 أعـضائه أن يـصدر      ثلثـي الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية          

 قام رئيس الجمهورية بإصدار مثل تلك القرارات        إذا ، وهذا يعني انه   ..." قرارات لها قوة القانون   

 لصدوره مـن جهـة      فإنها تكون مشوبة بعيب عدم الدستورية     بدون تفويض من مجلس الشعب        

   .)١(غير مختصة

  

أما عن موقف القضاء الدستوري من عيب عدم الاختصاص ، فقد وضحته في حكم لها               

 من قانون الإدارة المحلية الصادر      ٢٧المادة  إن ما تنص عليه الفقرة الأولى من        " قررت بموجبه   

 بالنسبة إلى جميع المرافق العامة      –يتولى المحافظ   "  من أن    ١٩٧٩ لسنة   ٤٣بالقرار بقانون رقم    

 جميـع الـسلطات     –التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية وفقاً لأحكام هذا القانون            

 القوانين واللوائح ، ويكون المحافظ في دائرة        والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى    

ذلك أن ما توخاه القانون المشار إليـه لا  .  رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية   –اختصاصه  

يعدو تنظيم الأمور المتعلقة بالإدارة المحلية وذلك بإنشاء وحدات إدارية تتولى ممارسة السلطات             

 الإدارية اللازمة لإدارة الأعمال المنوطة بالمرافق العامـة         والاختصاصات التنفيذية ذات الطبيعة   

الواقعة في دائرتها نقلاً إليها من الحكومة المركزية بوزاراتها المختلفة ، وقـد قـصد المـشرع                 

 بوصفهم رؤساء الأجهزة والمرافق العامـة التابعـة   –بالنص سالف الذكر أن يباشر المحافظون       

قررة للوزراء في هذا الصدد ، دون أن يجـاوز ذلـك إلـى               السلطات والاختصاصات الم   –لهم  

تخويلهم الاختصاص بإصدار اللوائح التنفيذية ولا إلى تقرير اختصاصهم بإصدار قرارات لائحية            

   . ")٢(تحدد بعض جوانب التجريم أو العقاب
                                                 

 ، عبد الغني بسيوني عبد االله ، النظم السياسية والقانون الدستوري. د، كذلك  ٥٩ثروت عبد العال أحمد ، المرجع السابق ، ص    . د )1(

   .١٧٩لمرجع السابق ، صنبيلة كامل ، ا. ، كذلك د ٧٨٨المرجع السابق ، ص

م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجـزء          ٧/٣/١٩٩٢، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ٧ لسنة   ٤٣دعوى رقم   ) 2(

، " دستورية "  قضائية ٨ لسنة ١٨ ، وكذلك راجع ما قضت به المحكمة الدستورية العليا المصرية في الدعوى رقم ٢١٤الخامس ، ص

عدم دستورية  "  التي قررت خلاله     ٤٢٤م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجزء السابع ، ص           ٣/٢/١٩٩٦ بتاريخ   صادر

=  فيما قررته من تخويل ١٩٨١ سنة ١٣٣نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 
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   : الموضوعيعدم الاختصاص  :  ثانياً
  

يب عدم الاختصاص الموضوعي في حالة خروج التشريع عن نطاق الموضوع           يتمثل ع 

   .)١(المحدد للسلطة التي أصدرته في الدستور حتى وإن صدرت عن السلطة المختصة بإصداره
  

حيث إن الدستور يضع في العادة بعض الضوابط والقيود الموضـوعية سـواء كانـت               

 النص على رجعيـة القـوانين التـي سـيتم           خاصة كتلك التي ترد مثلاً بالنص على عدم جواز        

فمثـل   إصدارها بأثر رجعي ، أو عامة كتلك التي يمنع فيها النص على جواز المصادرة العامة              

تلك القيود ترد على السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل فـي إصـدار التـشريعات                

   .)٢(تثناءوعلى السلطة التنفيذية التي تباشر عملية التشريع على سبيل الاس
  

) ١٠٨(ومن الأمثلة التطبيقية على ذلك ما نص عليه المشرع الدستوري المصري المادة             

رئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال      من دستوره المشار إليها أنفاً التي بينت صلاحيات         

 مـن   بناء على تفويض  لكنه اشترط أن يكون ذلك      الاستثنائية أن يصدر قرارات لها قوة القانون و       

مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه ، ويجب أن يكون التفويض لمدة محـدودة وأن تبـين فيـه                  

  .موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها 
  

وعلى ذلك إذا أصدر الرئيس مثل تلك القرارات بعد أن تحققت صـفته فـي إصـدارها      

مـشوباً بعيـب عـدم      ولكنه تناول موضوعات تخرج عن نطاق التفويض فان عملـه يكـون             

 ، وهذا الأمر أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا المصرية صراحة           )٣(الاختصاص الموضوعي 

وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان ما تصدره الـسلطة            " في نطاق حيثيات حكم لها قررت فيه        

 ـ                ن نطـاق   التنفيذية من قرارات لها قوة القانون مجاوزة بهـا محـل التفـويض لخروجهـا ع

   . ")٤(، تقع مخالفة للدستور لافتئاتها على ولاية السلطة التشريعيةالموضوعات التي يجرى فيها
  

                                                                                                                                               
تـضمنته هـذه    ل جدول الضريبة المرافق بتعديل جدول الضريبة على الاستهلاك لهذا القانون، وبسقوط ما  رئيس الجمهورية ، تعدي   = 

 سنة ١٣٧ ، ١٩٨٢ سنة ٣٦٠ أحكام أخرى ، وكذلك بسقوط قراري رئيس الجمهورية رقمي  الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة ، من

من الدستور التي جعلت إنشاء الضرائب وتعديلها وإلغائهـا لا يكـون إلا             ) ١١٩(وذلك لمخالفة القانون المذكور لنص المادة        " ١٩٨٦

  .بقانون 

فتحي الوحيـدي ،    . د . أ  ، كذلك  ٧٨٩عبد الغني بسيوني عبد االله ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، المرجع السابق ، ص              . د )1(

  . ١٩٩ين ، المرجع السابق ، صالقضاء الدستوري في فلسط

   .٣٣٢ عبد العزيز محمد سالمان ، المرجع السابق ، ص.د) 2(

   .٧٨٨عبد الغني بسيوني عبد االله ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، المرجع السابق ، ص. د) 3(

جزء م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، ال        ١٦/٥/١٩٩٢، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ٨ لسنة   ٢٥القضية رقم   ) 4(

   .٣٢٤الخامس ، ص
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   : الزمانيعدم الاختصاص  :  ثالثاً

قد يرد في الدستور أحياناً قيد زمني محدد يوجـب ممارسـة الاختـصاص التـشريعي           

حيث إذا مارس صاحب الاختصاص هذه السلطة خارج النطاق الزمـاني            ، ب  )١(الاستثنائي خلاله 

   .)٢(المحدد له بالدستور كان مشوباً بعدم الدستورية ويستوجب الإلغاء

ومن التطبيقات الدستورية على ذلك ما نص عليه المشرع الدستوري المصري في المادة             

ميلاديـة مـن تـاريخ أول       مدة مجلس الشعب خمس سنوات      " من دستوره التي جاء فيها      ) ٩٢(

  ."ويجري الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته . اجتماع له 

من دستور الجمهورية العربية السورية المعـدل       ) ٥١(ويقابل ذلك ما نصت عليه المادة       

لـه ولا يجـوز     مدة مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أو اجتماع            " بنصها على   

   ."تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون 

مـن  ) ٤٧(وهو الأمر الذي نص عليه المشرع الفلسطيني في الفقرة الثالثة من المـادة              

مدة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابـه         " القانون الأساسي المعدل حينما قرر أن       

   ." ةوتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دوري

نستخلص مما سبق أن المشرع الدستوري المقارن نص على مدة زمنية معينة لممارسة             

السلطة التشريعية اختصاصاتها المحددة في نصوص الدستور ، فإذا ما ثبت مباشـرة المجلـس               

   . )٣(التشريعي المنتهية ولايته الزمنية أياً من صلاحياته التشريعية فإنها تكون غير دستورية
  

نا في هذا السياق العودة مرة أخرى للحكم الصادر عن المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها              ويجدر ب 

، حيث نجد أن أساس الطعن المقدم       ) ١/٢٠٠٦(محكمة دستورية عليا في الطعن الدستوري رقم        

من الطاعنين عزام نجيب الأحمد ، وروحي أحمد فتوح بصفتهما الشخصية والاعتبارية ينـصب              

 القرارات والقوانين الصادرة عن المجلس التشريعي في جلسته الأخيرة ، ونجد            على مدى شرعية  

في هذا الصدد أن المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها محكمة دستورية عليا قررت أن ما صـدر                

م هي إجـراءات    ١٣/٢/٢٠٠٦من قرارات وقوانين في جلسة المجلس التشريعي السابق بتاريخ          

مني المقرر لانعقاده ، ولا سـيما أن ولايتـه تنتهـي بتـاريخ              صحيحة تمت ضمن النطاق الز    

   .)٤(م١٨/٢/٢٠٠٦

                                                 
   .٨٢محمد أنس جعفر ، المرجع السابق ، ص. د) 1(

فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلـسطين ، المرجـع           . د. ، وكذلك أ   ٥٩عال أحمد ، المرجع السابق ، ص      ثروت عبد ال  . د) 2(

   .٢٠١السابق ، ص

   .٥٩ثروت عبد العال أحمد ، المرجع السابق ، ص. د) 3(

  .م ، غير منشور ٣٠/١٠/٢٠٠٣م ، قضائية عليا ، دستورية ، صادر بتاريخ ٢٠٠٣ لسنة ١مالطعن رق) 4(
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وكذلك الحال بالنسبة للاختصاصات المخلولة دستورياً لـرئيس الدولـة أو الجمهوريـة             

 عليها فـي    بإصدار القرارات التي لها قوة القانون في أحوال الضرورة والاستعجال المنصوص          

من دستور جمهورية مصر العربية المنوه عنها سابقاً ، فإنه يـشترط أن تكـون               ) ١٠٨(المادة  

  .)١(ضمن النطاق الزمني المحدد في التفويض الصادر إليه من أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعب
  

وفي ذلك نشير أيضاً إلى ما نص عليه المشرع الدستوري السوري في الفقرة الأولى من               

يتولى رئيس الجمهورية سلطة التـشريع خـارج        " من دستوره التي قرر بموجبها      ) ١١١(مادة  ال

مـن  ) ٤٣(المـادة    ، وما نص عليه المشرع الفلسطيني فـي          ... "انعقاد دورات مجلس الشعب     

القانون الأساسي الفلسطيني المعدل سابق الحديث عنها ، فإننا نجدهما حددا الزمن الذي يستطيع              

في حالات الضرورة التـي لا      رسة صلاحياته بإصدار قرارات لها قوة القانون وهو         الرئيس مما 

ي ، وهذا يعني أنه لو أصدرا مثـل تلـك           ير أدوار انعقاد المجلس التشريع    تحتمل التأخير في غ   

القرارات أثناء انعقاد المجلس فإنها تكون مشوبة بعيب دستوري لصدورها خلافاً للاختـصاص             

  .قانون الأساسي الزمني المحدد في ال
  

وهذا الأمر أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا المصرية في حكم لها أشرنا إليه سـابقاً       

 وهى من طبيعة استثنائية     –ولضمان ألا تتحول هذه الرخصة التشريعية       " والتي قررت بموجبه    

وشـروط   .  إلى سلطة تشريعية كاملة ومطلقة لا قيد عليها ولا عاصم من جموحها وانحرافها             –

 منـه التـي     ١٠٨التفويض هذه هي التي عنى الدستور القائم ببيانها وتفصيل أحكامها في المادة             

تنص على أن لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية ، وبناء على تفـويض               

من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ، ويجـب أن يكـون                  

فـي  " محل التفويض " وعهد إلى السلطة التشريعية بأن تعين بنفسها    .... لتفويض لمدة محدودة    ا

وذلك من خلال تحديدها القاطع للمسائل التي يتناولها وأسس تنظيمهـا لتتقيـد الـسلطة               ،  قانونه  

التنفيذية بنطاق التفويض ولا تجاوزه إلى غير المسائل التي يشملها فـي موضـوعه ، وجعـل                 

محدداً سلفاً أو قابلاً للتعيين كي يمثل هذا الميعاد حداً زمنياً لا     " بميعاد معلوم   " موقوتاً  " يض  التفو

يجوز أن تتخطاه السلطة التنفيذية في ممارستها لاختصاصها الاستثنائي وإلا انطوى عملها على             

   ." )٢(اقتحام للولاية التشريعية التي اختص الدستور بها الهيئة النيابية الأصلية

  
  

                                                 
   .٣٣٣عبد العزيز محمد سالمان ، المرجع السابق ، ص. د) 1(

م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجزء         ١٦/٥/١٩٩٢، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ٨ لسنة   ٢٥القضية رقم   ) 2(

   .٣٢٤س ، صالخام
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   : المكانيعدم الاختصاص  :  رابعاً
  

تحدد الدساتير عادة عاصمة الدولة كمقر تمارس فيها السلطة التـشريعية اختـصاصاتها             

 ، بحيث إذا ما قامت بممارسة هذه الاختصاصات في غير المكان المحدد             )١(المحددة في الدستور  

   . )٢( عنها من تشريعات يكون باطلاً لإصابته بعيب عدم الاختصاص المكانيلها فإن ما يصدر
  

من دستوره  ) ١٠٠(وقد نص على مثل ذلك القيد المشرع الدستوري المصري في المادة            

مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب ، ويجوز في الظروف الاسـتثنائية  أن يعقـد               " الذي جاء فيها    

ى طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس ، واجتماع          جلساته في مدينة أخرى بناء عل     

   ."مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة 
  

 ولا مقابل لهذه المادة في دستور الجمهورية العربية السورية ، ولا في القانون الأساسي              

  .الفلسطيني المعدل 
  

الدستوري المصري اشترط من حيث الأصل أن يكـون مكـان           وهذا يعني أن المشرع     

انعقاد مجلس الشعب في مدينة القاهرة ، بحيث إذا تجاوز مجلس الشعب ذلك القيد المكاني وعقد                

جلساته خارج مدينة القاهرة في غير الحالات الاستثنائية المحددة في الدستور يعتبر كل ما ينـتج          

  .دستورية وباطل بنص الدستور عنه من قرارات ومراسم خارج إطار ال
  

أما المشرع الدستوري السوري ، والمشرع الفلسطيني ، فقد جعلوا من بقـاع أراضـي               

الوطن مكاناً يمكن للجهة التي تباشر العملية التشريعية أن تمارس اختصاصاتها فيه دون قيـد أو                

  .شرط 
  

على مثل هذا القيد     والحقيقة أننا نستطيع أن نبرر عزوف المشرع الفلسطيني عن النص           

إذ يأتي ذلك للظروف الاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني ، باعتبار أن القـدس عاصـمة                

فلسطين الأبدية ما زالت ترزح تحت الاحتلال الصهيوني فانه من الصعب وضع مثل ذلك القيـد           

  . المقدسة المكاني لاستحالة تجمع أعضاء المجلس التشريعي لعقد جلساتهم في تلك المدينة

  

  

  

  

                                                 
   .٢٠٢فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص. د.أ) 1(

  .٧٩٢عبد الغني بسيوني عبد االله ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، المرجع السابق ، ص. د) 2(
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الأصل أنه ينعقد لسلطة التشريع صلاحيات تقديرية عند مباشرتها لعملية التشريع ، ولكن            

 ألا تخالف تلك الجهة نصاً ورد فـي الدسـتور            هناك استثناء على هذه القاعدة يتوجب بمقتضاها      

وهذا يعني أنه على السلطة التي تباشر عملية التشريع أن تتقيد بنصوص الدسـتور والـضوابط                

   .)١(والقيود التي يفرضها عليها عند مباشرة اختصاصاتها
  

ر وبعد التأكد من أن التشريع قد صدر وفقاً للشكل والإجراءات القانونية ، وأنه قد صـد               

عن السلطة المختصة ، وفي النطاق الزماني والمكاني المحدد في الدستور يجب عليها أن تراعى               

   .)٢(الضوابط الموضوعية المحددة في الدستور
  

وتباشر المحكمة الدستورية العليا رقابتها للتحقق من مراعاة الـسلطة المـشرعة لتلـك              

وسوف نبـين    . )٣(جت عنها أو تجاوزتها   الضوابط والقيود ، وتحكم بعدم دستوريتها فيما لو خر        

في هذا المطلب مفهوم عيب المحل الدستوري في فرع أول ، ثم نـستعرض الـصور العمليـة                  

  .لمخالفة السلطة المشرعة له في فرع ثاني 
  

  :مفهوم عيب المحل الدستوري : ول الفرع الأ
  

يفرضـها عليهـا    يقصد بعيب المحل عدم التزام سلطة التشريع بالضوابط والقيود التي           

المشرع الدستوري ، ذلك أن الأخير قد يضع قيوداً معينة تصل إلى حد انعدام السلطة التقديريـة                 

له  أو يترك له سلطة تقديرية مطلقة كاملة في إصداره لها دون تعقيـب ، طالمـا أن التـشريع                     

   . )٤(الصادر من قبلها متمثل في قواعد عامة ومجردة
  

ي للجهة التي تمارس التشريع سلطة تقديرية ولم يلزمها اتباع          فإذا جعل المشرع الدستور   

توجيهات معينة فيكون لها كامل الحرية في إيجاد الحلول المناسبة وفقاً لتقديراتها المبنيـة علـى                

مقتضيات المصلحة العامة ، لكنه في المقابل يجب ألا تجعل سلطتها التقديرية موطئـاً للخـروج                

   الحقوق محل التنظيم التي تباشرها من خلال إصدارها للتشريع  عن دورها في المحافظة على

  
                                                 

   .٨٣محمد أنس جعفر ، المرجع السابق ، ص. د) 1(

عبد الغني بسيوني عبـد االله ، الـنظم الـسياسية والقـانون      . د، كذلك    ٣٤١لمرجع السابق ، ص   عبد العزيز محمد سالمان ، ا     . د )2(

  .٢٠٦ ، المرجع السابق ، صفتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطيني. د.أ، كذلك  ٧٩٦الدستوري ، المرجع السابق ، ص

   .٧٩٧وري ، المرجع السابق ، صعبد الغني بسيوني عبد االله ، النظم السياسية والقانون الدست. د) 3(

   .٦٨ثروت عبد العال أحمد ، المرجع السابق ، ص. د) 4(
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لا  ،   )١(المختلفـة  عليها أن تلتزم بالقواعد الأساسية التي نص عليها الدستور في مواده          كما يجب   

رية من الناحيـة    سيما أن الخروج عن مثل تلك القواعد تعتبر من أهم أوجه وحالات عدم الدستو             

العملية ، ذلك أن جل المخالفات التشريعية تتعلق بفحوى ومضمون القاعـدة الدسـتورية ذاتهـا                

   .)٢(وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بحقوق الأفراد الأساسية
  

أن " في حكم لها قررت فيـه         المحكمة الدستورية العليا المصرية    وهذا الأمر أكدت عليه   

ع عند تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيـدها الدسـتور بقيـود               الأصل في سلطة التشري   

، إلا أن هـذا لا       مة إصـدارها  ستورية القوانين لا تمتد إلى ملاء     ، وكانت الرقابة على د     محددة

يعنى إطلاق هذه السلطة في سن القوانين دون التقيد بالحدود والـضوابط التـي نـص عليهـا                  

   ." )٣(الدستور
  

التي يقتضي على المشرع أخذها بعين الاعتبار قد تكون ضـوابط           دستورية  والضوابط ال 

عامة مثل وجوب التزام الجهة المشرعة بقاعدتي العموم والتجريد ، أو ضـوابط محـددة فـي                 

   .)٤(نصوص خاصة
  

وتتعدد أشكال المخالفات الموضوعية للدستور ، فقد تكون مخالفة صريحة ، وذلـك إذا              

الألفاظ التي يشتمل عليها التشريع المطعون فيه ، وقد تكون مخالفـات            انصرفت إلى العبارات و   

   .  )٥(ضمنية إذا انطوى عليها النص التشريعي الطعين في مضمونه دون صريح عباراته وألفاظه
  

وقد عبرت المحكمة الدستورية العليا المصرية عن المخالفـة الموضـوعية الـصريحة             

لنص الطعين قد خرج عن ذلك كله فـأعطى صـلاحية           ا" للدستور في حكم لها قررت بموجبه       

توقيع الحجز الإداري للجمعيات التعاونية الزراعية وهى من الأشـخاص الاعتباريـة الخاصـة               

فجعل مدينيها وهم في نفس المركز القانوني لمديني أي شخص طبيعـي أو اعتبـاري خـاص                  

 خالف مبدأ المساواة المنصوص     يتجردون من الضمانات المقررة للأخيرين ، فإنه بذلك يكون قد         

   من الدستور الذي يفترض بما نص ٦٥ من الدستور ، كما خالف نص المادة ٤٠عليه في المادة 
  

                                                 
   .١٨٢نبيلة عبد الحليم كامل ، المرجع السابق ، ص.  ، كذلك د٨٤-٨٣محمد أنس جعفر ، المرجع السابق ، ص. د) 1(

ي مجلة الدستورية ، العدد الخامس ، السنة الثانية ، حنفي علي جبالي ، بحث بعنوان المخالفة الموضوعية الدستورية ، منشور ف. د )2(

  . ٢٤في ، المرجع السابق ، ص مصطفى محمود عفي. د، كذلك  ١٧م ، ص٢٠٠٤سنة 

م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجزء         ١٥/٤/١٩٨٩، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ٨ لسنة   ٢٣القضية رقم   ) 3(

   .٢٠٥الرابع ، ص

   .٣٤١عبد العزيز حمد سالمان ، المرجع السابق ، ص.  د)4(

   .١٩حنفي علي جبالي ، بحث بعنوان المخالفة الموضوعية الدستورية ، المرجع السابق ، ص. د) 5(
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عليه من مبدأ خضوع الدولة للقانون تقيد أشخاص القانون الخـاص فـي مجـالات أنـشطتها                 

 القانون دون غيرها ، وهذه المخالفة وتلك توقع الـنص فـي             ومعاملاتها بقواعد وإجراءات هذا   

   " .)١(هحمأة المخالفة الدستورية ، بما يوجب القضاء بعدم دستوريت
  

 المحكمة الدستورية العليا المصرية     اأما عن المخالفة الضمنية لقواعد الدستور ، فقد بينته        

لنص الطعين محدداً نطاقاً على     وحيث إن المدعية تنعى على ا     " قضت بموجبه   في حكم آخر لها     

من الدستور ، لإهداره الحماية التـي        ) ٤٠ ،   ١١ ،   ١٠ ،   ٩ ،   ٨( النحو المتقدم مخالفته للمواد     

كفلها الدستور للأسرة المصرية باعتبارها أساس المجتمع ، وإخلاله بحماية الأمومـة والطفولـة       

وحيـث إن هـذا     . لذي كفله الدستور    فضلاً عن تصادمه مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ا         

    النعي في جملته صحيح ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدستور نص فـي المـواد                  

 خلاق والوطنية  على أن الأسرة أساس المجتمع ، وأن قوامها الدين والأ          ) ١٢ ،   ١١ ،   ١٠ ،   ٩( 

قاليد هي ما ينبغي الحفـاظ عليـه   وأن الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وت      

وتوكيده وتنميته في العلاقات داخل المجتمع ، وأن الأمومة والطفولـة قاعـدة لبنيـان الأسـرة                 

ورعايتهما ضرورة لتقدمها ، وأن مساواة المرأة بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية             

تمعها ، وواجباتها في نطـاق أسـرتها        والاقتصادية والثقافية ، وكذلك التوفيق بين عملها في مج        

وبما لا إخلال فيه بأحكام الشريعة هو ما ينبغي أن تتولاه الدولة وتنهض عليه ، باعتباره واقعـاً                  

متى كان ذلك ، وكانت وحـدة       . في نطاق مسئوليتها ، مشمولاً بالتزاماتها التي تضمنها الدستور          

ورة تماسكها ، توكيداً للقيم العليا النابعة مـن         الأسرة في الحدود التي كفلها الدستور لازمها ضر       

  اجتماعها ، وصوناً لأفرادها من مخاطر التبعثر ، وليظل رباط هذا التماسك هو الدين والأخلاق               

وحيث إن النص   ... وهو ما يوجب على المشرع أن يهيئ لأفرادها مناخاً ملائماً لضمان وحدتها             

من مدة السنوات العشر المسموح بها كإجازة لعـضو         الطعين، إذ احتسب إجازة رعاية الطفل ض      

هيئة التدريس بالجامعة طوال مدة خدمته، يكون قد أفرد الأمهات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة              

ي بتنظيم خاص ينال من وحدة الأسرة وترابطها ، ويخل بالأسس التي تقوم عليها، وبالركائز الت              

على غير أسس موضوعية بينهن وبين غيـرهن مـن          يز بذلك و  لا يستقيم مجتمعها بدونها ، وم     

  العاملات بالدولة، اللاتي يحق لهن قانوناً الحصول على تلك الإجازة باعتبارها تمنح لهن وجوباً 

                                                 
م ، أحكام وقرارات المحكمة الدسـتورية العليـا ،   ٢٥/٨/٢٠٠٢، صادر بتاريخ " دستورية "  قضائية ٢٣ لسنة   ٣١٤القضية رقم   ) 1(

 من قانون التعاون الزراعـي      ٢٦  ، ومما يجدر بيانه إلى أن النص المطعون فيه هو الفقرة الثانية من المادة                 ٥٩٦زء العاشر ، ص   الج

وللجمعية الحق في تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإداري          "  التي تنص على أنه      ١٩٨٠ لسنة   ١٢٢الصادر بالقانون رقم    

  "ية إجراءات هذا الحجز بما يتفق وقانون الحجز الإداري ، وتبين اللائحة التنفيذ
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وفق ضوابط معينة لا تنال من مدتها أو تمس جوهر الحق فيها، في حين حرم الأم عضو هيئـة                   

س بالجامعة من تلك الإجازة إذا كانت قد استنفدت قبل الإنجاب مدة السنوات العـشر فـي                 التدري

كما مايز النص المطعون فيـه بـين        . بعثة علمية أو إعارة خارجية مما تستلزمه طبيعة عملها          

المرأة والرجل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، إذ أتاح للرجل فرصة الاستفادة بمـدة الإجـازة               

ا كاملة في إجراء الدراسات العلمية أو الإعارات الخارجية ، في حـين حـرم الأم                المصرح به 

  رعاية الطفل في الفترة المـذكورة      عضو هيئة التدريس من هذه الميزة ، عندما أدرج مدة إجازة          

وفضلاً عن ذلك فإن هذا الـنص يخـلّ بوحـدة    . وبذلك يكون قد تبنى تمييزاً تحكمياً منهياً عنه  

ية بأعرافها وتقاليدها وتضامنها، التي حرص الدستور على صونها دون الاعتداد           الأسرة المصر 

   ".)١(مبطبيعة عمل أحد الأبوين أو كليهما، أو خضوعهما أو أحدهما لتنظيم وظيفي خاص أو عا
  

، وذلك إذا كان النص التشريعي      كما أن المخالفات الموضوعية للدستور قد تكون ايجابية         

 ايجابياً من المشرع في تقديره ، وقد يكون سلبياً إذا انطـوى علـى اتخـاذ                 الطعين يمثل تدخلاً  

– من الوجهة الدسـتورية      –المشرع موقفاً سلبياً بسكوته عن النص على حكم يكمل بالضرورة           

الأحكام الواردة بالنص التشريعي المطعون فيه على النحو الذي يجعله بمنأى عن مخالفة الأحكام              

   .)٢(رالموضوعية للدستو
  

ومن أمثلة المخالفات الموضوعية الإيجابية للدستور ما قضت به المحكمـة الدسـتورية             

) ٤٦(العليا المصرية في القضية التي رفعت إليها للطعن في دستورية الفقرة الأولى من المـادة                

م في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بـين المـؤجر            ١٩٧٧لسنة  ) ٤٩(من القانون رقم    

حيث إن المدعى ينعى على الـنص المطعـون فيـه مخالفتـه             " تأجر فقررت من خلاله     والمس

 من الدستور ، على سند من أن هذا النص بتقريره الامتداد    ٤٠ ،   ٣٤ ،   ٣٢ ،   ٧لنصوص المواد   

القانوني لعقد الإيجار المفروش مال بالميزان وتحيز لفئة المستأجرين ، كما قرر لهم سلطة أبدية               

 لحقهـم فـي     م المؤجرين من استغلالها ، بما يعد إهداراً        بها من منقولات ، وحر     على العين وما  

الملكية في أهم عناصره ، ومساساً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص ، وإهداراً لحرية المتعاقـدين               

وحيث إن القيود التـي فرضـها         ، .... في تحديد شروط عقودهم خاصة من حيث المدة والمقابل        

جارة ، واقتضتها أزمة الإسكان وحدة ضغوطها ، وضرورة التدخل لمواجهتهـا            المشرع على الإ  

  بتدابير استثنائية ، تعتبر من قبيل التنظيم الخاص لموضوعها ، وقد أصابها هذا التنظيم الخاص 
                                                 

م ، أحكام وقرارات المحكمة الدسـتورية العليـا ،          ١٣/٢/٢٠٠٥، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ٢٥ لسنة   ٨١القضية رقم   ) 1(

   .١٤٢٩الحادي عشر ، ص

  .٢٠رجع السابق ، صحنفي علي جبالي ، بحث بعنوان المخالفة الموضوعية الدستورية ، الم. د) 2(
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ص في مجال امتداد العقد بقوة      في كثير من جوانبها ، مقيداً عمل الإرادة في مجالها ، وعلى الأخ            

القانون ، كما هو الحال في النص الطعين ، إلا أن الإجارة تظل حتى مع وجود هـذا التنظـيم                    

الخاص تصرفاً قانونياً ناشئاً عن حرية التعاقد وهى أحد روافد الحرية الشخـصية التـي كفلهـا                 

لكية المكفول بنص المادتين    منه ، فوق كونها متفرعة كذلك عن حق الم        ) ٤١(الدستور في المادة    

من الدستور ، لتحيطها من جوانبها المختلفة المبادئ التي أقامها الدستور صـوناً              ) ٣٤ ،   ٣٢( 

للحقوق والحريات التي احتضنها ، وقيداً على كل تنظيم يتناول أيَّاً منهـا أو يمـسها فـي أحـد       

ن ، الذي أفرد له الدسـتور المـادة   عناصرها ، وفى مقدمة هذه المبادئ مبدأ المساواة أمام القانو   

منه ، وصدر بها بابه الثالث الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة ، والتي تـنص               ) ٤٠(

المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز             " على أن   

وحيث إنه لما تقدم ، فإن      ... و العقيدة   بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أ           

   . ")١( من الدستور٤١ ، ٤٠ ، ٣٤ ، ٣٢ ، ٧النص المطعون فيه يكون مخالفاً للمواد 
  

عية في صدد المخالفـة الموضـو     المصرية  ومن أمثلة قضاء المحكمة الدستورية العليا       

ارك الـصادر بقـرار     من قانون الجم  ) ٢٣(السلبية للدستور ما قررته بعدم دستورية نص المادة         

 لعدم تضمينه على شرط وجوب تسبيب قرار مـصلحة          ١٩٦٣ لسنة   ٦٦رئيس الجمهورية رقم    

ل مصلحة الجمارك الحـق     أن النص الطعين قد خو    " الجمارك ، وقد أوردت في حيثيات حكمها        

 دون أن يلزمهـا بالتقيـد       ندات المتعلقة بالسلع المـستوردة        في مطالبة صاحب البضاعة بالمست    

 ح عن مبرراتها في الالتفـات عنهـا         لبيانات التي تضمنتها هذه المستندات ، أو يلزمها بالإفصا        با

 بما يجعل اطراحهـا     يمة الحقيقية للبضائع المستوردة     أو الوسائل التي اتبعتها في التوصل إلى الق       

ر قيمـة   هذه المستندات قراراً صريحاً إن أفصحت عن ذلك استقلالاً ، أو ضمنياً بقرارها بتقـدي              

البضائع المبنى على هذا الاطراح ، وهى نتيجة تناقض ما تقتضيه ضرورة الالتزام بالشفافية في               

التعرف على أسس تقدير وعاء الضريبة ، ومن ثم مقدارها ، للتحقـق مـن تـوافر الـشروط                   

الموضوعية التي تنأى بالضريبة عن التمييز ، وتكفل ضمانة الخضوع لشرط الحماية القانونيـة              

 مر الذي تداركه المـشرع فيمـا بعـد         وهو الأ . متكافئة التي كفلها الدستور للمواطنين جميعاً       ال

المطعون فيه ، بنص بديل تضمن إلزام مصلحة الجمـارك بإخطـار            ) ٢٣(باستبدال نص المادة    

  صاحب الشأن كتابة عند طلبه بالأسباب التي استندت إليها في عدم الاعتداد بالمستندات المقدمة 

                                                 
م ، أحكام وقرارات المحكمة الدسـتورية العليـا ،   ٢/١١/٢٠٠٣، صادر بتاريخ " دستورية "  قضائية ٢٠ لسنة   ١٨٧القضية رقم   ) 1(

   .٣٥الجزء الحادي عشر ، ص
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منه ، إلا أن النص الطعين قبل استبداله يبقى منطوياً على إخـلال بمبـدأ العدالـة الاجتماعيـة            

للضريبة ، ومانعاً من موانع التقاضي ، باستبعاد قرار مـصلحة الجمـارك بـاطراح البيانـات                 

قضائية ، بما يخالف أحكام المادتين      والمستندات التي قدمها صاحب البضاعة من نطاق الرقابة ال        

   ". )١( من الدستور٦٨ ، ٣٨

   : عيب المحل الدستوريصور  : ثانيالفرع ال

، نستطيع أن نقـرر     في الفرع السابق    مفهوم عيب المحل الدستوري     بعد أن استعرضنا    

ريد  في انعدام صفتي العمومية والتج      أولها  ثلاث صور تتمثل   أنها لا تخرج في مجملها عن نطاق      

 هي تجاوز سلطة التشريع المباشرة لصلاحياتها المقيدة        والصورة الثانية في نصوص التشريع ،     

 فتتمثل في تجاوز سلطة التشريع المباشرة لسلطتها التقديريـة          أما الصورة الثالثة  في الدستور ،    

ث عن تلك الـصور علـى        ، وعلى ذلك سوف نخصص هذا الفرع للحدي        )٢(الواردة في الدستور  

  -:و التاليالنح

  :دام صفتي العمومية والتجريد في التشريع انع: أولاً 

تتسم القاعدة القانونية بخاصيتي العمومية والتجريد وهذا ما يميزها عـن غيرهـا مـن               

 ، ويقـصد بخاصـية      )٣(الإجراءات القانونية الأخرى مثل الحكم القـضائي ، والقـرار الإداري          

انونية موجهة إلى شخص معين بالـذات ، ولا تخـص           عمومية التشريع أن لا تكون القاعدة الق      

واقعة محددة بذاتها ، ولكنها تتعلق بالناس عامة ، بحيث تذكر الأوصـاف التـي يتعـين بهـا                   

الأشخاص المقصود بخطابها ، والشروط التي يلزم توافرها في الوقـائع التـي تنطبـق عليهـا                   

ولهذا يجـب أن    . )٤(فإنها تنطبق عليه  بحيث إذا توافرت تلك الشروط في الشخص أو في الواقعة           

  .ترد القاعدة القانونية في عبارات عامة مجردة لا تشير إلى وقائع أو أشخاص محددة بالذات 

أما عن خاصية تجريد القاعدة القانونية ، فيقصد بها عدم قصر تطبيقها علـى شـخص                

ريقـة مجـردة عـن      معين أو واقعة معينة بالذات ، وإنما يتوجب على المشرع أن ينظمهـا بط             

  الوقائع بأي شخص أو واقعة ، فهي تخاطب الأشخاص بصفاتهم لا بذواتهم ، وتعالجالاعتداد 

                                                 
ستورية العليـا ،    م ، أحكام وقرارات المحكمة الد     ١٣/١٠/٢٠٠٢، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ٢٠ لسنة   ١٥٩القضية رقم   ) 1(

  .٦٥٩الجزء العاشر ، ص

   .٧٩٧عبد الغني بسيوني عبد االله ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، المرجع السابق ، ص. د )2(

   .٢٤م  ، ص١٩٩٦ –م ١٩٩٥جلال محمد إبراهيم ، المدخل لدراسة القانون ، غير محددة دار النشر ، سنة . د )3(

عمـر عبـد   كـذلك   ، ٨، غير محددة دار النشر ، غير محدد سنة النشر ، ص٢٤، المرجع السابق ، ص    جلال محمد إبراهيم    . د )4(

   .٤٢٥الرحمن البوريني ، المرجع السابق ، ص
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   .)١(بشروطها لا بذواتها
  

 وبناء على ذلك يجب أن تتصف القاعدة القانونية بالتجريد والعموم حتى تتحقق المساواة             

 ، فإذا فقد التشريع الصادر عـن الـسلطة المـشرعة            )٢(ه الدستور في نصوصه   والعدل التي كفل  

خاصيتي العمومية والتجريد ، أو إحداها كان تشريعاً مشوباً بعيب المحل ويصبح باطلاً وغيـر               

وعلى الرغم من ذلك فإن التشريع لا يفقد صفتي العمومية والتجريد ، إذا ما طبق                 . )٣(دستوري

 ، ومثال ذلـك     )٤(ئة منهم ، طالما أنه يقبل تطبيقه على أشخاص آخرين         معين ، أو ف    على شخص 

يشترط فـيمن ينتخـب     " من دستور جمهورية مصر العربية بقولها       ) ٧٥(ما نصت عليه المادة     

 المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه     رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه           

  . "عن أربعين سنة ميلادية 
  

من دستور الجمهورية العربية السورية المعـدل       ) ٨٣(ويقابل ذلك ما نصت عليه المادة       

يشترط فيمن يرشح لرئاسة الجهورية أن يكون عربياً سورياً متمتعاً بحقوقـه            " التي نصت على    

   ."المدنية والسياسية متماً الرابعة والثلاثين من عمره 
  

ساسي الفلسطيني المعدل ، حيث نجـد أن المـشرع          ولا مقابل لهذه المادة في القانون الأ      

علـى         ) ١٢( الذي نص في مادته      )٥(الفلسطيني أحال ذلك الأمر إلى قانون الانتخابات الفلسطيني       

 -٢.   أن يكون فلسطينياً مولوداً لأبوين فلـسطينيين       -١:  شترط في المرشح لمنصب الرئيس    ي" 

 أن يكـون    -٣.  ثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتـراع      أن يكون قد أتم الأربعين من العمر أو أك        

 أن يكون مسجلاً في جدول النـاخبين النهـائي          -٤.  مقيماً إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية     

    . "وتوفرت فيه الشروط الواجب توفرها لممارسة حق الانتخاب

  

                                                 
  غير محـددة دار النـشر ، سـنة           - نظرية القانون    –حسام الدين كامل الأهواني ، المدخل للعلوم القانونية ، الجزء الأول            . د.أ )1(

 الطبعـة  – نظرية الحق –موسى سلمان أبو ملوح ، المدخل للعلوم القانونية ، الكتاب الأول . د.أ، كذلك   ١٢م ، ص  ١٩٩٨ –م  ١٩٩٧

  . ١٤-١٣ ، ص٢٠٠٢ –م ٢٠٠١الأولى ، غير محددة سنة النشر ، سنة 

م ، المـؤتمر العلمـي      ١٥/١١/١٩٩٧حسن الجندي ، بحث بعنوان تعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ              . د )2(

   .٧٩٤م ، ص١٩٩٨الأول لكلية الحقوق ، جامعة حلوان ، سنة 

.  ، وكذلك د   ٣٤١عبد العزيز محمد سالمان ، المرجع السابق ، ص        . د، كذلك    ٢٧جلال محمد إبراهيم ، المرجع السابق ، ص       . د )3(

  . ٧٩٧ السابق ، صري ، المرجععبد الغني بسيوني عبد االله ، النظم السياسية والقانون الدستو

 ،  ٣٤١عبد العزيز محمد سالمان ، المرجع الـسابق ، ص         .  د  ، كذلك  ١٣حسام الدين كامل الأهواني ، المرجع السابق ، ص        . د.أ )4(

  . ١٦- ١٥ح المرجع السابق ، صموسى أبو ملو. د.أ

يس السلطة الوطنية الفلسطينية انتخاباً عاماً      ينتخب رئ " من القانون الأساسي المعدل الفلسطيني التي نصت على         ) ٣٤(راجع المادة   ) 5(

  . " ومباشراً من الشعب الفلسطيني وفقاً لأحكام قانون الانتخابات الفلسطيني
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 إسقاط المشرع الفلسطيني تلك الشروط من القانون الأساسي         والحقيقة أننا لا نعرف سبب    

المعدل ، إذ كان يتوجب عليه أن يضمنها في صلب نصوصه على غرار ما انتهجه في تحديـد                  

   .)١(الشروط الواجب توافرها فيمن يعين رئيساً للوزراء
  

ك بعض  كذلك فان تأقيت التشريع لا ينتفي عنه صفتي العمومية والتجريد ، حيث أن هنا             

التشريعات التي يتم سنها في ظروف استثنائية لمواجهة ظروف خارجة عـن المـألوف مثـل                

   . )٢(الأحكام العرفية التي تصدر لمواجهة ظروف استثنائية فقط
  

ولعل من أهم الأمثلة التي يمكن ضربها لإخلال السلطة المشرعة بخاصـيتي العموميـة             

 حرمان طائفة معينة من الناس من حـق أو حريـة            والتجريد أثناء إصدارها للتشريع تتمثل في     

   . )٣(مقررة في الدستور مثل حقهم في اللجوء للقضاء على قدم المساواة 
                                                 

يشترط فيمن يعين رئيساً للوزراء أو وزيراً أن يكون         " من القانون الأساسي المعدل الفلسطيني التي نصت على         ) ١٨(راجع المادة   ) 1(

   " .كامل حقوقه المدنية والسياسيةفلسطينياً متمتعاً ب

موسى أبو ملـوح    . د. ، وكذلك أ   ٧٩٨عبد الغني بسيوني عبد االله ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، المرجع السابق ، ص              . د) 2(

   .١٦المرجع السابق ، ص

   .٧٩٨ ، صعبد الغني بسيوني عبد االله ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، المرجع السابق. د )3(

التقاضـي  " من دستور جمهورية مصر العربية على ) ٦٨(آذلك يعبر من أمثلة انتهاك قاعدتي العمومية والتجريد مخالفة ما نصت عليѧه        

ويقابـل  . " ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء               .... حق مصون ومكفول للناس كافة      

حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع      " .... من دستور الجمهورية العربية السورية المعدل بقولها        ) ٢٨(المادة  ذلك ما نصت عليه     

وهو الأمر الذي أكد عليه أيضاً المشرع الفلسطيني في القانون الأساسي المعدل ، حيث قرر بموجـب   ، "أمام القضاء مصون بالقانون   

ول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القـانون إجـراءات          التقاضي حق مصون ومكف   ) " ٣٠(المادة  

 ،   "يحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء              ،   التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا      

 الحق أو قصره على فئة معينة من الناس دون الأخرى يعتبر    فأي عمل يصدر عن سلطة التشريع من شأنه أن يؤدي إلى الانتقاص هذا            

  .الدستوري مما يتوجب معه إلغائه عملاً مشوباً بعيب المحل 

 السلطة المشرعة بمنح بعض الأشخاص استثناءات معينة لقبولهم في الجامعات لما فيها من مخالفة صريحة لنصوص                 قد تنص كذلك   -

   علـى ) ١٨(حيث نجد أن المشرع الدستوري المصري نص في المادة          اواة في الحق في التعليم ،       أ المس قانون الدستور التي أرست مبد    

التعليم حق تكفله الدولة ، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية ، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف على التعليم " 

المواطنون لدى القـانون سـواء ،   " منه على ) ٤٠(، كما نص في المادة   ... " مي  كله ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العل       

ويقابـل   ،   "وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة                       

التعليم حق تكفله الدولة وهو مجـاني فـي         " بقولها  ) ٣٧(ادة  ذلك ما نص عليه المشرع الدستوري السوري في دستوره المعدل في الم           

جميع مراحله ، وإلزامي في مرحلته الابتدائية ، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم وتوجهـه بمـا                       

من قانونه الأساسي المعدل ،     ) ٢٤(ادة  وهو ما نص عليه المشرع الفلسطيني في الم        "يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج        

التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة الأساسية على الأقل ومجـاني فـي المـدارس والمعاهـد                   " حيث قرر بموجبها    

كفـل   ي -٣.  تشرف السلطة الوطنية على التعليم كله وفي جميع مراحله ومؤسساته وتعمل على رفع مـستواه               -٢. والمؤسسات العامة 

القانون استقلالية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي، ويضمن حرية البحث العلمي والإبداع الأدبـي والثقـافي والفنـي،                   

 تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة بالمناهج التي تعتمدها السلطة الوطنية -٤. وتعمل السلطة الوطنية على تشجيعها وإعانتها

   " .شرافهاوتخضع لإ
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ولقد تصدت المحكمة الدستورية العليا المصرية لعيب المحل الدستوري لانتفاء صـفتي            

 من اللائحة التنفيذية للقرار بقـانون       ٧٦دى دستورية المادة    في م العمومية والتجريد لدى نظرها     

 لسنة  ٨٠٩، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم         بشأن تنظيم الجامعات   ١٩٧٢ لسنة   ٤٩رقم  

 ١٩٥٩ لـسنة    ٢٣٢ من القرار بقانون رقم      ١٢٣من الفقرة الثالثة من المادة      ) ب(، والبند   ١٩٧٥

لقوات المسلحة، وقراري رئـيس الجمهوريـة رقمـي         في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط ا      

 بشأن  ١٩٧٧ يوليو سنة    ٢١، وقرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ       ١٩٧٥ لسنة   ٧٤٣،  ٧٤٢

، وقرارات المجلس الأعلى للجامعات بـشأن قبـول أبنـاء            أبناء العاملين بوزارة التعليم العالي    

وحيث إنه يبين من النصوص     " بقولها   مجموعالمحافظات والجهات النائية بالكليات دون التقيد بال      

التشريعية المطعون عليها أن المعاملة الاستثنائية التي خصت بها فئات من الحاصلين على شهادة              

 بمجموع درجاتهم في هذه الـشهادة  الثانوية العامة أو ما يعادلها لقبولهم بالتعليم العالي دون التقيد 

 يم وأهدافه ومتطلبات الدراسة فيه     الصلة بطبيعة هذا التعل    إنما ترتكز في واقعها على أسس منبته      

إذ تقوم هذه المعاملة في أساسها ودوافعها على تقرير مزية استثنائية للطلبة المـستفيدين منهـا                 

قوامها أما مجرد الانتماء الأسرى إلى من كان شاغلاً لوظيفة بعينها، أو قائماً بأعبائها في جهـة                 

وليتها في تاريخ معين أو من كان قد استشهد أو توفى أو فقـد أو أصـيب                 بذاتها، أو متولياً مسئ   

بسبب أداء مهامها، أو من كان حاملاً لوسام، وأما أن يكون مناطها الانتماء إلى المناطق النائيـة                 

بسبب الميلاد أو الإقامة أو الحصول منها على شهادة الثانوية العامة، وأمـا أن يكـون منحهـا                  

ذاتها تتعلق بالطلبة أنفسهم من إصابة في العمليات الحربية أو حصول على وسام             مرتبطاً بواقعة ب  

لما كان ذلك، وكانت المعاملة الاستثنائية في القبـول بـالتعليم العـالي التـي تـضمنتها                 . معين

 وأيا كان وجه الرأي في الاعتبارات التـي دعـت إلـى             –النصوص التشريعية المطعون عليها     

 يحل أفراد الفئات المستثناة محل من يتقدمونهم في درجات النجـاح فـي               تستتبع أن  –تقريرها  

رصـها  شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في الانتفاع بحق التعليم في مرحلته العالية المحدودة ف           

علـى  ، و بعد أن كانت قد انتظمتهم جميعاً الأسس الموحدة التي تقررت لإجراء تلـك المـسابقة        

عنه نتيجتها من أولويتهم دون المستثنين في التمتع بذلك الحق، الأمر الـذي             ا أسفرت   مرغم م ال

  يتعارض مع طبيعة التعليم العالي وأهدافه ومتطلبات الدراسة فيه على ما سلف بيانه، وينطوي 
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لإخلال بمبدأي تكافؤ الفرص    على المساس بحق المتقدمين في درجات النجاح في هذا التعليم، وا          

   . ")١( من الدستور٤٠، ١٨ ، ٨والمساواة لدى القانون، ومن ثم يشكل مخالفة للمواد 
  

  

لا يتسع المقـام لـذكرها      حقيقة الأمر أن هناك قيوداً عديدة وردت في الدساتير المقارنة           

لتعلقها بخاصـيتي   أراد المشرع الدستوري من النص عليها إلزام السلطة المشرعة بها           جميعاً ،   

  إذا ما تم انتهاكها يصبح ما صدر عنها مشوباً بعيب المحل الدستوري العمومية والتجريد ، بحيث 
  

   :تجاوز سلطة التشريع لصلاحياتها المقيدة في الدستور: ثانياً 
  

 هو الـصورة الثانيـة مـن       يعتبر تجاوز سلطة التشريع لصلاحياتها المقيدة في الدستور       

 الدستوري ، حيث إنه كما سبق أن ذكرنا قد ينص المشرع الدستوري علـى               صور عيب المحل  

 ، كمـا قـد يـورد        )٢(قيود مطلقة تنعدم من خلالها قدرته على مباشرة أدنى سلطة التقديرية له           

نصوصاً معينة يقيد سلطتها عند مباشرة اختصاصاتها ، بحيث يتوجب عليها الالتزام بحدود تلك              

   .)٣(ر عنها من أعمال مشوباً بعيب المحل الدستوريالقيود وإلا يضحى ما يصد
  

النصوص الدستورية التي تعدم السلطة التقديرية للمشرع مـا نـص عليـه             ومن أمثلة   

لا يجـوز إبعـاد أي      " من دستوره التي جاء فيها      ) ٥١(المشرع الدستوري المصري في المادة      

من دستور  ) ٣٣( ما نصت عليه المادة      ويقابل ذلك  . "مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها         

  .... "لا يجوز إبعاد المواطن عن أرض الـوطن         " الجمهورية العربية السورية المعدل بقولها      

 الأساسي المعدل التـي     ونقانالمن  ) ٢٨( عليه المشرع الفلسطيني في المادة       وهو الأمر الذي أكد   

و حرمانه من العودة إليه أو منعه من        لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أ        " جاء فيها   

  .  "المغادرة أو تجريده من الجنسية أو تسليمه لأية جهة أجنبية
  

أما عن النصوص التي تقيد السلطة التقديرية للمشرع ، فمثلها ما نص عليـه المـشرع                

العقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنـاء          " بقولها  ) ٦٦(الدستوري المصري في المادة     

عال اللاحقة لتاريخ نفاذ    على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ، ولا عقاب إلا على الأف              

  ."القانون
  

                                                 
م ، أحكام وقرارات المحكمة الدسـتورية العليـا ،          ٢٩/٦/١٩٨٥، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ٦ لسنة   ١٠٦القضية رقم   ) 1(

  .٢٢٩الثالث ، ص

   .٨٠٠عبد الغني بسيوني عبد االله ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، المرجع السابق ، ص. د) 2(

   .١٨٨م كامل ، المرجع السابق ، صنبيلة عبد الحلي. د )3(
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لا " بنصها علـى    ) ٣٩(ويقابل ذلك ما نص عليه المشرع الدستوري السوري في المادة           

  ." جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني 
  

من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل التي قـررت         ) ١٥(مقابلة لما ورد بالمادة     وهي ال 

العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع              " 

  .  "عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون
  

على سلطة التشريع عند إصدارها نصاً عقابياً التقيـد بمـا أورده             يعني أنه يتوجب     وهذا

الدستور من ضوابط فإن أصدرت على سبيل المثال تشريعاً عقابياً بأثر رجعي على أفعال وقعت               

   .)١(قبل صدوره فتكون قد خالفت صلاحياتها المقيدة في الدستور ويكون ذلك التشريع باطلاً
  

  من دستور جمهورية مصر العربية التي نصت علـى ) ٣٦(وكذلك الحال ما بينته المادة      

  ." المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي " 
  

من دستور الجمهورية العربية السورية     ) ١٥(والتي يقابلها نص الفقرة الثانية من المادة        

 انتهجه المشرع   وهو الأمر الذي   . "وال ممنوعة   المصادرة العامة في الأم   "  التي ورد فيها  المعدل  

" من القانون الأساسـي المعـدل علـى          ) ٢١(  المادة الفلسطيني عندما نص في الفقر الثالثة من      

، ولا تنزع الملكية ولا يتم الاستيلاء على العقـارات أو المنقـولات إلا               الملكية الخاصة مصونة  

   .   "ويض عادل أو بموجب حكم قضائيللمنفعة العامة وفقاً للقانون في مقابل تع
  

 قضت المحكمة الدستورية العليا في حكم لها يتعلق بتلك المادة على وجـه التحديـد                    وقد

 ٣٦وحيث إن المشرع الدستوري أرسى الأحكام الخاصة بالمصادرة بما نص عليه في المـادة               " 

لا تجـوز المـصادرة     المصادرة العامة للأمـوال محظـورة و      "  من أن    ١٩٧١من دستور سنة    

 عن المصادرة العامة ، وحدد الأداة التي تتم بها           مطلقاً فنهى بذلك نهياً  " الخاصة إلا بحكم قضائي   

المصادرة الخاصة وأوجب أن تكون حكماً قضائياً وليس قراراً إدارياً ، حرصاً منه على صـون                

تقاضـي وضـماناته    الملكية الخاصة من أن تصادر إلا بحكم قضائي ، حتى تكفل إجـراءات ال             

  عسف أو الافتئات عليه ، وتأكيداً لمبدأ الفصل تلصاحب الحق الدفاع عن حقه وتنتفي بها مظنة ال

  

  

                                                 
عبد الرؤوف عبيد ، بحث بعنوان الرقابة على الدستورية والشرعية في المواد الجنائية ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية                    . د) 1(

 ،  ة الثامنة عشر   ، العدد الثاني ، السنة     ١٩٧٨والاقتصادية الصادر عن جامعة عين شمس بالقاهرة ، مطبعة جامعة عين شمس ، سنة               

   .٤٢٨ص
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ناط بها الدستور إقامـة     أبين السلطات على أساس أن السلطة القضائية هي السلطة الأصيلة التي            

   . ")١(ا من السلطات بالأمر بالمصادرةالعدالة بحيث تختص دون غيره
  

   : في الدستورتقديرية لصلاحياتها التجاوز سلطة التشريع: لثاً ثا
  

ذكرنا سابقاً أنه على الرغم من أن القاعدة العامة المستقرة بأن هناك صلاحيات واسـعة               

ق لسلطة التشريع عند مباشرة اختصاصاتها التشريعية بشكل يجعل مـن حقهـا تنظـيم الحقـو               

والحريات وفقاً لسلطتها التقديرية دون معقب عليها من أحد ، إلا أن هناك استثناء علـى هـذه                   

القاعدة يتوجب بمقتضاها ألا تخالف تلك الجهة نصاً ورد في الدستور ، وذلك يعني انـه علـى                  

السلطة التي تباشر عملية التشريع أن تتقيد بنصوص الدستور والضوابط والقيود التي يفرضـها              

 ، فلا يجوز لها التذرع بسلطتها التقديريـة لإهـدار الحقـوق             )٢(يها عند مباشرة اختصاصاتها   عل

   .)٣(المكفولة بالدستور
  

والأمثلة على ذلك كثيرة ، سنذكر منها ما نص عليه المشرع الدستوري المصري فـي               

لأمـوال  ينظم القانون القواعد الأساسـية لجبايـة ا       " من دستوره التي نصت على      ) ١٢٠(المادة  

 وهو ما يقابلها ما نص عليه المشرع الفلسطيني في القانون الأساسي            ."العامة وإجراءات صرفها    

يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة       " التي نصت على    ) ٨٩(المعدل في مادته    

   . "وبإجراءات صرفها
  

المقررة لهـا   تها التقديرية   تجاوز سلطة التشريع المباشرة لصلاحيا    وكذلك يعتبر من قبيل     

من دستور جمهورية مصر العربية التي نـصت علـى              ) ٦٢(ما نصت عليه المادة     الدستور في

للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون ، ومـساهمته              " 

من دسـتور الجمهوريـة     ) ٢٦( ، يقابلها ما نصت عليه المادة        "في الحياة العامة واجب وطني      

لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة          " العربية السورية بقولها    

) ٢٦(، وهو الأمر الذي نص عليه المشرع الفلسطيني في المادة           " والثقافية ، وينظم القانون ذلك    

 المشاركة في الحيـاة الـسياسية       للفلسطينيين حق " من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل بقوله       

   تشكيل الأحزاب السياسية -١: أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية 
                                                 

م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجزء         ١٥/٥/١٩٨٢، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ٣ لسنة   ٢٣القضية رقم   ) 1(

   .٤٠الثاني ، ص

در بتـاريخ   ، صـا  " دستورية  "  قضائية   ٨ لسنة   ٢٣ ، وكذلك راجع القضية رقم       ٨٣محمد أنس جعفر ، المرجع السابق ، ص       . د) 2(

   .٢٠٥م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجزء الرابع ، ص١٥/٤/١٩٨٩

   .١٨٣نبيلة عبد الحليم كامل ، المرجع السابق ، ص. د) 3(
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 تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والـروابط والأنديـة         -٢.  والانضمام إليها وفقاً للقانون   

 التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم        -٣.  اً للقانون والمؤسسات الشعبية وفق  

 تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ        -٤.  يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقاً للقانون     

، وعقد الاجتماعات العامـة       عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة       -٥.  الفرص

   " .ات في حدود القانونوالمواكب والتجمع
  

ومن الأحكام المتعلقة بتلك المادة ما قضت بها المحكمة الدستورية العليا المصرية بقولها             

التي وردت في الباب الثالث منه الخاص بالحريات والحقوق         .  من الدستور  ٦٢وحيث إن المادة    " 

اء الرأي في الاسـتفتاء     للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبد    " والواجبات العامة تنص على أن      

  ومؤدى ذلك أن الحقوق السياسية " واجب وطني ، ومساهمته في الحياة العامة وفقاً لأحكام القانون

المنصوص عليها في هذه المادة، اعتبرها الدستور من الحقوق العامة التي حرص على كفالتهـا               

م وممثليهم فـي إدارة دفـة       وتمكين المواطنين من ممارستها، لضمان إسهامهم في اختيار قياداته        

الحكم ورعاية مصالح الجماعة، ولم يقف الدستور عند مجرد ضمان حـق كـل مـواطن فـي                  

ممارسة تلك الحقوق، وإنما جاوز ذلك إلى اعتبار مساهمته في الحياة العامة عن طريق ممارسته               

 لها بالسيادة الـشعبية   أهمية لاتصا لها، واجباً وطنياً يتعين عليه القيام به في أكثر مجالات الحياة            

   . ")١( منه٦٢ومن ثم فإن إهدار تلك الحقوق يعد بدوره مخالفة لأحكام الدستور ممثلة في المادة 
  

بقي سؤال يطرح نفسه في هذا السياق حول مدى صلاحية المحكمة الدستورية العليـا              

 ـ           ة فـي   بالرقابة على مشروعية موضوع التشريع عندما تكون للجهة المشرعة سلطة تقديري

  إصدار التشريعات  ؟
  

 أن  الاتجـاه الأول   اختلف الفقهاء في ذلك الصدد إلى اتجاهين ، حيث يـرى أصـاحب              

اتساع سلطة المشرع التقديرية ينعكس على نطاق ومـدى الرقابـة التـي تمارسـها المحكمـة                 

ق مـن   الدستورية العليا  إذ تجعل منها رقابة محدودة يقف فيها القاضي الدستوري على حد التحق              

واستند أصحاب هذا الرأي إلى ما قضت به المحكمة          ،   )٢(عدم مخالفة التشريع لنصوص الدستور    

  أن مجلس الشعب هو صاحب الاختصاص"   الذي جاء فيهالدستورية العليا المصرية في حكمها 

  
  

                                                 
ء م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجز        ٢١/٦/١٩٨٦، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ٦ لسنة   ٥٦القضية رقم   ) 1(

   .٣٥٣الثالث ، ص

   .٧٠-٦٩ثروت عبد العال أحمد ، المرجع السابق ، ص. د )2(
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تور وحقه في ذلك مطلق بحيـث يـستطيع          من الدس  ٨٦ بحكم المادة     الأصيل في التشريع عملاً   

  .  ")١(تنظيم أي موضوع بقانون غير مقيد في ذلك إلا بأحكام الدستور
  

 ، فيرى أصحابه أنه على الرغم مـن اتـساع سـلطة المـشرع               أما عن الاتجاه الثاني   

التقديرية ومرونة القيود التي تفرض عليه عند وضعه للتشريع ، فقد استطاع القضاء الدستوري              

مصري والفرنسي الاستفادة من ذلك  في ممارسة رقابة حقيقية على أعمال المشرع ، وجعـلا                ال

من سلطته التقديرية ستاراً لتوسيع رقابتها القضائية ، فلم يوقفها عند مجرد مقابلـة النـصوص                

التشريعية مع نصوص الدستور ، بل سبر غورها وتوسع في تفسيرها أكثر مما تحتملها نصوص         

 ، واستند هذا الفريق على ما قررته المحكمة الدستورية العليا المصرية في حكم لهـا                )٢(الدستور

أفصحت من خلاله اعتناقها تفسير النصوص الدستورية تفسيراً موسعاً على نحو يلزم المـشرع              

وحيث إن إغفال بعض الوثائق الدسـتورية       " بقيود لم يرد النص عليها في الدستور وذلك بقولها          

زواج كحق، وما يشتمل عليه بالضرورة من حق اختيار الـزوج، لا ينـال مـن                النص على ال  

ولا يفيد أن تلك الوثائق تتجاهل محتواهما أو أنها تطلق يد المشرع في مجـال القيـود    · ثبوتهما  

ذلـك أن هـذين الحقـين يقعـان داخـل منـاطق            · التي يجوز أن يفرضها على مباشرة أيهما        

 التـي تقـرر أن      ٤٥ر جمهورية مصر العربية بنص المادة       الخصوصية التي كفل صونها دستو    

يؤيد ذلك أن أبعاد العلاقـة بـين النـصوص          و .نين الخاصة حرمة يحميها القانون      لحياة المواط 

شئ بثبوتها ما يتصل    ن، ولكن ت    لا نص عليها     ما ترشح لحقوق   الدستورية وربطها ببعض، كثيراً   

توابعها أو مفترضاتها أو     إليها بوصفها من      تعد مدخلاً  بها من الحقوق التي كفلها الدستور، والتي      

 إلى الأصل العـام     ل التي نظمتها الوثيقة الدستورية     وكثيراً ما تفضي فروع بعض المسائ      لوازمها

 ولا يكون ذلك إلا من خـلال فهـم أعمـق لمراميهـا              .معها، ويعتبر إطاراً محدداً لها      الذي يج 

   " .)٣( العليا التي احتضنها الدستورواستصفاء ما وراءها من القيم والمثل

  

  

                                                 
م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجزء         ٦/٤/١٩٨٥، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ٥ لسنة   ١١٤القضية رقم   ) 1(

   .١٧٦الثالث ، ص

)2(Burdeau (G) : les Libertes Pupliques op. cit .p .72.أحمد كمال أبو المجد ،الرقابة على دستورية القوانين .  ، وكذلك د

.  مشار إليهم مشار إليه دم ، جميعه٢٨٥في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري ، مكتبة دار النهضة المصرية ، القاهرة ،ص

   .٧٤ - ٧٣ثروت عبد العال أحمد ، المرجع السابق ، ص

م ، أحكام وقرارات المحكمة الدسـتورية العليـا ،          ١٨/٣/١٩٩٥، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ١٦لسنة   ٢٣القضية رقم    )3(

   .٥٦٧الجزء السادس ، ص
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 العليـا سـلطات     نرجح الاتجاه الثاني الذي أعطى للمحكمة الدستورية      هذا المجال   وفي  

واسعة في الرقابة على دستورية القوانين طالما أنها تمارس من قبلها في حدود الفلسفة الدستورية               

  -:ات التالية وذلك للاعتبار

أن هناك العديد من النصوص التي كان يتوجب على المشرع الدستوري النص عليهـا فـي                 .١

صلب الدستور ، إلا أنه يغفلها إما لأنه يعتبرها من المسلمات التي لا تحتاج الـنص عليهـا              

كما هو الحال كالحق في الزواج ، أو لأنها مشمولة ضمن نص مادة دستورية أخرى بشكل                

  .ر غير مباش

أياً كان سبب إغفال النص الدستوري فإن المحكمة الدستورية العليا باعتبارها أعلـى هيئـة                .٢

قضائية مستقلة في الدولة ، تشكل عادة من جهابذة القانون ، وأسـاتذة الجامعـات ، ممـن                  

تتوافر فيهم صفات قانونية خارجة عن المألوف يستطيعون بنباهتهم وذكائهم تفسير نصوص            

 .وسع فيها في حدود ما يحقق الغاية منها الدستور والت

أن طبيعة عمل القضاة عامة ، وقضاة المحكمة الدستورية العليـا خاصـة تقتـضي مـنهم                  .٣

الاحتكاك بجمهور الناس مما يترتب عليه معرفة حاجات المجتمـع أكثـر مـن المـشرع                

  .الدستوري والمشرع العادي الذين يمارسون أعمالهم من خلف مكاتبهم 
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 من   عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية      اتفق فقهاء القانون الدستوري على أن     

يع ، وطبقوا النهج المتبع بشأن عـدم مـشروعية القـرار            العيوب الدستورية التي تصيب التشر    

الإداري لإساءة استعمال السلطة المصدرة له على عدم دستورية التـشريعات التـي تـصدرها               

أن أسـاس  ولا سـيما   ،  السلطة المشرعة إذا ما خالفت ركن الغاية أو الهدف المحدد في الدستور           

 بها فـي مجـال القـانون        دىالسنهوري عندما نا  عبد الرازق   / لدكتورتلك النظرية تعود للفقيه ا    

 ، وسنقوم من خلال هذا المطلب بالحديث عن مفهوم عيب الانحراف فـي اسـتعمال                )١(الإداري

السلطة في فرع أول ، ثم سنتناول الحديث عن صور انحراف الجهة المشرعة فـي اسـتعمال                 

  . سلطتها في الفرع الثاني 

  :في استعمال السلطة الدستوري الانحراف مفهوم عيب : الفرع الأول 

يثبت من حيث الأصل للمشرع سلطة تقديرية فيما يصدره من تشريع باعتباره صاحب     

الحق الأصيل في ذلك ، ما لم يقيدها الدستور بقيود معينة ، ولا مجال للحديث عن عيب 

ماً حينها الانحراف في استعمال السلطة عندما يقيد الدستور سلطات المشرع ، حيث يكون ملتز

 ، وإنما )٢(بمراعاة القيود التي أوردها الدستور عليه في خضم مباشرة اختصاصاته التشريعية

يجد الحديث عن عيب الانحراف في استعمال السلطة صداه ، عندما يستعمل المشرع سلطته 

التقديرية في إصدار التشريعات ، سواء كان ذلك من خلال اختيار الموضوعات التي يرغب أن 

نظمها ، أو اختيار الأسلوب الذي يمكن أن ينتهجه في ذلك دون قيد سوى مراعاة المصلحة ي

   .)٣(العامة باعتبارها الغاية التي يجب عليه أن يتوخاها عند إصداره لذلك التشريع

/    للدكتور  يعود هذه الفكرةإبراز في  الأولفضل السبقوتجدر الإشارة هنا إلى أن     

 في الانحرافالتشريع للدستور و مخالفة(  بعنواني من خلال بحثه الرزاق السنهور عبد

 على معيار  التشريعي قياساًالانحراف تبنى وضع معيار  ، حيث) استعمال السلطة التشريعية

على ذلك  الإدارية في استعمال السلطة الانحراف ياس ق ما تمإذافيرى أنه ،  الإداري الانحراف

   يستعمل سلطته التشريعية لتحقيقأنيجب  ن المشرعألقلنا بالتشريعية ،  الذي يحدث من السلطة
                                                 

م الـسياسية والقـانون     عبد الغني بسيوني عبـد االله ، الـنظ        . ، وكذلك د   ٩٨عبد العزيز محمد سالمان ، المرجع السابق ، ص        . د )1(

 ،  ٢٢١د فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجـع الـسابق ، ص              .أ، كذلك    ٨٠٩، ص  المرجع السابق    الدستوري ، 

   .١٩٦نبيلة عبد الحليم كامل ، المرجع السابق ، ص.  ، وكذلك د١٧٢منير عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص. وكذلك د

   .٨٠٩ ، المرجع السابق ، صعبد الغني بسيوني عبد االله ، النظم السياسية والقانون الدستوري.د )2(

  .٢٢٠فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص. د.أ )3(
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وإلا كان  ، أخرىغاية  ىولا ينحرف عنها إل فلا يتوخى غيرها، المصلحة العامة ،

بالنوايا  يتعلق  الشق الذاتيف وموضوعي ،  ،، ذاتي  شقينووالمعيار هنا ذ  ،باطلاً  التشريع

ا ، أممعيناً  تشريعاً بإصدارها  تحقيقهاإلىوقصدت  السلطة التشريعية التي أضمرتها والغايات

  دائماً في تشريعاته المشرع  يتوخاهاأنهو المصلحة العامة التي يجب ف الشق الموضوعي

 فكرة الغايات  بعد ذلكاستبعد ، لكنه  المخصصة التي رسمت لتشريع معينالغاية وكذلك

تمثل في المموضوعي المعيار التبني ب  واكتفى، الشخصية في تصرفات السلطة التشريعية

   .)١( المشرعإليها يهدف أني يجب المصلحة العامة الت

ويرى جانب من الفقهاء أن عيب الانحراف في استعمال السلطة من العيوب القصدية      

ءة استعمال السلطة والانحراف أساسه أن يكون لدى الجهة المصدرة للتشريع نية مسبقة من إسا

 عامة ، ويتضمن ، ذلك أنه من حيث الأصل يتوجب أن يهدف أي تشريع إلى تحقيق مصلحةبها

اصة كتحقيق نفع خاص لأحد قواعد عامة ومجردة ، فإذا ما استهدف التشريع مصلحة خ

، فيعد ذلك انحرافاً تشريعياً لتجاوز السلطة المشرعة غايتها المنشودة في تحقيق الأشخاص

 يختلف عن سائر العيوب ، وعلى ذلك فإن عيب الانحراف في استعمال السلطة)٢(المصلحة العامة

 لأنه لا يرتبط بأمر مادي أو موضوعي قابل للتحقق منه العمل التشريعي ؛الأخرى التي تصيب 

، وإنما تي لا يمكن إدراكها بالحس الظاهر الكامنة وال وبواعثهتشريع بنية مصدر اللتعلقهبسهولة 

  .  )٣(يستدل عليها من الإمارات والمظاهر الخارجية المحيطة بإصدار التشريع

الرغم من اتصال عيب الانحراف باً آخر من الفقه يذهب إلى أنه على  جانونؤيد    

لا يختلط حتما نه بناء عليها وذلك من حيث الأصل ، فإ تشريعبالبواعث النفسية التي يصدر ال

 حسنة النية السلطة المشرعة  فيهامن الحالات التي تكونبالتعمد المقصود ، ذلك أن هناك كثيراً 

باستعمال السلطة لخروجها الانحراف ون العمل التشريعي مشوباً بعيب يكذلك من رغم وعلى ال

كون أمام عيب الانحراف وعلى العكس من ذلك ، فإننا ن. )٤(مثلاً قاعدة تخصيص الأهداف عن

  سواء تجسدت ةتقديريال اتها لاختصاصسلطة المشرعة حالة ممارسة الالسلطة في استعمال في
                                                 

عبد الرازق السنهوري ، بحث بعنوان مخالفة التشريع للدستور والانحراف في إستعمال السلطة التشريعية ، منـشور بمجلـة                   . د) 1(

فتحي الوحيدي ، القضاء    . د.أ ، مشار إليه     ١٢٦ إلى ص  ١م ، من ص   ١٩٥٢ثالثة ، سنة    مجلس الدولة المصري ، عدد يناير ، السنة ال        

  .٢٢٢الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص

  . ٩١-٩٠ ، المرجع السابق ، صمحمد قاسم جعفر. د، كذلك  ٨٥ثروت عبد العال أحمد ، المرجع السابق ، ص .د )2(

   .٢٥٧ص، م ١٩٨٤دارية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، سنة المنازعات الإ، سامي جمال الدين . د )3(

  كـذلك          ، ٤٥٧ص، م  ١٩٧٩سـنة   ، دار الفكر العربي للنـشر ، القـاهرة         ، الوجيز في القانون الإداري     ، سليمان الطماوي   . د )4(

يد ، المرجع   منير عبد المج  . كذلك د ،   ٨١٣صعبد الغني بسيوني عبد االله ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، المرجع السابق ،               . د

  . ١٧٨السابق ، ص

�א����yא��1�% �



 ١٨٧

fא��~}�f�����א*��%מ�א��{�{���h}�	� �
  

عض الوقائع وما خطورة وأهمية بلتقدير  لو، أوقت التدخل ل هفي اختيارتلك السلطة التقديرية 

 إلا في نطاق هذا الحقعلى كيفية استعمال وفي ذلك لا يمكن محاسبتها ، يناسبها من وسائل

  فإذا ثبت خروج تلك الأهداف عن نطاق المصلحة العامة.الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها 

 بإساءة ويكون النعي عليه،  لمقومات صحته  مستوفياً العمل التشريعي حينها في ظاهرهيكونف

  .  )١( نعياً على نية مصدر القرار نفسهاستعمال السلطة أو الانحراف بها
  

  :الانحراف في استعمال السلطة الدستوري  عيب صور : ثانيالفرع ال
  

لإصابته  بأنه مخالف للدستور المشرعة عن السلطة ينعى على صحة التشريع الصادر    

بعيب الانحراف في استعمال السلطة ، إذا كانت الغاية التي تسعى إليها تلك السلطة بعيدة عن 

تحقيق المصلحة العامة ، أو أن تتجه إلى تحقيق هدف مغاير للأهداف المحددة في الدستور  

  -:وبيان ذلك على النحو التالي 
  

  : طبيعة التشريع مخالفة: الصورة الأولى 
  

 وتتمثل هذه الصورة في قيام السلطة المشرعة بإصدار تشريعات ليتم تطبيقها على حالة     

فردية ، أو بمعنى آخر انتهاك السلطة المشرعة لخاصيتي العمومية والتجريد التي يجب أن تتسم 

 وهي التي يتحدد ، ة بطبيعته قواعد عامة مجرد  التشريع يتضمن أنذلك   ،بها القاعدة القانونية

 السلطة أصدرت ذافإبناء عليها الغاية من وراء إصدار أي تشريع ، ألا وهي المصلحة العامة ، 

التشريعية تشريعاً معيناً لا ينطبق إلا على حالة فردية ، فإن مثل هذا التشريع يعتبر معيباً بعيب 

   .)٢(الانحراف في استعمال السلطة التشريعية
  

ال لو قامت السلطة التشريعية بإصدار قانون بمناسبة قضية معينة وعلى سبيل المث    

مطروحة على المحاكم ليطبق على تلك القضية وحدها ، فإن ذلك القانون يكون مشوباً بعيب 

   .)٣(الانحراف في استعمال السلطة
  

وكذلك الحال لو صدر تشريع بعيداً عن المصلحة العامة ، واستهدف تحقيق مصلحة     

   .)٤(خاص محددين ، فإن ذلك يعد أيضاً انحرافاً في استعمال السلطةخاصة لأش

  
                                                 

   .٢٥٧ص، المرجع السابق ، المنازعات الإدارية ، سامي جمال الدين . د) 1(

 ،  نبيلة عبد الحليم كامل   . د ، كذلك    ٨١١عبد الغني بسيوني عبد االله ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، المرجع السابق ، ص              .د )2(

  . ١٨٧السابق ، صالمرجع 

  .١٧٦منير عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص. د )3(

   .٩١محمد قاسم جعفر ، المرجع السابق ، ص. د )4(
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وكذلك إذا ما استهدف التشريع الصادر الانتقام ممن انتقد إحدى سلطات الدولة ، فصدر   

 ومثل ذلك ما تشريع للتنكيل به فإنه يعتبر أيضاً مصاباً بعيب الانحراف في استعمال السلطة ،

م ، فقد قام مجلس ١٩٧٩عام ) كامب ديفيد ( حدث في جمهورية مصر العربية بعد توقيع اتفاقية 

نقابة المحامين بالتعرض لهذه الاتفاقية بالانتقاد ، وبعد أن أجريت عملية الانتخابات الخاصة 

 فقد بدأ الصراع بين بالنقابة والتي أسفرت عن فوز عدد من المحامين المناهضين لهذه الاتفاقية ،

 وبين أعضاء النقابة المذكورين ، جعلت الرئيس – في حينه -رئيس الجمهورية أنور السادات 

يطلب من مجلس الشعب التحقيق فيما نسبه إلى هؤلاء الأعضاء ، فدفع مجلس الشعب إلى 

 تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذا الموضوع والتي انتهت بدورها إلى إدانة بعضهم 

وأوصت تلك اللجنة في تقريرها بإنهاء مهمة مجلس النقابة الفائز في الانتخابات وتشكيل مجلس 

مؤقت لإدارة أعمال النقابة إلى أن يتم صدور تشريع متكامل للمحاماة ، وهو ما حدث بالفعل  

م ، الذي أكد في مادته الأولى على إنهاء ١٩٨١لسنة ) ١٢٥(فقد صدر على ضوء ذلك القانون 

ة عضوية نقيب المحامين ، وأعضاء المجلس الحاليين ، مما دفع أعضاء مجلس النقابة مد

 لسنة ١٢٥بعدم دستورية جميع نصوص القانون رقم المنتخب أمام محكمة القضاء الإداري 

مما استلزم تأجيل نظر الدعوى من قبلها ،   ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين١٩٨١

 )١(ى بعدم دستورية القانون المشار إليه أمام المحكمة الدستورية العلياليتسنى للمدعين رفع دعو

لإخلاله بمبدأ  وقد قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بعدم دستورية القانون المذكور

ولتعارضه مع من دستور جمهورية مصر العربية ) ٦٥(الحرية النقابية الواردة في المادة 

  . )٢(قاعدة لكل بنيان نقابيالقائم على رساه هذا النص الأساس الديمقراطي الذي أ
  

  : المخصص له للغرض مجاوزة التشريع: الصورة الثانية 
  

ذكرنا سابقاً أنه ليس بالضرورة أن يختلط عيب الانحراف في استعمال السلطة بالتعمد     

 حسنة النية عةالسلطة المشر  فيهامن الحالات التي تكونالمقصود ، ولا سيما أن هناك كثيراً 

لخروجها باستعمال السلطة الانحراف يكون العمل التشريعي مشوباً بعيب ذلك من رغم وعلى ال

  .مثلاًعلى قاعدة تخصيص الأهداف 

  

  
                                                 

   .٩١قاسم جعفر ، المرجع السابق ، صمحمد . د )1(

ة العليا ، الجزء    كمة الدستوري م ، أحكام وقرارات المح    ١١/٦/١٩٨٣، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ٣ لسنة   ٤٧القضية رقم    )2(

   .١٢٧ ، صالثاني
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  معيناً أو هدفاًقرر المشرع الدستوري غرضاًوالمقصود بقاعدة تخصيص الأهداف ، أن ي   

 بالسلطة اًنحرافيشكل ا  أو الهدفجاوزة المشرع العادي لهذا الغرضن مإ، ف قانون مالتشريع

   . )١(التشريعية
  

ولعله من الأمثلة التي يمكن الاقتداء بها في هذا المضمار ما نص عليه المشرع     

يصدر رئيس " من دستور جمهورية مصر العربية بقولها ) ١٤٥(الدستوري المصري في المادة 

من دستور الجمهورية ) ١١١(ويقابل ذلك ما نصت عليه المادة  ، "رية لوائح الضبط الجمهو

يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد " العربية السورية المعدل التي نصت على 

دورات مجلس الشعب على أن تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في أول 

من ) ٤٣(الأمر الذي نص عليه أيضاً المشرع الفلسطيني في المادة وهو  . "دورة انعقاد له 

لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا "القانون الأساسي المعدل التي نصت على 

تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب 

ي أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما عرضها على المجلس التشريعي ف

كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها 

   " .زال ما يكون لها من قوة القانون
  

 التي تـضعها الحكومـة مـن أجـل      هي ،   لوائح الضبط أو البوليس   ومن المعروف أن    

   )الصحة العامة   العامة ،   السكينة العام ،  الأمن(نظام العام بعناصره الثلاثة وهي       ال المحافظة على 

 مثل لوائح المرور، لوائح      ، فهي تورد قيودا تشريعية على الحريات الفردية يتطلبها الصالح العام         

 والباعـة   الأدويـة ، اللوائح الخاصة بمراقبة      تنظيم المحلات الخطرة أو الضارة بالصحة العامة      

عند إصدارها    ، فإذا تجاوزت السلطة التنفيذية الأهداف الخاصة       )٢(الأوبئةلمتجولين ومنع انتشار    ا

لمثل تلك اللوائح ، وهي التي حرص المشرع الدستوري صونها فأصدرت مثلاً لـوائح تتعلـق                

 فإن عملها يكون بـذلك      – وإن كان من شأن ذلك تحقيق المصلحة العامة          –بتحقيق أهدافاً مالية    

  .يلاً بالانحراف في استعمال السلطة عل
  

فإننـا  وبالتعليق على ذلك العيب من حيث صوره التي أوردها فقهاء القانون الدستوري             

   الخروج عن طبيعة اء المذكورين سواء التي تمثلت في أن الصورتين التي أوردها الفقهنرى

                                                 
 ـ  . د ، كذلك    ٨١٢عبد الغني بسيوني عبد االله ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، المرجع السابق ، ص              . د  )1( د ،  منير عبد المجي

  . ١٧٨المرجع السابق ، ص

 المجيـد ،    منير عبـد  . د  ، آѧذلك   ٨١٢سابق ، ص  عبد الغني بسيوني عبد االله ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، المرجع ال            . د )2(

  . ١٧٨المرجع السابق ، ص
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لقة بمجاوزة التشريع للغرض المخصص له يمكن إرجاعها مـن حيـث            التشريع ، أو تلك المتع    

 بـأن قـضاء المحكمـة       وندعم رأينـا هـذا    . الأصل إلى عيب المحل الدستوري السابق ذكره        

الدستورية العليا المصري ، وإن تعرض في عدة أحكام لهذا النوع من العيوب ، إلا انه عادة ما                  

 إصدار ذلك التشريع المطعون فيه بعيب الانحراف        يتجنب البحث في نية المشرع والباعث على      

في استعمال السلطة ، وحتى لو ثبت له ذلك فإنه يفضل أن يؤسس حكمه على مخالفة الدسـتور                  

   . )١(في أوسع معانيه
  

ولذلك نجد أن فقهاء القانون الدستوري يطلقون على عيب الانحراف في استعمال السلطة             

لمحكمة الدستورية إلا إذا ثبت أمامها أن المطاعن الموجهة إلـى           أنه عيب احتياطي لا تلجأ إليه ا      

النص التشريعي غير قائمة على التعارض المباشر مع نصوص الدستور ، حينها فقط يـستطيع               

   .)٢(أن يتصدى لذلك العيب
  

ويجدر بنا التذكير أن القضاء الدستوري المصري تعرض لهذا العيب وناقشه بمناسـبة             

وإن كانت قليلةً في مجموعها ، إلا أننا نستخلص منها موقفه المتـردد مـن               طعون قدمت إليه ،     

الاستناد على ذلك العيب كأساس للحكم بعدم دستورية التشريع المطعون به ، ومن تلك المواقف               

ما قررته  المحكمة العليا المصرية بصفتها محكمة دستورية عليا قبل إنشاء الأخيرة في القـضية   

رئيس الجمهورية ورئيس    ضد كلٌ من     رابطة المهندسين المساحيين   رئيسمن  التي رفعت أمامها    

المتـضمن   م١٩٥٥ لـسنة  )٦٢٢(دستورية القانون رقم    بعدم ب  لطعن ل الوزراء ونقيب المهندسين  

مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمـة القـضاء الإداري           "  جاء فيها  مادة وحيدة    على

الإدارية واللجـان القـضائية،   رات النهائية الصادرة من المحاكم والأحكام والقرا بمجلس الدولة

 بمعادلةم ١٩٥٠صادر في يناير سنة قرار وزارة التربية والتعليم ال من وقت صدورىملغر يعتب

 " )حديث نظام( لصنايعالشهادة التي تمنحها مصلحة المساحة لخريجي مدرستها لشهادة الفنون وا

 وقـد    " .، ولم يستهدف الصالح العـام      ر مشوباً بعيب الانحراف   القانون قد صد  ذلك  إن  بمقولة  

 ومن حيث إنه عن الوجه الرابع من أوجه الطعن" أوردت المحكمة المذكورة في حيثيات حكمها 

قـضت   ، فقد سبق لهذه المحكمة أن القائم على أن القانون المطعون فيه معيب بعيب الانحراف

    السلطة التنفيذية أن للسلطة التشريعية الحق في رقابة أعمالبأن من المبادئ الدستورية المقررة 

                                                 
   .٢٠٠نبيلة عبد الحليم كامل ، المرجع السابق ، ص. د) 1(

ن ، المرجـع  فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري فـي فلـسطي  . د.أ، كذلك  ٨٦ثروت عبد العال أحمد ، المرجع السابق ، ص. د )2(

  .٢٢٦السابق ، ص
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عن هذه الـسلطة إمـا    فإذا ما أسفرت هذه الرقابة عن ضرورة إلغاء بعض القرارات الصادرة

ا الصدد مطلـق  ، وحقها في هذ بإلغائها ، فلها أن تصدر قانوناًمتهاملاءلمخالفتها للقانون أو لعدم 

تستطيع تنظيم أي موضوع بقانون غير   صاحبة الاختصاص الأصيل في التشريع بحيثابوصفه

 التـشريع أو  ملائمـة المحكمة إلى مناقـشة   ، ولا تمتد ولاية مقيدة في ذلك إلا بأحكام الدستور

لأن ذلك كلـه ممـا يـدخل فـي صـميم      ؛ إقراره  البواعث التي حملت السلطة التشريعية على

ما يذهب إليـه المـدعى مـن أن القـانون       أما ،تصاص السلطة التشريعية وتقديرها المطلقاخ

  بقصد الانتقام والكيد لخريجي مدرسة المساحة المطعون فيه لم يستهدف الصالح العام وإنما صدر

صدور القانون لبحث موضوع التعادل بين شهادة مدرسة  فهو مردود بأن اللجنة التي شكلت قبيل

 انتهت إلى أن قرار اللجنة التي شـكلت سـنة            )نظام حديث ( ة وشهادة الفنون والصنائع   المساح

على أساس المشاهدة المساحة من الناحيتين الثقافية والمادية قد بني   لتقدير شهادة مدرسة١٩٤٩

ين المدرستين من نواحي البرامج وخطط الدراسة ونظمها        بعلى أساس المقارنة    ى  نبالعملية ولم ي  

 ، في حين أنه قد بان من البحث ألا وجه ، ومؤهلات مدرسيها ومسوغات الالتحاق بها اومدده

التربيـة   ، كما أن قرار وزير للمقارنة بين المدرستين للاختلاف المبين بينهما من كافة النواحي

ثلاث سنوات وأربع  والتعليم قد بني على أساس أن مدة الدراسة بالمدرسة تتراوح في جملتها بين

المدرسة أن زادت مدة الدراسـة   وات تعقبها مدة تمرين أقلها سنة، مع أنه لم يحدث في تاريخسن

سنة ولم تعقبها سنة تمرين أصلاً، وقـد        وشهر  أبها على سنة واحدة بل كانت تتراوح بين ثلاثة          

 بمعادلة ١٩٥٠ من يناير سنة ٢٨والتعليم الصادر في  خلصت اللجنة إلى أن قرار وزير التربية

قد قام على وقائع ثبت فيمـا بعـد   ) نظام حديث(الفنون والصنائع  ادة مدرسة المساحة بشهادةشه

ومجافاتها للحقائق الثابتة، فانتفت بذلك الأسباب التـي قـام عليهـا     على وجه قاطع عدم صحتها

 كما يبين من المذكرة الإيـضاحية للقـانون   -الشارع نتائج بحث هذه اللجنة  وقد تبنى. التعادل

  ومن ثم يكون النعي على هذا القانون بعيب الانحراف لا يقـوم علـى أسـاس    - مطعون فيهال

  " . )١(سليم 
  

وكذلك الحال نجد أن المحكمة الدستورية العليا المصرية بعد إنشائها قد تعرضت لعيـب              

  للسنة القضائية الأولى عندما طعن أمامها      ٦الانحراف في استعمال السلطة وذلك في القضية رقم         

م بشأن فرض ضريبة    ١٩٤٩ لسنة   ٩٩من القانون رقم    ) ٧(بعدم دستورية البند الثالث من المادة       

  عامة على الإيراد فيما نصت عليه من الاقتصار على خصم الضرائب المباشرة المدفوعة وليس 
                                                 

م ، أحكام وقرارات المحكمة الدسـتورية العليـا ،          ٧/٦/١٩٧٥، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية عليا    ٣ لسنة   ٢م  القضية رق  )1(

   .٣١٤الجزء الأول ، ص
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نه وحيث إ "  ، حيث جاء في حيثيات حكمها        المستحقة فعلاً من وعاء الضريبة العامة على الإيراد       

لا وجه للقول بأن المشرع قد انحرف في استعمال سلطته التقديرية إذ غالى فـي زيـادة سـعر                   

على الـشريحة   % ٩٦الضريبة على شرائح الإيراد العام إلى حد يقرب من مصادرته برفعه إلى             

ت على ما تقـدم أن الـنهج الـذي       نه وقد ثب  م ، ذلك أ   ١٩٦٥ لسنة   ٥٢لقانون رقم   الأخيرة طبقاً ل  

ة ، ولا يخالف أحكام     اختاره المشرع في تحديد سعر ضريبة الإيراد العام لا يؤدي إلى المصادر           

ن ما ينعاه المدعي في هذا الصدد ينحل في واقعه إلى الخوض في سياسة المـشرع                الدستور ، فإ  

ا الدستور رسم السياسة وتعـديل      الضريبية الأمر الذي تستقل به السلطة التشريعية التي عهد إليه         

مسارها طبقاً لما يتطلبه الصالح العام بحكم وظيفتها التمثيلية للشعب ، وبالتالي فـان مـا ينعـاه                 

  ") ١(المدعي على النص المطعون عليه في هذا الشأن يكون بدوره غير سليم
  

  إنه ينبغي على المحكمة الدستورية التـصدي للطعـن الموجـه لـنص      :خلاصة القول   

تشريعي مشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة إذا لم يوجد عيب آخر  تؤسس عليه حكمها                  

على اعتبار عيب الانحراف عيباً احتياطياً لا تتعرض له المحكمة إلا في حالـة خلـو الـنص                  

   .  )٢(التشريعي المطعون عليه من العيوب الأخرى
  

يع وملاءمته ، فالرقابة القضائية على      لكن ذلك الحق لا يقرر لها التعرض لبواعث التشر        

دستورية القوانين تعتبر رقابة فنية ذات طابع إجرائي قانوني مجرد من حيث الأصل ، ولا تمتد                

إلى المسائل التي تدخل في الاختصاص التقديري للسلطة التـشريعية ، ولا بـالأمور المتعلقـة                

   .)٣(ببواعث التشريع وملائمته
  

في العديد من أحكامها التأكيد       المصرية حكمة الدستورية العليا   فقد حرصت الم   ذلكوعلى  

حكـم  حيثيات  في  على عدم امتداد ولايتها إلى مناقشة البواعث التشريعية ، ومن ذلك ما قررته              

 من اطلاقـات الـسلطة      إصدارهولما كانت ملاءمة التشريع والبواعث على       "  قضت بموجبه    لها

 إغفـال  بـشأن    ييقرره المدع  ، وكان ما   حدود وضوابط معينة  لم يقيدها الدستور ب    التشريعية ما 

 صفة المستأجر للأرض الزراعية حتى يتبين من تعامل         لإشهارالنص المطعون فيه تنظيم طريق      

                                                 
م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليـا ، الجـزء   ٩/٤/١٩٨١، صادر بتاريخ " دستورية "  قضائية  ١ لسنة   ٦القضية رقم    )1(

  .١٧٩الأول ، ص

المرجـع  فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلـسطين ،          . د. أ  ، كذلك  ٨٦ثروت عبد العال أحمد ، المرجع السابق ، ص        . د )2(

  .٢٢٧- ٢٢٦السابق ، ص

 ،  ٢٠٠٤ثروت عبد العال أحمد ، السياسة القضائية للمحكمة الدستورية العليا ، دار النهضة العربية للنشر ، القـاهرة ، سـنة                      . د) 3(

    .٩٨ص
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يعدو أن يكون جدلا حول ملاءمة التشريع وما قـد يترتـب              لا   عن دينه  بالإخطارمعه التزامه   

  هذا الشأن لا يشكل عيبـاً      فيينعاه المدعى     فإن ما  ،  بحقوق طائفة من الدائنين    إجحافعليه من   

  . " )١( يوصم به النص المطعون فيه وتمتد إليه الرقابة على دستورية القوانيندستورياً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجزء         ١٦/٢/١٩٨٠، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ١ لسنة   ١٣القضية رقم    )1(

م ، أحكـام    ٧/٣/١٩٩٨، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ١٩ لسنة   ١٩وكذلك راجع في هذا الشأن القضية رقم         .١٥١الأول ، ص  

 ، والمقامة من أحد مأموري الضبط القضائي للطعن فـي دسـتورية             ١٢١١لعليا ، الجزء الثامن ، ص     وقرارات المحكمة الدستورية ا   

التي نـصت   ١٩٧٢ لسنة   ٤٦ من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم            ١١٦الفقرة الأخيرة من المادة     

نونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتـصادية           فإذا كان من اجتاز الامتحان من أعضاء الإدارات القا        " على  

التابعة لها ، تنقل درجته عند تعيينه بالنيابة العامة باعتمادها المالي المدرج لها في ميزانية الجهة التي كان يعمل بها إلى ميزانية وزارة 

ستور بين أعضاء الإدارات القانونية بالجهات التي حـددتها هـذه الفقـرة              من الد  ٤٠وذلك لإحداثها تمييزا مخالفا لنص المادة       " العدل  

حصرا ، وبين غيرهم ممن يماثلونهم في المركز القانوني ، ويعينون في النيابة العامة نقلا إليها من جهاتهم الأصلية ، حيـث أوردت                       

ى هذه المحكمة ، لا شأن لها بالـسياسة التـشريعية التـي             بأن الرقابة على الدستورية التي عهد بها الدستور إل        " المحكمة في حيثياتها    

 ". لا يناقض حكما في الدستور- من خلال النصوص القانونية -يستنسبها المشرع لتنظيم أوضاع بعينها ، كلما كان تنفيذها 
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من دولةٍ لأخرى وفقاً للنظام الذي      دستورية  لدعوى ال اب الأحكام الإجرائية الخاصة   ختلفت

  . التشريعية التي انتهجها المشرع حين إصداره لقانون المحكمة الدستورية العليا ةاتبعته وللفلسف
  

 وتتمثل تلك الأحكام في طرق اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة ، وفـي الأصـول              

جرائية الواجبة الاتباع منذ لحظة رفع الدعوى لحين صدور حكم فيها ، وللحجية التي تحوزها                 الإ

ولعل أهـم مظـاهر اخـتلاف تلـك         . وللآثار المترتبة عليها ، وللطرق الواجب دربها لتنفيذها         

الإجراءات بين الأنظمة القانونية المقارنة يظهر في طرق اتصال الدعوى بالمحكمة الدسـتورية             

عليا ، حيث نجد أن البعض منها حصرها في الدفع الفرعي من الخصوم ، والإحالة من محكمة                 ال

الموضوع ، ورخصة تصدي المحكمة الدستورية العليا للنص المشكوك بعدم دستوريته من تلقاء             

نفسها ، وذلك كما هو الحال في النظام القانوني المصري ، في حين نجـد أن الـبعض الآخـر                    

اعه للأساليب المذكورة سالفة البيان  صرح للأفـراد رفـع الـدعوى للمحكمـة               علاوة على اتب  

  .الدستورية العليا بصورة مباشرة كما هو الحال في فلسطين
  

أما عن النظام السوري ، فقد انتهج أساليب مغايرة للنظامين المذكورين ، فجعل أساليب              

يس الجمهورية ، أو مـن ربـع        اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة من خلال طلب يقدم من رئ         

  .أعضاء مجلس الشعب قبل صدور القانون أو المراسيم التشريعية 
  

ولم يقتصر اختلافهم حول أساليب اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة فحسب ، بل امتد             

اختلافهم للإجراءات الواجبة الاتباع أمام تلك المحكمة منذ لحظة رفع الدعوى الدستورية لحـين              

  . ها ، ولحجية الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا وللآثار المترتبة عليها الفصل في
  

وسنتحدث في هذا الفصل عن طرق تحريك الدعوى الدستورية في الأنظمـة القانونيـة              

المقارنة المشمولة بالدراسة في مبحث أول ، ثم سنبين الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع منـذ               

دعوى الدستورية وحتى صدور الحكم فيها في مبحث ثانٍ ، وأخيراً سنتحدث عـن              لحظة رفع ال  

إجراءات الفصل في الدعوى الدستورية ، والحجية التي تتمتع بها تلك الأحكام والآثار القانونيـة               

  .المترتبة عليها من خلال مبحث ثالث 
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يجوز للمحكمـة   "  المصري على أنه     قانون المحكمة الدستورية العليا   ) ٢٧( نصت المادة 

لائحة يعرض لهـا بمناسـبة    في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو

 الإجـراءات المقـررة     تباع ا صل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد     ويت،  ممارسة اختصاصاتها   

   . " لتحضير الدعاوى الدستورية

تتولى المحكمة الرقابة القضائية على     " فقد نصت على      ذات القانون   من )٢٩(أما المادة   

  : الوجه التالي دستورية القوانين واللوائح على
 

أثناء نظر إحدى الدعاوى  ختصاص القضائيإذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الا .١

أوقفت الـدعوى وأحالـت    عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع،

  .المسألة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في
ذات الاختـصاص   إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئـات  .٢

الـدفع جـدي    ضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أنالق

الدعوى بـذلك   أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع

  . "الدفع كأن لم يكن أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر

رع الفلسطيني فقد حدد طـرق اتـصال الـدعوى الدسـتورية بالمحكمـة              أما عن المش  

تتولى المحكمة الرقابة القـضائية علـى       "  بنصها على    )٢٧(الدستورية العليا بما أورده بالمادة      

  : الدستورية على الوجه التالي

 ـ            .١ ى بطريق الدعوى الأصلية المباشرة التي يقيمها الشخص المتضرر أمام المحكمة استناداً إل

  .من القانون) ٢٤(أحكام المادة 

إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الـدعاوى               .٢

  عدم دستورية نص في قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام أو قرار لازم للفصل فـي النـزاع                 

العليـا للفـصل فـي      وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية        ،  الدعوى  أوقفت  

  .المسألة الدستورية

إذا دفع الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي              . ٣

  بعدم دستورية نص في قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام أو قرار ورأت المحكمة أو الهيئة 

  داً لا يجاوز تسعين يوماً لرفع أن الدفع جدي، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعا
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، اعتبر الدفع كـأن      دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد           

  . لم يكن

إذا كانت المحكمة تناقش نزاعاً معروضاً عليها وأثناء السير في النزاع تبـين للمحكمـة أن                 .٤

، فلها من تلقاء نفسها أن تتصدى بأن تفصل في عدم             غير دستوري متصل بالنزاع    اًاك نص هن

دستوريته بشرط أن يكون ذلك النص متصلاً فعلاً بالمنازعـة المطروحـة أمامهـا حـسب                

  " .الأصول
  

مما سبق يتضح أن المشرع المصري قصر وسائل اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة            

  )١(الأصلية الدعوى، أو التصدي ، ولم يأخذ بأسلوب         دفعال، أو    لإحالةا: على ثلاث طرق وهي     

وبالتالي لا يجوز رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا المصرية للطعن في تشريع              

   .)٢(أو نصٍ منه يخالف الدستور
   

 الطـرق    ، علاوةً على   الدعوى الأصلية  بينما نجد المشرع الفلسطيني قد اعتنق طريق        

  . ، والتصدي  دفعال، و لإحالةاالمتبعة في جمهورية مصر العربية وهي 
  

أما عن المشرع السوري ، فلم يفرد نصاً مستقلاً لبيان طرق اتصال الدعوى الدستورية                    

التي تحدث فيها عن اختـصاصات المحكمـة         ) ١٥(بالمحكمة ، وإنما دمج ذلك مع نص المادة         

الطعـون الخاصـة بـصحة      التحقيق في-أ :  التاليةالأمورحكمة في تنظر الم" حيث جاء فيها 

بناء علـى طلـب رئـيس     إصدارها دستورية القوانين قبل -ب.  مجلس الشعبأعضاءانتخاب 

التشريعية بناء على طلب من   دستورية المراسيم-ج . مجلس الشعب  أعضاء ربع أوالجمهورية 

والمراسيم التشريعية بنـاء علـى     القوانين دستورية مشروعات-ج . مجلس الشعبأعضاءربع 

 .بناء على طلب رئيس الجمهورية قانونية مشروعات المراسيم -هـ  . طلب رئيس الجمهورية

   . " محاكمة رئيس الجمهورية -و

للنصوص القانونية المقارنة التي تناولت أساليب ووسـائل اتـصال           وبعد العرض الموجز      

ليا ، سوف نبدأ بالحديث عن كل وسيلة من الوسائل المـذكورة            الدعوى بالمحكمة الدستورية الع   

  . بصورة مفصلة من خلال عدة مطالب 

  
  

                                                 
، مطبعـة   " دراسة مقارنة   " ي  راجع الدكتور محمد عبد العال السناري ، الأحزاب السياسية والأنظمة السياسية والقضاء الدستور            ) 1(

 . وما بعدها  ٣٩٩الإسراء ، ص 

 .١٥١ الجمل ، مرجع سابق  ، ص يحيى. د) 2(
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ريقاً مـن طـرق      ط ا الدعوى الأصلية باعتباره   باعتناق فكرة  المشرع الفلسطيني    انفرد

نين متجاوباً بذلك مع الفقـه الفلـسطيني الـذي رأى    القوادستورية تحريك الرقابة القضائية على  

   .)١(ضرورة الأخذ بها
  

) ٢٧(المادة   ولبيان ذلك فإن الأمر يستدعي منا استعراض ما ورد في الفقرة الأولى من              

 مرة أخرى التي نـصت علـى           م٢٠٠٦لسنة  ) ٣(رقم  الفلسطيني  من قانون المحكمة الدستورية     

 بطريـق الـدعوى     -١: تتولى المحكمة الرقابة القضائية على الدستورية على الوجه التـالي         " 

من ) ٢٤(الأصلية المباشرة التي يقيمها الشخص المتضرر أمام المحكمة استناداً إلى أحكام المادة             

  .  "القانون

  

  
  

                                                 
 تجدر الإشارة هنا إلى أن مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني لم ينص بادئ الأمر على الدعوى الأصلية كإحـدى                     )1(

أن المشرع الفلسطيني أثناء دراسته لمشروع القانون ، تجاوب مع المذكرة التي قدمها             إلا  طرق اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة ،       

 والتي  ١٠/٧/٢٠٠٥زياد أبو زياد بتاريخ     / فتحي الوحيدي لرئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني السيد        / أستاذنا الدكتور 

لاختصاص المحكمة تتيح رفع الدعوى الأصلية مباشرة أسوة بما هو فـي            يجب إضافة مادة    " جاء في البند الرابع عشر منها على انه         

حيث يرى الفقه الدستوري الحديث ضرورة منح الأفراد حق رفع دعـوى أصـلية بعـدم    ... أسبانيا وسويسرا وبعض الدول المتقدمة  

والانتظار لحين أن تقام الـدعوى ضـدهم        الدستورية ، لأن هذا يكفل فرصة أوفى لإثارة مسألة الدستورية ويعفي المواطنين من القلق               

وبعد ذلك يتسنى لهم إبداء الدفع بعدم الدستورية وتقتنع المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بجدية الدفع أو تقوم بإحالة الأوراق من تلقاء                     

فعالة من المـواطنين ، وكـذلك       نفسها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مسألة الدستورية وبالطبع هذا سيؤدي إلى المشاركة ال              

ومن الممكن تفادي الاعتراض القائم على تكديس الطعون أمام المحكمة ، مما            . الهيئات العامة في إلزام المشرع العادي حدود الدستور         

ى يعوقها عن التفرغ لمهامها ، وذلك عن طريق وضع شروط متعلقة بالمصلحة في الدعوى ، بمعنى أن يشترط فيمن يرفـع الـدعو                      

الأصلية بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ، أن يكون في مركز قانوني يمسه النص المطعون فيه ، على غرار شرط المـصلحة                        

في دعوى الإلغاء ، فضلاً عن إمكانية فرض غرامة مالية على من يخسر الدعوى الأصلية الدستورية ، مما يحد من عدد الدعاوي أمام 

كما أنه إذا كان هناك تخوف من إباحة . عوى إلا من كان جاداً ومقتنعاً بعدم دستورية النص الذي يطعن فيه  المحكمة بحيث لا يرفع الد    

الطعن للأفراد عن طريق الدعوى الأصلية أمام المحكمة الدستورية العليا ومن أجل تفادي الانتقادات الموجهة إليها فانه يمكن إعطـاء                    

ئات المختلفة الموجودة بالدولة والتي تتمتع بشخصية معنوية عامة مستقلة كالجامعات وكليـات             الحق في رفع الدعوى الأصلية إلى الهي      

الحقوق والنقابات وبصفة خاصة نقابة المحامين والمجالس البلدية وغيرها ، فمثل هذا القول يقضي على التخوف من إعطـاء الأفـراد    

والـنص  . ن هذه الوسيلة طريقاً عملياً للرقابة على دسـتورية القـوانين            بذواتهم الحق في اللجوء إلى الدعوى الأصلية ، كما يجعل م          

يجوز للأفراد والهيئات التي تتمتع بالشخصية المعنوية العامة رفع دعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية ( المقترح هو   

ني يمسه النص المطعون فيه وتفرض غرامة ماليـة         نص في قانون أو لائحة على أن يكون صاحب الدعوى الدستورية في مركز قانو             

  ) " .تقدرها المحكمة الدستورية على من يخسر الدعوى الأصلية الدستورية 
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الحديث عن ماهية    الأولالفرع  فرعين ، سنتناول في     ذلك سنقسم هذا المطلب إلى      وعلى  

ة ، أما في الثاني فسنخصصه للحديث عن مميـزات وعيـوب هـذه               الأصلي  الدستورية الدعوى

  .الطريقة مع ضرب أمثلة تطبيقية على ما جرى عليه القضاء المقارن 
 

  ماهية الدعوى الدستورية الأصلية : الفرع الأول 
  

الدعوى الدستورية الأصلية ، هي دعوى قضائية تمكن صاحب الـشأن مـن مهاجمـة               

التشريع بالطعن فيه مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا طالباً منها إلغاءه ، دون انتظار تطبيقه               

عليه والمنازعة في دستوريته وقت التطبيق ، فإذا ما قررت المحكمة إلغـاءه لعـدم دسـتوريته                 

   .  )١(نه كأن لم يكن ، وهو ملزم لكافة الهيئات القضائية الأخرىفيعتبر أ
  

وتتمثل هذه الطريقة في إمكانية لجوء الأفراد مباشرة إلى المحكمة الدستورية لتحريـك             

الرقابة القضائية على دستورية التشريعات ، وذلك عن طريق رفع دعوى دستورية للطعن فـي               

دون اشتراط وجود نزاع أو دعوى موضوعية يكون الفـرد          التشريعات المخالفة لأحكام الدستور     

، ذلك أن الـدعوى      طرفاً فيها أمام إحدى المحاكم النظامية أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي          

  .)٢(من النزاعات الموضوعية الأخرىالدستورية الأصلية تكون قائمة بذاتها ومنفصلة عن غيرها 
  

 أصدرته في   في خضم حيثيات حكم   العليا المصرية   وهذا الأمر أكدته المحكمة الدستورية      

الأصلية في مـدى دسـتورية       قضية عرضت عليها عندما نازع أحد الأشخاص بطريق الدعوى        

، فيما تضمنه من تعديل وإلغاء بعض أحكـام قـانوني العقوبـات             ١٩٩٥ لسنة   ٩٣القانون رقم   

الصحفيين، في شـأن جـرائم       بإنشاء نقابة    ١٩٧٠ لسنة   ٧٦والإجراءات الجنائية والقانون رقم     

النشر التي تقع بواسطة الصحف وغيرها، وإجازة الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في هذه              

   من قانون نقابة الصحفيين والمادة ٦٧الجرائم ، بعد أن كان غير جائز بمقتضى نصي المادتين 

                                                 
إبراهيم شعبان ، بحث بعنوان الرقابة القضائية على دستورية القوانين ، منشور في مجلة المحاماة الصادرة عن نقابـة                   / المحامي )1(

كذلك حسن ناصر المحنة ، الرقابة على دسـتورية القـوانين ، رسـالة                ، ٩م ، ص  ١٩٩٦د الثاني ، سنة     المحامين في فلسطين ، العد    

حسين عثمان محمد عثمان ، الـنظم الـسياسية         . د ، كذلك    ٦٣م ، ص  ٢٠٠٨وحة الدنمارك ، سنة     ماجستير ، الأكاديمية العربية المفت    

زهير شـكر ، الوسـيط فـي القـانون          . ، كذلك د   ٨٤م ، ص  ١٩٨٨، سنة   والقانون الدستوري ، مكتبة الدار الجامعية ، الإسكندرية         

طه سـعيد   .  ، كذلك د   ١٧٠الدستوري ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، غير محددة سنة النشر ، الجزء الأول ، ص                

عبد العزيز محمد سـالمان ،      . وكذلك د  ،   ٢٥٠عادل الحياري ، المرجع السابق ، ص      . وكذلك د  ،   ١٣١السيد ، المرجع السابق ، ص     

   . وكـذلك د  ،  ٦٢ ، غير محددة سـنة النـشر ، ص         نظم الرقابة على دستورية القوانين ، سعد سمك للمطبوعات القانونية والاقتصادية          

 ـ   وما بعدها  ٢٠١عبد الغني بسيوني عبد االله ، القانون الدستوري ، الدار الجامعية ، بيروت ، غير محددة سنة النشر ، ص                    . دذلك   ، ك

 .١٣٩، المرجع السابق ، صمحمد رفعت عبد الوهاب . د ، كذلك ٦٠٩ صالمرجع السابق ،محسن خليل ، 

   .٦٠٩محمد فؤاد عبد الباسط ، ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية ، المرجع السابق ، ص. د )2(
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ائية اللتين نص القانون المطعون فيه على إلغائهما ، حيث نعى            من قانون الإجراءات الجن    ١٣٥

المدعي على القانون المطعون فيه صدوره بالمخالفة لأحكام الدستور فقررت المحكمـة حينهـا                  

بأن قانون المحكمة الدستورية العليا جاء مفصلاً القواعد الإجرائية التي تباشـر مـن خلالهـا         " 

 الشرعية الدستورية ، فرسم لاتصال الخصومة الدسـتورية بهـا           وعلى ضوئها ، رقابتها علي    

 من هذا القانون باعتبـار أن ولوجهـا مـن الأشـكال             ٢٩ و ٢٧طرائق بذاتها حددتها المادتان     

الجوهرية التي ينبغي اتباعها حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية في إطارها وبمراعـاة              

راء هاتين المادتين يدل على أنهمـا نبـذتا الطعـن فـي             أحكامها، فلا يتحلل أحد منها ، واستق      

وتفصح هذه الطرائق جميعها عن استبعادها الـدعوى        . …النصوص القانونية بالطريق المباشر     

 ٢٧الأصلية طريقاً للطعن المباشر في دستورية النصوص القانونية ، ذلك أن تطبيق المـادتين               

رض دوماً قيام نزاع أثار مسائل دستورية تتصل         من قانون المحكمة الدستورية العليا ، يفت       ٢٩و

بالقاعدة القانونية التي ينبغي إعمالها في شأنه ، ليكون الفصل في هذه المسائل سابقاً بالضرورة               

على الفصل في هذا النزاع ، وذلك على خلاف الدعوى الأصلية بعدم الدستورية التي تنفـصل                

عة موضوعية، على تقدير أن الغرض المقـصود        المسائل الدستورية التي تطرحها عن أية مناز      

)١(منها ، لا يعدو إبطال النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور، إبطالا مجرداً
. "   

  

وعلى الرغم من أن المشرع الفلسطيني قد حدد من حيث اللفظ الذي أورده فـي المـادة                 

عون بعدم دستوريته ، فـإن      بأن تلك الدعوى تثبت للأشخاص المتضررة من التشريع المط        ) ٢٧(

 يرى أن ذلـك الحـق       – نؤيده   الذي وهو   – فتحي الوحيدي / يمثله أستاذنا الدكتور  اتجاهاً فقهياً   

يثبت كذلك للهيئات المعنية بسيادة القانون المتمتعة بالأهلية القانونية ، حيث يحـق لمثـل تلـك                 

أصلية ومبتدئة فـي دسـتورية      الهيئات أن تلجأ للمحكمة الدستورية بالطعن المباشر ، وبصورة          

   .)٣( ، وهو الأمر الذي اتبعه القضاء الفلسطيني أيضاً)٢(تشريع لمخالفته لنصوص الدستور

  
  

                                                 
م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجزء         ٤/٥/١٩٩٦اريخ  ، صادر بت  " دستورية  "  قضائية   ١٧ لسنة   ٤٠القضية رقم    )1(

   .٦١٥السابع ، ص

خالـد الزغبـي ، الرقابـة علـى      . ، وكذلك د  ١١٣فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص           . د.أ) 2(

 ، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ، جامعة مؤتـة ، الأردن ،             دستورية القوانين في قوانين محكمة العدل والمحاكم النظامية في الأردن         

   .٤٤ ، ص١٩٩٦المجلد الحادي عشر ، العدد الأول ، سنة 

م ، قـضائية عليـا ،   ٢٠٠٥ لـسنة  ٤راجع الحكم الصادر عن المحكمة العليا بغزة ، بصفتها محكمة دستورية عليا ، الطعن رقم     ) 3(

ير منشور ، وكذلك الحكم الصادر عن المحكمة العليا بغزة ، بصفتها محكمة دستورية              م ، غ  ٢٧/١١/٢٠٠٥دستورية ، صادر بتاريخ     

  .م ، غير منشور ٢٧/١١/٢٠٠٥م ، قضائية عليا ، دستورية ، صادر بتاريخ ٢٠٠٥ لسنة ٥عليا ، الطعن رقم 

b�%א���y���א� �



 ٢٠٠

��h}�	fא��~}�f���� א*��%מ�א;�hא�4

  
  

وقد حصر فقهاء القانون الأهداف التي يتوخاها عادة المشرع من منح الأفراد والهيئـات              

ي دستورية التشريعات بطريق الدعوى الأصـلية فـي حمايـة    العامة صاحبة المصلحة الطعن ف 

الحقوق والحريات ، الرقابة على دستورية القوانين والتحقق من شرعية أعمال الدولة ، وتعميق              

  .)١(قيم الديمقراطية في ضمير الشعب من خلال وضع الرقابة الدستورية في متناول أفراد الشعب
  

بد من أن تعهد مثل تلك الرقابة إلى محكمة قضائية          ولكي تحقق هذه الطريقة ثمارها فلا       

متخصصة يتكفل الدستور بتحديدها أسوة بما فعله المشرع الفلسطيني منعاً لتضارب الأحكام فيما             

   .)٢(لو كان مثل ذلك الاختصاص معقوداً لأكثر من جهة قضائية
  

 ـ              ضي القـول أن    وإذا ما كان ذلك هو الموقف المتبع في التشريع الفلسطيني ، فإنـه يقت

المشرع المصري ، والسوري لم يأخذا بفكرة الدعوى الدستورية الأصلية للرقابة على دستورية             

القوانين واكتفى المشرع المصري بتحديد طرق ثلاثة لاتصال الدعوى الدستورية بالمحكمـة ألا             

  .وهي  الإحالة ، والدفع الفرعي ، وتصدي المحكمة من تلقاء نفسها 
  

ع السوري فقد اعتنق طريق الدعوى الدستورية الأصلية في حالة واحدة            أما عن المشر  

وهي حالة الطعن في صحة انتخابات مجلس الشعب من الأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز               

من قانون محكمته الدستورية العليـا      ) ١٧(في عضوية المجلس وهو الأمر الذي بينه في المادة          

 ية مجلس الـشعب  كل دائرة انتخابية، ممن لم يفوزوا في عضوللمرشحين في يحق" حينما قرر 

  " .  المحكمة الدستورية العلياأمام الفائزين في تلك الدائرة الأعضاءانتخاب  الطعن في صحة
  

واشترط في ذلك أن يتقدم صاحب المصلحة بإيداع طعنه لرئيس المحكمـة الدسـتورية              

  )٣(المرسوم الخاص بنتيجـة الانتخابـات      نشر   العليا السورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ       

من قانون محكمته الدسـتورية العليـا التـي    ) ١٨( في المادة وهو الأمر الذي أكد عليه صراحةً    

  بـدءاً   رئيس المحكمة خلال خمسة عشر يوماً      إلىيقدم الطعن في صحة الانتخاب      "  نصت على 

   . "جلس الشعب تحت طائلة الرد مأعضاءاليوم الذي يلي نشر المرسوم المتضمن تسمية  من

  

  

  

                                                 
   .المرجع السابق )1(

   .٢٨، صعبد المنعم محفوظ ، المرجع السابق . د )2(

  . وما بعدها١٥٦م ، ص١٩٩٢ة ، سنة فوزي ، المجلس الدستوري الفرنسي ، دار النهضة العربية للنشر ، القاهرصلاح الدين . د )3(
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   : وعيوبهاالدعوى الدستورية الأصليةمزايا : الفرع الثاني 
  

الدستوري ما بين مؤيد ومعارض لفكرة الدعوى الدستورية الأصلية         انقسم فقهاء القانون    

م رأيه ، فانحصرت حجج المؤيدين بذكر       وكان لكل منهم مبرراته وحججه التي استند عليها لتدعي        

مزايا الدعوى الدستورية الأصلية ، بينما ركز أصحاب الرأي الآخر على بيـان عيـوب تلـك                 

  :الطريقة وسوف نتحدث في هذا الفرع عن مزايا تلك الطريقة وعيوبها على النحو التالي 
  

  : مزايا الدعوى الدستورية الأصلية : أولاً 
  

 ضرورة منح   ومنهم أستاذنا الدكتور فتحي الوحيدي    نون الدستوري   القافقهاء  يرى بعض   

الأفراد حق رفع دعوى أصلية بعدم الدستورية ، وإن كان قد علق ذلك على شرط يتمثـل فـي                   

وجوب مساس النص المطعون فيه بعدم دستوريته بمصالح الطاعن ، وكذا فرض غرامة ماليـة               

 الطعـون   ذلك الخشية مـن تكـدس     كوراد بطعونهم   للتأكد من جدية الأف    عليه إذا ما خسر دعواه    

  .)١(الدستورية
  

وعلى ذلك فقد تعرض المشرع الذي رفض اتباع تلك الوسيلة فـي نـصوص قانونـه                

المنشئ للمحكمة الدستورية العليا للنقد على اعتبار أن إهدار تلك الطريقة يؤدي إلى انتهاك حـق                

الأفراد بكفالة حقوقهم ، مما يجعلهم في حالة من القلق والانتظار المستمر لحين أن تقام دعـوى                 

قد أسـس أصـحاب هـذا       و )٢( عن طرق الدفع الفرعي    من الدفع بعدم الدستورية   ضدهم تمكنهم   

  :الحجج والمبررات التالية الاتجاه رأيهم على 
  

أن طريقة رفع الدعوى الدستورية الأصلية سواء عهدت الرقابة الدسـتورية إلـى محكمـة                .١

فـصل فـي    قضائية عليا غير وحيدة ، أو إلى المحكمة الدستورية العليا كجهة مركزيـة لل             

الدعاوي الدستورية تمتاز بأنها تركز سلطة الرقابة في أيدي جهـة قـضائية بعيـداً عـن                 

 ، كذلك يجعل حكمها حاسماً للنزاع بصورة نهائية          )٣(الانجذابات للتيارات والأهواء السياسية   

 .)٤(بحيث يقفل الباب في المستقبل أمام أي دعوى أخرى قد تثور بشأن دستورية التشريع

                                                 
م ، دار النهضة العربية للنشر      ١٩٧١سعاد الشرقاوي ، القانون الدستوري والنظام السياسي المصري تحرير الاقتصاد ودستور            . د )1(

الـسابق ،      فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلـسطين ، المرجـع            . د.أذلك  ، ك  ٢٠٦م ، ص  ١٩٩٩ –م  ١٩٩٨، القاهرة ، سنة     

 .١١٣و١١٢ص 

   .١١٢د فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص .أ )2(

   .٦٠٨ ، صالمرجع السابقمحسن خليل ، . د )3(

عبـد الغنـي    . ، وكـذلك د   ٢٥٦لحياري ، المرجع السابق ، ص     عادل ا .د ، كذلك    ٦٧ر المحنة ، المرجع السابق ، ص      حسن ناص  )4(

   .٢٣عبد الفتاح أبو الليل ، المرجع السابق ، ص.  ، كذلك د٢٠٠ي ، المرجع السابق ، صبسيوني عبد االله ، القانون الدستور
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يعتبر كذلك من حسنات الرقابة الدستورية عن طريق الدعوى الأصلية أنه في حالة إنـشاء                .٢

محكمة دستورية خاصة مستقلة بذاتها عن باقي الهيئات القضائية الأخرى ، فإن ذلك سيوفر              

ية العاديـة حـين     على المحكمة الكثير من الانتقادات التي يمكن أن توجه للسلطة القـضائ           

   .)١(ممارستها لتلك الرقابة بحجة انتهاكها لمبدأ الفصل بين السلطات

كذلك تتميز الدعوى الدستورية التي ترفع من قبل الأفراد بصور أصلية للطعن في تـشريع                .٣

معين أو في نص منه بأنها دعوى موضوعية على اعتبار أن الطاعن لا يخاصـم خـصماً                 

يع مطعون بدستوريته ، وذلك على خلاف الأصل العام المقرر في          معيناً ، وإنما يخاصم تشر    

  .)٢(الدعاوي القضائية الأخرى باعتبارها دعوى شخصية
  

أنه يمكن تدارك جميع النتائج السلبية التي يمكن أن تصيب مثل هذه الطريقـة مـن خـلال                   .٤

 ـ              د وضع شروط وضمانات كافية للحد من كيديتها مثل اشتراط تحقق مصلحة للطـاعن عن

رفعها وذلك بأن يكون النص المطعون فيه قد مس حقاً من حقوقه ، وكذا فـرض غرامـة                  

مالية على من يخسر الدعوى الأصلية ، وكذلك من خلال إعطاء حق رفع الدعوى الأصلية               

: إلى الهيئات المختلفة الموجودة في الدولة والتي تتمتع بشخصية معنوية عامة مستقلة مثل              

قوق والنقابات وبصفة خاصة نقابـة المحـامين والمجـالس البلديـة            الجامعات وكليات الح  

  .)٣(وغيرها
  

  :  الدعوى الدستورية الأصلية عيوب : ثانياً
  

على الرغم من المميزات التي قيلت في الرقابة القضائية على دستورية القـوانين مـن                     

ء بالوسائل الثلاثـة وهـي      خلال الدعوى الأصلية ، فإن هناك جانباً آخر من الفقهاء يرى الاكتفا           

الدفع الفرعي ، والإحالة ، والتصدي لاتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا دون             

طري الدعوى الأصلية ، ويبررون إجفال إتباع الدعوى الدسـتورية الأصـلية فـي النقطتـين                

  : الآتيتين

  

  

  

                                                 
   .١٩٨فوزي أوصديق ، المرجع السابق ، ص.  ، كذلك د٢٥٦الحياري ، المرجع السابق ، صعادل .د) 1(

   .٢٠٠عبد الغني بسيوني عبد االله ، القانون الدستوري ، المرجع السابق ، ص. د )2(

 ٢٠٦م ، المرجع السابق ، ص     ١٩٧١سعاد الشرقاوي ، القانون الدستوري والنظام السياسي المصري تحرير الاقتصاد ودستور            . د )3(

  .١١٣و١١٢ ، مرجع سابق ، ص فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين. د.أ، كذلك 
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د الحق في إقامة الدعوى الدستورية بصورة أصلية أمر من شأنه أن يؤدي إلى        أن منح الأفرا   .١

إساءة استعمال ذلك الحق بما يكدس القضايا أمام المحكمة الدستورية العليا ويجعل من ذلـك               

  .)١(عائقاً عن التفرغ لمهامها السامية المحددة بنصوص الدستور

 إلغاء التشريعات إذا ما قدم إليها طعن مـن          كما قيل أن منح المحكمة الدستورية العليا سلطة        .٢

قبل أحد الأفراد ، أمر من شأنه أن يجعل من هذه المحكمة قوة كبيرة ويمنحها نفوذاً هـائلاً                  

بالمقارنة مع السلطات الأخرى مما يؤدي بدوره إلى إسراف المحكمة في بسط رقابتها على              

ؤدي إلى نتيجـة عكـسية وذلـك        أعمال السلطات المشرعة بحجة حماية الدستور ، أو أن ي         

  .)٢(بتراخي المحكمة عن اداء مهمتها تجنباً لنتائج الاصطدام المحتمل مع تلك السلطات
       

منح  من   )٣(تجاوب مع موقف الفقه الفلسطيني     حينما قد وفق    ي أن المشرع الفلسطين   نرىو

ذلك مـن ضـمانات     الأفراد الحق في رفع الدعوى الأصلية للطعن في دستورية القوانين لما في             

فراد وحماية مصالحهم القانونية هذا من جانب ، ومن جانب آخر فإن انتهاك             لحقوق وحريات الأ  

تقرير مثل ذلك الحق للأفراد فيه انتهاك للدستور المقارن ذاته الذي أكد على صون حق التقاضي                

ولا سـيما أن    للجميع ، ولا يمكن التعليل بأن المقصود بذلك النص هو إقرار حق الاختـصام ،                

الدعوى الدستورية هي دعوى عينية وليست شخصية ، وبالتالي فإن الخصم فيها هـو التـشريع                

  . المخالف للدستور 
  

ولكنه في المقابل كان على المشرع الفلسطيني أن يحيط تلك الطريقة بالضمانات الكافية             

 بكاهلهـا علـى اداء      للحد من إسراف الأفراد في الطعن في نصوص التشريع طعوناً كيدية تثقل           

المحكمة لوظيفتها السامية التي أنشأت من أجلها ، وذلك من خلال وضع قيود وشـروط معينـة                 

  .  مثل النص على غرامة مالية تفرض على خاسر الدعوى 
  

ولعله يجدر بنا المقام بالقول أن القضاء الفلسطيني وقبـل صـدور قـانون المحكمـة                

فراد والهيئات القانونية العامة من رفع الدعوى الدسـتورية         الدستورية العليا قد أكد على حق الأ      

إلى المحكمة بصورة أصلية ، ويظهر ذلك من خلال الحيثيات التي أوردتهـا المحكمـة العليـا                 

  المنعقدة في مدينة غزة بصفتها محكمة دستورية للنظر في الطعن المقدم لها من قبل المركز 

                                                 
سعاد الشرقاوي ، القـانون     . د ، كذلك    ١٩٢المرجع السابق ، ص   الحماية الدستورية للحقوق والحريات ،      أحمد فتحي سرور ،     . د )1(

فتحي الوحيـدي ،    . د.أ، كذلك    ٢٠٦م ، المرجع السابق ، ص     ١٩٧١الدستوري والنظام السياسي المصري تحرير الاقتصاد ودستور        

  .١١٢طين ، مرجع سابق ، ص سالقضاء الدستوري في فل

  . وما بعدها ٢٥٩ع السابق ، صعادل الحياري ، المرج.د، كذلك  ٦٧حسن ناصر المحنة ، المرجع السابق ، ص )2(

المذكرة القانونية المقدمة   راجع    ، وكذلك  ١١٣-١١٠فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص           . د. أ )3(

   .١٠/٧/٢٠٠٥زياد أبو زياد بتاريخ /  القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني السيدمنه لرئيس اللجنة
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وقد كان ذلك في معرض الرد على الـدفوع         . الفلسطيني لحقوق الإنسان والذي أشرنا إليه سابقاً        

ن المحكمة وهـي بـصدد      وحيث إ " الشكلية التي أثارتها النيابة العامة ، حيث جاء في حيثياتها           

سـتمعت  اطلاعها بصلاحياتها تلك ، وقد اطلعت على أوراق الطعـن والمبـرزات ودققتهـا وا              

نه يتعين عليها بادئ ذي بدء وقبل الفصل في موضوع الطعـن أن             عة الطرفين تشير إلى أ    لمراف

فمن حيث الوجه الأول للدفع والمتعلـق    : تتصدى للدفوع الشكلية المثارة وذلك على النحو التالي         

أنه لما كانت   : أمامها بصورة دعوى أصلية تقول      بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن لتقديمه       

من قـانون تـشكيل     ) ٢٧( ، والمادة    ٢٠٠٣من القانون الأساسي المعدل لسنة      ) ١٠٤ (نالمادتا

م قد أناطت بالمحكمة العليا مؤقتـاً كـل المهـام المـسندة             ٢٠٠١ لسنة   ٥المحاكم النظامية رقم    

، وكان هذا القانون لـم يـصدر بعـد ليبـين            ورية إلى أن يصدر قانون بتشكيلها     للمحكمة الدست 

القانون الذي يحكم إجراءات التقاضـي      تباع في الطعون الدستورية ، فان       الإالإجراءات الواجبة   

أمام كافة درجات المحاكم في فلسطين بما فيها المحكمة العليا هو قـانون أصـول المحاكمـات                 

لـة عـدم   م باعتباره القانون العام الواجب التطبيق في حا٢٠٠١لسنة  ) ٢(المدنية والتجارية رقم    

  ن القواعد الواردة فيه والتي تجيز رفع الي فإوجود نص خاص ، وبالت
 

الدعوى بصورة أصلية ضمن شروط منها توافر الصفة والمصلحة والضرر هي الواجبة            

الإتباع في نظر الطعن الراهن بما لا يدع مجالاً لشك في صلاحية المحكمة النظر فيه بطريقـة                 

   ." )١(ابة العامة بخلاف ذلكالدعوى الأصلية ، ولا يقدح في ذلك ما جاء في مرافعة الني
  

أما عن موقف القضاء المصري ، فقد أكد على عدم قبوله للطعون الدستورية المقدمـة               

من الأفراد بصور دعوى أصلية ، وكان ذلك في مناسبة العديد من الدعاوى التي عرضت عليه                

ت ولاية هذه المحكمة    لما كان ما تقدم ، وكان     " ومنها ما أوردته في حيثيات إحداها التي جاء فيها          

لأوضاع المقررة فـي  في الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً قانونياً طبقاً ل    

 ١٩٧٩ لـسنة    ٤٨ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقـم           ٢٩ ٢٧المادتين  

ا سبيل الدعوى الأصلية أو     اللتين رسمتا سبل التداعي في شأن الدعاوى الدستورية وليس من بينه          

   . ")٢(الطلبات العارضة التي تقدم إلى المحكمة مباشرة طعناً في دستورية التشريعات
  

                                                 
م ، قـضائية عليـا ،   ٢٠٠٥ لـسنة  ٤راجع الحكم الصادر عن المحكمة العليا بغزة ، بصفتها محكمة دستورية عليا ، الطعن رقم      )1(

در عن المحكمة العليا بغزة ، بصفتها محكمة دستورية         م ، غير منشور ، وكذلك الحكم الصا       ٢٧/١١/٢٠٠٥دستورية ، صادر بتاريخ     

  .م ، غير منشور ٢٧/١١/٢٠٠٥م ، قضائية عليا ، دستورية ، صادر بتاريخ ٢٠٠٥ لسنة ٥عليا ، الطعن رقم 

جـزء  م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، ال   ٥/١٢/١٩٨١، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ٢ لسنة   ٨القضية رقم   ) 2(

   .٥الثاني ، ص
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ة الموضـوع أثنـاء نظـره       قاضي محكم  كلٌ من المشرعين الفلسطيني والمصري     منح

 إذا المراد تطبيقه على النزاع إلى المحكمـة الدسـتورية العليـا    الدعوى صلاحية إحالة التشريع   

  . )١( دستوريتهللفصل فيله أنه مخالف للدستور  تراءى
  

 قانون المحكمة الدستورية العليا      من )٢٩(وعلى ذلك فقد نصت الفقرة الأولى من المادة         

 تتولى المحكمة الرقابة القضائية على الدستورية على الوجه التالي        " : أنه  على   المصري المعدل 

 إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الـدعاوى               -٢

، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق      عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع          

   ."ة الدستورية العليا للفصل في المسألة بغير رسوم إلى المحكم
  

  

 من قانون   )٢٧(المادة  ويقابل ذلك ما نص عليه المشرع الفلسطيني في الفقرة الثانية من            

تتولى المحكمة الرقابة القـضائية علـى       " المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني التي نصت على        

المحـاكم أو الهيئـات ذات الاختـصاص         إذا تراءى لإحدى     -٢ : الدستورية على الوجه التالي   

القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام أو                 

، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغيـر رسـوم إلـى المحكمـة              قرار لازم للفصل في النزاع    

  . "الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية
  

السوري ، فقد اعتنق طريق الإحالة باعتبارها من طرق ووسـائل اتـصال             أما المشرع         

الدعوى الدستورية بالمحكمة وفقاً لمفهوم مغاير لما هو متعارف عليه في كلا النظامين المصري              

والفلسطيني ، حيث إن الإحالة وفقاً للنظامين الأخيرين تبيح لأي محكمة على اختلاف أنواعهـا                     

ك لأي جهة ذات اختصاص قضائي ، أثناء نظرهـا لنـزاع مطـروح عليهـا                ودرجاتها ، وكذل  

دستوريته وأنها لا تطمـئن   بعدمالنزاع مشكوك ى ذلك الذي ستطبقه علوتراءى لها أن التشريع 

، فلها حينئذ إحالة هذا النص للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيه وبيان             لتطبيقه لمخالفته للدستور  

  .)٢(لدستور من عدمهعما إذا كان يخالف ا
  

                                                 
فتحـي الوحيـدي ،     . د. ، كذلك أ   ٧٨٣ق ، ص  عبد الغني بسيوني عبد االله ، النظم السياسة والقانون الدستوري ، المرجع الساب            . د) 1(

   .١٢٢القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص

 الجمل ،المرجع ىيحي.  ، وكذلك د١٨٨جع السابق  ، صرعبد العزيز محمد سالمان ، نظم الرقابة على دستورية القوانين ، الم. د) 2(

 .١٥٢السابق ، ص
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من قـانون   ) ١٥(أما عن مفهوم الإحالة وفقاً للنظام السوري ، فقد تحدد بموجب المادة                   

 دسـتورية  -ب :  التاليـة الأمورتنظر المحكمة في " المحكمة الدستورية العليا التي نصت على 

 -ج . مجلس الـشعب   أعضاء ربع أوبناء على طلب رئيس الجمهورية  إصدارهاانين قبل القو

 دسـتورية  -ج . مجلـس الـشعب  أعضاءالتشريعية بناء على طلب من ربع  دستورية المراسيم

   ...... " ، والمراسيم التشريعية بناء على طلب رئيس الجمهورية مشروعات القوانين
  

 كان الاعتراض مقدما من قبل ربـع        إذا" حينما قررت   ) ٢٧ (وكذلك بما بينه في المادة          

 يتثبت من صحة تواقيع أنرئيس المجلس بعد   المحكمة من قبلإلى مجلس الشعب يحال أعضاء

   . " ، ويعلم رئيس الجمهورية بذلكالأعضاء
  

وهذا يعني أن الدعوى الدستورية تتصل بالمحكمة الدستورية العليا السورية عن طريق              

دسـتورية  أو لتها من قبل رئيس مجلس الشعب ، إذا كان المعترض على دستورية القـوانين               إحا

أما إذا كان مقدم الاعتراض علـى دسـتورية     . ربع أعضاء مجلس الشعبالتشريعية المراسيم

القوانين قبل إصدارها رئيس الجمهورية فيتم إحالتها من قبله إلى المحكمـة مباشـرة ، وكـذلك                 

لق بحقه في إحالة مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية ، وقانونية مشروعات           الحال فيما يتع  

تتولى المحكمة  " من ذات القانون بنصها على      ) ٣٢(المراسيم وهو الأمر الذي أكدت عليه المادة        

 فـي دسـتورية مـشروعات    الرأي إبداءالجمهورية  الدستورية العليا بناء على طلب من رئيس

 رئـيس  بإبلاغويقوم رئيس المحكمة  .مشروعات المراسيم م التشريعية وقانونيةالقوانين والمراسي

   " .حفظه في سجل خاص  بعدالرأيالجمهورية صورة عن 
  

يـصدر قـرار    " من ذات القانون على     ) ٣٥( المادة   كذلك فقد نص المشرع السوري في     

يس المجلس القرار ، ويرسل رئأعضائه  ثلثي بأكثرية اتهام رئيس الجمهورية من مجلس الشعب

  " .  رئيس المحكمةإلىالمتعلقة بالقضية  مع مذكرات المجلس وجميع الوثائق
  

وهذا يعني أن مجلس الشعب هو الجهة المختصة بإحالة ملف الدعوى الخاصة بمحاكمة             

وسنقوم من خلال هذا المطلب ببيان ماهية الإحالـة         . رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية      

لموضوع كإحدى صور اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة في فـرع أول ، ثـم              من محكمة ا  

نستعرض بيان الضوابط التي تحكم قرار الإحالة من محكمة الموضوع في فرع ثاني مع ضرب               

  .أمثلة من اجتهادات القضاء بالخصوص 
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  :  الإحالة قرارماهية : ولالفرع الأ
  

ى الدستورية بالمحكمة وذلـك      اتصال الدعو  وسائلة الأولى من    تعتبر الإحالة هي الوسيل   

 ، والوسيلة الثانيـة بموجـب قـانون المحكمـة           )١(في النظام القانوني لجمهورية مصر العربية     

وتعني هذه الطريقـة أن     الدستورية العليا الفلسطيني ، والوسيلة الوحيدة وفقاً للتشريع السوري ،           

لأي محكمة ، وكذلك لأي هيئة من الهيئات ذات الاختصاص القضائي ، إذا ما تراءى لها أثنـاء                  

مباشرة اختصاصاتها عدم دستورية تشريع لازم للفصل في النزاع المطروح أمامها ، فعليهـا أن   

فصل فـي المـسألة     توقف الدعوى وتحيل الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا لل          

 وذلك الاختصاص معقود إلى المحاكم القضائية كافـة علـى اخـتلاف درجاتهـا                )٢(الدستورية

وأنواعها سواء كانت محاكم إدارية ، أو مدنية ، أو جزائية ، أو عسكرية ، وكذلك هو حق مناط                   

   .)٣(بالهيئات ذات الاختصاص القضائي
  

لا يفطنون إلى مخالفة الـنص التـشريعي        وتظهر أهمية هذه الوسيلة في أن الخصوم قد         

الذي سيطبق على النزاع المرفوع أمام محكمة الموضوع لأحكام الدستور فيكون على محكمـة              

الموضوع أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي أن توقف الفصل في الدعوى المطروحة عليهـا              

   )٤(لفصل في تلـك المـسألة     من تلقاء نفسها وتحيلها إلى المحكمة الدستورية العليا بدون رسوم ل          

كما يعتبر من مميزات هذه الوسيلة أنها ترفع الحرج عن القاضي في تطبيق التشريع المخـالف                

   .)٥(للدستور لعدم تمسك الأفراد بالدفع أمامها بعدم دستوريته
  

ويترتب على ما سبق ذكره أن لمحكمة الموضوع ، وكذلك للهيئات ذات الاختـصاص               

ريع المشكوك بمخالفته للدستور إلى المحكمة الدستورية بغض النظـر عـن            القضائي إحالة التش  

  مصلحة الخصوم في الدعوى الموضوعية ، إذ أن مصلحة الخصوم قد تقتضي تطبيق ذلك النص 

  

  

  

                                                 
   .١٥٣نبيلة عبد الحليم كامل ، المرجع السابق ، ص.  ، وكذلك د١٤١محمد أنس جعفر ، المرجع السابق ، ص. د )1(

أنس جعفر ، المرجع السابق محمد .  ، وكذلك  د١٢٢فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص      . د.أ )2(

   .١٤١، ص

محمد أنس جعفر ، المرجع السابق .  ، وكذلك  د١٢٢فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص      . د.أ) 3(

   .١٥٣نبيلة عبد الحليم كامل ، المرجع السابق ، ص.  ، وكذلك د١٤١، ص

   .٢٥وهيب عياد سلامة ن المرجع السابق ، ص.  ، كذلك د٣٤٢سابق ، صإبراهيم عبد العزيز شيحا ، المرجع ال. د )4(

   .٣٢١عبد العزيز محمد سالمان ، رقابة دستورية القوانين ، المرجع السابق ، ص. د) 5(
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 تأبى محكمة الموضوع ذلك وتحيـل الـنص         فلا يدفعون بعدم دستوريته ، وعلى الرغم من ذلك        

   .)١(المشكوك بعدم دستوريته إلى القضاء الدستوري ليقول كلمته في دستوريته
  

ومما يجدر بيانه في هذا الصدد أنه إذا ما دفع الخصوم أمام محكمة الموضـوع بعـدم                 

 للطعن في   دستورية التشريع المطبق على نزاعهم ، فقررت محكمة الموضوع منحهم أجلاً معيناً           

دستورية ذلك التشريع حسب الأصل ، ثم تخاذلوا برفع دعواهم فـإن ذلـك لا يمنـع محكمـة                   

  .)٢(الموضوع أن تحيل الأمر من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستورية للفصل في هذا الأمر
  

  :قرار الإحالة  ضوابط : الفرع الثاني 
  

صلاحياتها  القضائي استخدام    أو الهيئة ذات الاختصاص   ،   أرادت محكمة الموضوع     إذا

بإحالة تشريع ما تشككت منه لدى قيامها بممارسة اختصاصاتها بمخالفته للدستور إلى المحكمـة              

الدستورية ، فانه يقتضي أن يكون ذلك وفقاً لضوابط وإجراءات معينة ، بحيث أنـه فيمـا لـو                   

  :ط في الآتي ويمكن حصر تلك الضواب )٣(خالفتها تحتم عدم قبول الدعوى الدستورية
  

تضمين القرار الصادر بالإحالة من محكمة الموضوع أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي             .١

بياناً كافياً للنص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المـدعى بمخالفتـه             

 لقرينة تنبئ عن جدية هذه الدعوى وذلك مراعاةالتي جوهرية البيانات وأوجه المخالفة ، ولل

   . )٤(الدستورية لمصلحة القوانين
  

من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري المعدل       ) ٣٠(وهذا الأمر أكدت عليه المادة          

صحيفة  يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو" بنصها على 

بعدم دسـتوريته   النص التشريعي المطعونالدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة بيان 

 .  "والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة
      

                                                 
 رجـع نبيلة عبد الحليم كامـل ، الم      .  د ، كذلك ٣٢٠عبد العزيز محمد سالمان ، رقابة دستورية القوانين ، المرجع السابق ، ص            . د )1(

  .  ١٥٣السابق ، ص

عبد العزيز محمد سالمان ، رقابة دستورية القوانين ،         .  ، وكذلك د   ١٤٦ – ١٤٥إبراهيم محمد حسنين ، المرجع السابق ، ص       . د )2(

   .٣٢٢ – ٣٢١المرجع السابق ، ص

   .١٥٣نبيلة عبد الحليم كامل ، المرجع السابق ، ص. د) 3(

 ،  ١٤٢محمد أنس جعفر ، المرجع الـسابق ، ص        . ، وكذلك د   ٢٩٢يد ، المرجع السابق ، ص     عبد العظيم عبد السلام عبد الحم     .د )4(

  مصطفى رشدي شيحة ، بحث بعنوان نطاق الدعوى الدستورية والإجراءات المقررة والآثار فـي إطـار حمايـة                 . د.كذلك ، وكذلك أ   

 ،  ، العدد الحادي عشر٢٠٠٣ الفتوى والتشريع ، سنة حقوق الإنسان وحرياته ، منشور في مجلة القانون والقضاء الصادرة عن ديوان    

   .١٥٤، ١٥٣ ، المرجع السابق ، ص يحيى الجمل. دكذلك 
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يجب أن يتـضمن    " بقولها  ) ٢٨(ويقابل ذلك ما نص عليه المشرع الفلسطيني في المادة          

. ى المحكمة أو لائحة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة الـسابقة           القرار الصادر بالإحالة إل   

بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المـدعى بمخالفتـه وأوجـه              

  ."المخالفة
  

  .ولا مقابل لمثل ذلك النص في قانون المحكمة الدستورية العليا السوري     
  

 العليا المصرية ذلك الضابط في حكم لها قرت بموجبه          ولقد أوضحت المحكمة الدستورية   

 ١٩٧٩ لسنة   ٤٨ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم          ٣٠وحيث إن المادة    " 

يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمـة الدسـتورية العليـا أو              : "تنص على أنه  

 المادة السابقة بيان النص التشريعي المطعـون بعـدم          صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم     

ومؤدى ذلك أن المشرع أوجـب      " دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة      

 ٣٠لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة               

ذه الدعاوى ويتحدد بهـا موضـوعها، وذلـك         سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية ه        

–مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين وحتى يتاح لذوى الشأن فيها ومن بينهم الحكومـة               

 أن يتبينوا كافة جوانبها     - من قانون المحكمة إعلانهم بالقرار أو الصحيفة       ٣٥الذين أوجبت المادة    

هم وتعقيبهم عليها في المواعيد التي حـددتها  إبداء ملاحظاتهم وردود ويتمكنوا في ضوء ذلك من 

 من القانون ذاته بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهـاء تلـك المواعيـد تحـضير                 ٣٧المادة  

الموضوع وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة وتبدى فيها رأيها مسبباً وفقاً لما تقـضى              

عليا المشار إليها ، ولما كان ذلك ، وكان الثابت من            من قانون المحكمة الدستورية ال     ٤٠به المادة   

صحيفة الدعوى الماثلة أنها جاءت خلوا من بيان النص الدستوري المدعى بمخالفة القانون رقـم               

، كما لم تبين أوجه المخالفة الدستورية التي تعيـب نـصوص القـانون                له م١٩٦٤ لسنة   ١١٩

ديد نص معين فيه ينـصب عليـه أي وجـه           المذكور المطعون بعدم دستوريته جملة ودون تح      

 من  ٣٠ن صحيفة الدعوى تكون قد جاءت قاصرة عن بيان ما أوجبته المادة             دستورية، فإ لمخالفة  

   ." )١(، وبالتالي تكون الدعوى الدستورية غير مقبولة قانون المحكمة على ما سلف بيانه

اص القضائي إحالـة    يشترط لانعقاد صلاحية محكمة الموضوع ، أو للهيئة ذات الاختص         

  التشريع المشكوك بأمر دستوريته إلى المحكمة الدستورية العليا أن يكون النص المحال 
  

                                                 
م ، أحكام وقرارات المحكمة الدسـتورية العليـا ،          ١٨/١٢/١٩٨٣، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ٣ لسنة   ٥٤القضية رقم    )1(

   .١٨٩الجزء الثاني ، ص
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لازماً للفصل في الدعوى الموضوعية المطروحة عليها ، وتقدير ذلك يعود لمحكمة الموضـوع              

  .)١(ذات الاختصاص القضائيأو للهيئة 

يجب على محكمة الموضوع ، أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي حين مباشرة صلاحياتها              .٢

بإحالة النص التشريعي المشكوك بعدم دستوريته إلى المحكمة الدستورية العليـا أن توقـف              

النظر في الدعوى الموضوعية وتتربص الفصل في المسألة الدسـتورية ، ذلـك أن قـرار                

 مجرد شبهة في عدم دستورية التشريع المـشكوك         – لا يعدو كونه والحال كذلك       -الإحالة  

بعدم دستوريته ، بحيث تبقى مصلحة الخصوم قائمة إلى حين صدور قرار مـن المحكمـة                

  .)٢(الدستورية لتقرر صحة التشريع أو فساده
  

   لها قـررت بموجبـه           وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا المصرية ذلك الأمر في حكم               

أن ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أن اتصال الخصومة الدستورية بها من خلال رفعها                " 

وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانونها يعني دخولها فـي حوزتهـا            ،  إليها وفقاً للقواعد    

 إجراء أو تصدر حكمـاً      لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع          

ذلـك أن قـضاءها بوقـف الـدعوى         . يحول دون الفصل في المسائل الدستورية التي تثيرهـا        

المطروحة أمامها وبإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا لتفـصل فـي دسـتورية مـا                

 علـى المنازعـة     – ثارت لديها شبهة عدم دستوريتها       –استظهرت تطبيقه من نصوص قانونية      

لمطروحة أمامها؛ يعد محركا للخصومة الدستورية، وعلى محكمة الموضوع بعـد أن تعلقـت              ا

المسائل الدستورية التي أثارها قرار الإحالة بالمحكمة الدستورية العليا أن تتربص قضاءها فيهـا     

باعتباره فاصلاً في موضوعها كاشفاً عن النصوص القانونية الصحيحة التي يتعين تطبيقها فـي              

   . ")٣(ع الموضوعيالنزا
  

 بالمحكمـة    الدستورية  الدعوى من خلاله تصل  تقرار الإحالة الذي     ومما يجدر ذكره أن     

المادة قرار الإحالة المنصوص عليه في       بموجبه يختلف عن     وتحرك اختصاصها  الدستورية العليا 

 كمـة بعـدم    إذا قضت المح   على أنه   " نصت على   التي   المصري    من قانون المرافعات   )١١٠(

  وهي  ،  " مختصةأنهاالمحكمة التي تعتقد  نها تحيل النزاع إلىإاختصاصها بنظر الدعوى ف

                                                 
 ، المرجع الـسابق ،      فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين      . د.أ ، كذلك    ٤٣٩لمرجع السابق ، ص   رمزي الشاعر ، ا   . د )1(

   .٥مصطفى رشدي شيحة المرجع السابق ، ص. د.، كذلك أ١٢٣ص

   .١٩٩ - ١٩٨المرجع السابق ، صالحماية الدستورية للحقوق والحريات ، أحمد فتحي سرور ، . د )2(

م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجزء         ٥/٥/٢٠٠١، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ٢٢ لسنة   ٢٥القضية رقم   ) 3(

   .٩٠٧التاسع ، ص
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م ٢٠٠١لسنة  ) ٢(من قانون أصول المحاكمات التجارية والمدنية رقم        ) ٩٣(المقابلة لنص المادة    

إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمـة            على المحكمة   " بقولها  

 عليـه المحكمـة     وهو مـا أكـدت     " )١(ا الدعوى بنظره  إليهاوتلتزم المحكمة المحال     ،   المختصة

ولا يغير من ذلك أن الدعوى قد أحيلت إلـى هـذه            " الدستورية العليا المصرية صراحة بقولها      

ستناداً إلـى   ة بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها ا      القاهرة الابتدائي  المحكمة بعد قضاء محكمة جنوب    

من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي توجب على المحكمة عند القضاء بعدم            ) ١١٠(المادة  

اختصاصها أن تحيل الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وتلتـزم المحكمـة المحـال إليهـا                

 والطلبـات التـي     كمة الدستورية العليا قانون خاص يحكم الدعاوى      ذلك أن قانون المح   . بنظرها  

تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز اللجـوء إلـى قـانون                  

من قانونها إلا فيما لم ينص عليه فيـه وبـشرط ألا            ) ٢٨(المرافعات وعلى ما تقضى به المادة       

   ".)٢(وضاع المقررة أمامهايتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .١٢٥فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص . د.أ) 1(

أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجـزء        م ،   ٣/١/١٩٨٧، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ٧ لسنة   ٤٠القضية رقم    )2(

   .٩الرابع ، ص
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 لتحريـك الـدعوى     والأكثر شيوعاً وانتـشاراً    الأساسية   داةالأ  تعتبر وسيلة الدفع الفرعي هي      

، وهـى وسـيلة      )١( تعتنق الدعوى الدستورية الأصلية     ، لا سيما في الأنظمة التي لا       الدستورية

 ، وذلك لأن صاحب الشأن لا يتخذ من خلال هـذه            )٢(الدعوى الأصلية وليست هجومية ك  دفاعية  

الوسيلة طريق الهجوم المباشر للطعن في عدم دستورية التشريع ، وإنما ينتظر أن يطبق عليـه                

   .)٣(فينازع عن طريق الدفع الفرعي بعدم دستوريته

وقد أخذ المشرع المصري والفلسطيني على حد سواء بهذه الطريقة ، واعتبروهـا مـن                     

) ب(الفقرة  وسائل اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة ، وعلى ذلك نص المشرع المصري في             

تتولى المحكمة  " قانون المحكمة الدستورية العليا المصري المعدل على أن         من  )  ٢٩(من  المادة    

لقضائية على الدستورية إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحـاكم أو               الرقابة ا 

ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحـة ورأت المحكمـة أو    الهيئات

الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثـة أشـهر                 الهيئة أن 

الـدفع   ك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبرالدعوى بذل لرفع

   . "كأن لم يكن

من قانون  ) ٢٨(الفقرة الثالثة من المادة     ويقابل ذلك ما نص عليه المشرع الفلسطيني في               

دستورية إذا  تتولى المحكمة الرقابة القضائية على ال     "  العليا الفلسطيني بقولها     المحكمة الدستورية 

دفع الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعـدم               

دستورية نص في قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام أو قرار ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع                  

عوى بذلك  جدي، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز تسعين يوماً لرفع د              

  . "أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد، اعتبر الدفع كأن لم يكن
  

                                                 
 ـ         . د، كذلك    ٤٢أشرف اللمساوي ، المرجع السابق ، ص      . د )1( تورية القـوانين ،    عبد العزيز محمد سالمان ، نظم الرقابة علـى دس

يى الجمل ، المرجع السابق ، ص يح. وكذلك د ، ١٣٤محمد أنس جعفر ، المرجع السابق ، ص. ، وكذلك د١٧٩، ص المرجع السابق 

   .٢٧وهيب عياد سلامة ، المرجع السابق ، ص. ، كذلك د١٥٦

رقية المصدق ، القانون الدستوري والمؤسـسات الـسياسية ، دار           . ، كذلك د   ٩إبراهيم شعبان ، المرجع السابق ، ص      / المحامي )2(

عـادل  . د، كذلك    ٤٤خالد الزغبي ، المرجع السابق ، ص      ك   ، كذل  ١٠٩م ، الجزء الأول ، ص     ١٩٨٦توبقال للنشر ، المغرب ، سنة       

 ومـا   ١٢٦فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص           . د.وكذلك أ ،  ٢٦٣ ، المرجع السابق ، ص     الحياري

  . ١٤٠اب ، المرجع السابق ، صمحمد رفعت عبد الوه. وكذلك دبعدها ، 

فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجـع الـسابق ،             . د. ، وكذلك أ   ١٧١ ، ص  زهير شكر ، المرجع السابق    .  د )3(

  .٥١ليم كامل ، المرجع السابق ، صنبيلة عبد الح. د ، كذلك ١٥٧كمال الغالي ، المرجع السابق ،  ص.  وما بعدها ، كذلك د١٢٦ص
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  .ولا مقابل لذلك في قانون المحكمة الدستورية العليا السوري     
  

ببيان ماهية الدفع الفرعي ، وشروطه ، وكيفية تقـدير      وعلى ضوء هذين النصين سنقوم            

جديته في فرع أول ، ومن ثم سنتعرض للطبيعة القانونية لهذا الدفع في فرع ثاني مع الإطلالـة                  

  .على ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا بالخصوص 
  

  : ماهية الدفع الفرعي : الفرع الأول 
  

ح للأفراد بصورة غير مباشرة من ترقب حالة القانون المراد          الدفع الفرعي هو وسيلة يبي    

 ، وهو يتحقـق فـي       )١(تطبيقه على النزاع والتحقق من مدى اتفاقه مع أحكام الدستور من عدمه           

حال وجود نزاع منظور أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وأثناء نظرها              

 التشريع المراد تطبيقه للفصل في هذا النزاع مخالفـاً          لهذا النزاع دفع أحد أطرافه بأن نصوص      

للأحكام الدستورية ، مما يتحتم عليه أن يطلب من المحكمة عدم تطبيقه على النـزاع ، وعلـى                  

المحكمة أن تقدر مدى جدية هذا الدفع ، فإذا قررت أن الدفع جدياً وجب عليهـا تأجيـل نظـر                    

 القانون المراد تطبيقه ميعاد لا يتجاور التـسعين         الدعوى وحددت لمن أثار الدفع بعدم دستورية      

يوماً في القانون الفلسطيني وثلاث أشهر في القانون المصري لرفع دعوى بذلك أمام المحكمـة               

 لتعلقها بنـزاع  فهي محـددة .  ، وتتميز هذه الطريقة باعتبارها محددة وتابعة     )٢(الدستورية العليا 

لأنها لا تثار إلا تبعـاً للمـسألة الموضـوعية          بعة   وتا معين معروض أمام محكمة الموضوع ،     

   .)٣(المعروضة عليها
  

خـصومة  الدفوع الفرعية التي تستهدف تأجيل ال     من   التشريعالدفع بعدم دستورية    يعتبر  و

في موضوع النزاع أو بمعني أخـر        لة أولية يتوقف عليها الفصل    أأو وقفها لحين الفصل في مس     

 لكي تتمكن المحكمـة التـي تنظـر    اًلازم التي يتضمنها الدفعأن يكون الفصل في هذه المسالة 

أن الدفع بعدم دستورية نص أو قانون يثير مسالة   فيشكولا  . الموضوع من الحكم في الدعوى

لة ألمس تفصل فيها ما لم تحسم انتنظر موضوع الدعوى أ أولية أساسية لا تستطيع المحكمة التي

  بعدم القانوني المراد تطبيقه على النزاع الذي دفعية النص دستور دستورية أو عدم وهيالأولية 
                                                 

 العال أحمد ، السياسة القضائية للمحكمة الدستورية العليـا ،           ثروت عبد .  ، كذلك د   ١٠٩رقية المصدق ، المرجع السابق ، ص      . د) 1(

   .٨٦حسين عثمان محمد عثمان ، المرجع السابق ، ص.  ، كذلك د١٥المرجع السابق ، ص

عبـد الحميـد   . كـذلك د ،  ٣٨٦رمزي الشاعر ، المرجع الـسابق ، ص . د ، كذلك ٦٣سعد عصفور ، المرجع السابق ، ص   .  د )2(

عبد العزيـز محمـد     . وكذلك د ،   ١٥م ، ص  ١٩٨٦ستورية القوانين ، منشأة المعارف للنشر ، الإسكندرية ، سنة           الشواربي وآخر ، د   

فتحي الوحيدي ، القـضاء الدسـتوري فـي         . د.أ ، كذلك    ١٧٩، المرجع السابق  ، ص     سالمان ، نظم الرقابة على دستورية القوانين        

  .٦٠٩ صالمرجع السابق ،ليل ، محسن خ.  ، ، كذلك د١٢٧فلسطين ، المرجع السابق ، ص

   .١٧٨أحمد فنحي سرور ، المرجع السابق ، ص. د )3(
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 ، ولكن قبل أن تقرر محكمة الموضوع تأجيل النظر في القضية ، و مـنح الخـصم     )١(دستوريته

ورية خلالها ، يتوجب عليها أن تتحقق من        الذي أثار الدفع المدة المحددة قانوناً لرفع داعوه الدست        

  . جدية الدفع المثار من قبل ذلك الخصم 
  

، لا سيما أن المشرع      الدستوري في بيان المقصود بجدية الدفع        اء القانون ولقد أختلف فقه        

المصري ونظيره الفلسطيني لم يضعا معياراً حاسماً يتحدد بناء عليه جدية الـدفع مـن عدمـه                   

  .ا الأمر لمحكمة الموضوع التي تنظر القضية الأصلية لتقديره وإنما ترك
  

 إلى أن المقصود بجدية الدفع ألا يستهدف بغايته إطالة أمد           حيث ذهب جانب من الفقهاء    

الدعوى الأصلية المنظورة أمام محكمة الموضوع ، فإذا كان الدفع يستهدف التسويف فإنه يعتبر              

أن المقصود بالجدية هو    خر  يرى فريق آ  بينما  . )٢( القضية دفعاً غير جدي يقصد منه تعطيل نظر      

أن يكون الفصل في مسألة الدستورية منتجاً في الدعوى الأصـلية ، أي أن يكـون القـانون أو                   

 ، وأن يكون الفـصل فـي مـسألة          )٣(اللائحة المطعون في دستوريتهما متصلا بموضوع النزاع      

ي الدعوى المنظورة أمام محكمة الموضوع ، أو أن         الدستورية التي أثارها الدفع لازماً للفصل ف      

  أو أن يكون هنـاك       )٤(تحتمل مدى مطابقة القانون أو اللائحة للدستور اختلافاً في وجهات النظر          

 ، أو جود شبهه     )٥(شك لدى قاضي الموضوع حول دستورية النصوص المدفوع بعدم دستوريتها         

 ضرورة توافر   من الفقهاء  ويرى فريق ثالث   . )٦(خروج القانون أو اللائحة على أحكام الدستور      

   : )٧(شرطين للتحقق من جدية الدفع هما

 .أن يكون الفصل في مسألة الدستورية منتجاً في الفصل في الدعوى الأصلية  .١
 

  

                                                 
 .١٥٧ ، المرجع السابق ، صيحيى الجمل. د) 1(

عبد الغني بسيوني عبد . د، كذلك  ١٨٠لمان ، نظم الرقابة على دستورية القوانين ، المرجع السابق  ، صاعبد العزيز محمد س  . د )2(

 .١٥٨ ، المرجع السابق ، صيحيى الجمل. ، وكذلك د ٧٨٢ي المرجع السابق ، صسية والقانون الدستوراالله ، النظم السيا

 ـ     . د، كذلك   ١٢٨فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص           . د.أ )3( ع محمد عبد العال السناري ، المرج

   .٤٤٣السابق  ، ص

فتحي الوحيدي  . د. ، مشار إليه  أ     ٥٨٠م ، ص    ١٩٨٣قانون الدستوري ، الطبعة الثالثة ، سنة        رمزي الشاعر النظرية العامة لل    . د) 4(

 .١٢٨، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص 

فتحـي الوحيـدي ، القـضاء       . د. ، مشار إليـه  أ      ٣٩٥م ص ١٩٨٨ عادل شريف ، رسالة دكتوراه ، قضاء الدستورية ، سنة            .د) 5(

   .١٥٩ ، المرجع السابق ، صيحيى الجمل.  ، ومشار إليه أيضاً د١٢٨لسطين ، المرجع السابق ، صالدستوري في ف

 محمد عبد العال السناري ، المرجـع      . د ، كذلك    ٣٩٧عبد الغني بسيوني عبد االله ، القانون الدستوري ، المرجع السابق ، ص            . د )6(

  . وما بعدها ٤٤٧السابق ، ص

م ،  ١٩٧٠الرقابة على دستورية القوانين في إيطاليا ، مجلة قضايا الحكومة ، العدد الأول ، يناير سـنة                   محمد السيد زهران ،      .د) 7(

  .١٢٨د فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، مرجع سابق ، ص.، مشار إليه  أ١٣٤ص 
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 ظاهر ، أي أنه يكفي أن تكون مسألة الدستورية          أن تكون مسألة الدستورية قائمة على أساس       .٢

  .)١(محل شك ، أو يكون شبهة في عدم دستورية القانون أو اللائحة
 

على أية حال فان أمر تقدير مدى جدية الدفع المثار أمام محكمة الموضوع هـو أمـر                       

رج القـضائي    مقرر لها وحدها ، لكنها تخضع في ذلك لرقابة المحكمة التي تعلوها من حيث التد              

بحيث إذ ما رفضت ذلك الدفع فيحق لمن أثاره الطعن فيـه أمـام المحكمـة الأعلـى الدرجـة                       

   .)٢(وليس أمام المحكمة الدستورية العليا) محكمة ثاني درجة(

وعلى الرغم من ذلك نجد أن المحكمة الدستورية العليا المصرية لم تسلم بـذلك الـرأي                       

عقيب على ما قررته محكمة الموضوع من حيث تقديرها لجدية الدفع           وأعطت لنفسها الحق في الت    

من المقرر أن الدفع بعـدم الدسـتورية لا    " فيهالمثار أمامها ، وقد كان ذلك في حكم لها قررت          

ى نص أو نصوص بذاتها عينهـا       يستنهض ولاية محكمة الموضوع لتقدير جديته إلا إذا ورد عل         

لدفعه ، متضمنا تحديد أبعاده ، كي تجيل محكمـة الموضـوع             وحددها باعتبارها نطاقا     المدعي

ة إليها من وجهة نظر أوليـة       بصرها في النصوص المطعون عليها لتقدر جدية المطاعن الموجه        

ر أغوارها ، ولا تعتبر منبئة عن كلمة فاصلة في شأن اتفاقها مـع أحكـام الدسـتور أو                   لا تسب 

 وهـو مـا   –النصوص التشريعية المطعون عليها خروجها عليها، متى كان ذلك وكان التجهيل ب      

  بها يكـون محـددا بذاتـه لماهيتهـا           لا يتضمن تعريفا   -سلكه في دفعه أمام محكمة الموضوع     

وكاشفا عن حقيقة محتواها ، وكان هذا التحديد لازما لزوما حتميا لتقدير جديتها ، فإن خلو الدفع                 

برفع الدعوى الدستورية ترتيبا عليه ، مؤداه أن        بعدم الدستورية من بيانها ، ثم التصريح للمدعى         

هذا التصريح قد ورد على غير محل ، إذ يتعين دائما لاتصال هذه الدعوى بالمحكمة الدستورية                

العليا عن طريق الدفع الفرعي ، ألا يكون هذا الدفع مبهما وأن يكون تقدير محكمة الموضـوع                 

متى كان ما تقدم ، فـإن الـدعوى         . ليل على نقيضه  لجديته تاليا لبيان مضمونه ، وهو ما قام الد        

الدستورية لا تكون قد اتصلت بالمحكمة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها ، ويتعـين               

    . ")٣(هابالتالي الحكم بعدم قبول

  
  

                                                 
 . وما بعدها ١٨٢ابق  ، صعبد العزيز محمد سالمان ، نظم الرقابة على دستورية القوانين ، المرجع الس. د) 1(

لسطين ، المرجع السابق فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في ف. د.أ، كذلك ١٣٩إبراهيم محمد حسين ، المرجع السابق ، ص      . د )2(

  .١٢٩، ص

ا ، الجزء   م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العلي      ٦/٢/١٩٩٣، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ١٣ لسنة   ٤٠القضية رقم   ) 3(

   .٢١٢الخامس ، ص
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 في أيه مرحلـة مـن       ا يمكن إثارته  ة التي موضوعيالع  ودفمن ال رية  لدفع بعدم الدستو  ويعتبر ا   

مراحل الدعوى ، وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام إذ يمكن للمحكمة التعرض له من تلقـاء                 

موضوعه إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه ، وهو أيضاً مـن الـدفوع              نفسها وأن تحيل    

   .)١(أمام محكمة النقضالقانونية التي يمكن إثارتها 
  

وقد أكدت على هذه الطبيعة محكمة النقض المصرية في قضاء لهـا قـررت بموجبـه                            

م بإصـدار قـانون المحكمـة       ١٩٧٩لـسنة   ) ٤٨(من القانون رقم    ) ٢٩(أن مفاد نص المادة     " 

قتضي الدستورية العليا ، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض يدل على الشرعية الدستورية ت              

أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أي نزاع مطابق لأحكام الدستور ، فلا يجوز               

لأي محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل في نزاع معين وأياً كـان موقعهـا مـن الجهـة                   

القضائية التي تنتمي إليها إعمال نص تشريعي لازم للفصل في النزاع المعروض عليها إذا بـدأ                

مصادمته للدستور من باب أولي ، إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته ، فهذا               له  

القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التي تخضع لتطبيق هذا الـنص القـانوني مـادام                

الحكم بعدم الدستورية قد لحق الدعوى قبل أن يصدر فيها حكم بات ، وهذا الأمر متعلق بالنظام                 

 ، ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها ، كما يجوز إثارته لأول مرة أمامهـا                  العام

، ولا يجوز التحدي في الشأن بـأن سـلطة         ) ٢٩( من المحاكم التي عنتها المادة       هاوذلك باعتبار 

محكمة النقض قاصرة على مراقبة صحة تطبيق القوانين ، إذ أن مطابقة النص القانوني للقواعد               

 رعية الدستورية متكاملة حلقاتهـا     تورية هو أيضاً من مسائل القانون ، ويتعين أن تكون الش          الدس

وأن تكون لأحكام الدستور الصدارة على ما دونها في المرتبة إذ لا يسوغ القول بصحة تطبيـق                 

   .    ")٢(محكمة الموضوع لنص قانوني وهو مخالف للدستور
  

  :الدفع الفرعي ضوابط : الفرع الثاني 
  

حرص المشرع المصري ، والفلسطيني على السواء إحاطة الدفع الفرعي بالعديـد مـن                    

الضوابط التي تضمن عدم الإسراف في استعماله دون مبرر ودرءاً للكيدية ، حيث تتجسد تلـك                

الضوابط بمجموعة من الشروط والإجراءات التي تم وضعها كتنظيماً و قيداً على كلٍ من محكمة               

  :الخصوم ، وتتمثل تلك الضوابط في الآتي الموضوع ، و

  
                                                 

  .١٨٣ و١٨٢عبد العزيز محمد سالمان ، نظم الرقابة على دستورية القوانين ، المرجع السابق  ، ص . د) 1(

عبد العزيز محمد . م ، مشار إليه د٢٩/٥/١٩٩٧ قضائية ، صادر بجلسة ٥٦ ، سنة ٢٤٨٩محكمة النقض المصرية ، الطعن رقم    ) 2(

   .١٨٥و ١٨٤على دستورية القوانين ، المرجع السابق  ، صسالمان ، نظم الرقابة 
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يجب أن يتمسك أحد الخصوم في دعوى قضائية مطروحة أمام إحدى الهيئات القضائية ، أو                .١

 نـصاً   جهة من الجهات ذات الاختصاص القضائي بالدفع الفرعي بعدم دستورية التشريع أو           

  .)١(منه يقتضي تطبيقه على النزاع المطروح عليها

 السماح للخصم برفع الدعوى الدستورية      – من تلقاء نفسها     –فإذا قررت محكمة الموضوع       

فان الأمر يستوجب عدم قبـول       دون أن يكون هناك ثمة دفع في هذا الخصوص من جانبه          

  .)٢(الدعوى الدستورية

لة الدستورية لازماً للفصل في المسألة الموضـوعية التـي          يتعين أن يكون الفصل في المسأ      .٢

أثير الدفع الفرعي بناء عليها ومنتجاً فيها ، وهذا يعني أن تكون المسألة الدستورية المثـارة                

متعلقة بنصوص التشريع الواجب التطبيق على الدعوى الأصلية ، وعلى ذلـك إذا اتـضح               

لا يتعلق بأصل النزاع ، ولا يطبق عليه فانـه          للقاضي أن التشريع المطعون بعدم دستوريته       

  .)٣(يستوجب رفض قبول الدفع بعدم الدستورية

ويستتبع ذلك القول أنه يتوجب على قاضي الموضوع رفض الـدفع بعـدم الدسـتورية إذا                 

   . )٤(اتضح أن مصلحة من تمسك بذلك الدفع قد تحققت بطرق أخرى

روح على محكمة الموضوع ، بل يجب عـلاوة         لا يكفي تعلق النص التشريعي بالنزاع المط       .٣

على ذلك أن يكون هناك شبهة خروج النص التشريعي عن أحكام الدستور ، وهذا لا يعنـي               

بالضرورة أن قاضي الموضوع ملتزم بالتحقق من وجود تلك المخالفة من عدمه حتى يقرر              

لدعوى الموضوعية من   الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا ، وإنما يعني أن يتثبت قاضي ا           

  .   ، وفقاً للمعايير التي ذكرناها سابقاً)٥(جدية هذا الدفع

يتعين أن يكون الدفع بعدم دستورية التشريع المثار من قبل الخصم واضحاً لا لبس فيـه ولا     .٤

غموض ، معيناً بالتحديد للنصوص التشريعية المدعى بمخالفتها للدستور ، وأوجه المخالفـة              

  .)٦(فر لمحكمة الموضوع العناصر الكافية لدراسة مدى جدية الدفع من عدمهوذلك حتى تتوا
  

  

                                                 
محمد أنس جعفـر ،     .  ، وكذلك د   ٧٨٢عبد الغني بسيوني عبد االله ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، المرجع السابق ، ص              . د )1(

  .١٣٤المرجع السابق ، ص

   .١١منير عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص. د )2(

   .١٣٧حمد حسنين ، المرجع السابق ، صإبراهيم م. د )3(

   .٣٩٢رمزي الشاعر ، المرجع السابق ، ص. د )4(

   .٤٥أشرف اللمساوي ، المرجع السابق ، ص.  ، وكذلك د١٣٧إبراهيم محمد حسنين ، المرجع السابق ، ص. د )5(

   .٤٨٦ية ، المرجع السابق ، صمحمد فؤاد عبد الباسط ، ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستور. د )6(
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وحيث إنه من   " وبهذا الخصوص قررت المحكمة الدستورية العليا المصرية في حكم لها           

مجال الفصل في المسائل الدستورية التي تطرح       المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن ولايتها في          

 من قانونها وذلك إما     ٢٩عليها، مناطها اتصالها بها وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة           

 فيها ، وإما من خلال دفع        بإحالة هذه المسائل مباشرة إليها من محكمة الموضوع لتقول كلمتها         

ر نزاع موضوعي وتقدر محكمـة الموضـوع        بعدم دستورية نص قانوني يبديه خصم أثناء نظ       

 برفع دعواه الدستورية    - وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر      -جديته ، لترخص بعدئذ لهذا الخصم     

 سواء ما تعلق منها بطريقة      -وهذه الأوضاع الإجرائية  · في شأن المسائل التي تناولها هذا الدفع        

اعتبارها من الأشكال الجوهرية التي تغيـا        تعد من النظام العام ب     -رفع الدعوى أو بميعاد رفعها    

 لدستورية بالإجراءات التي رسـمها     بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل ا         

 أن المـدعي  وكان البين من الإطلاع على ملف الدعوى الموضوعية ،          . وفى الموعد الذي حدده   

  يحدد النصوص المطعـون عليهـا        أن طلب أجلا لتقديم ما يفيد أقامة دعواه الدستورية ، دون         

فأجابته محكمة الموضوع إلى طلبه ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم الدسـتورية لا يـستنهض           

ولاية محكمة الموضوع لتقدير جديته إلا إذا ورد على نص أو نصوص بذاتها عينها المـدعى                

مة الموضوع بصرها في    وحددها باعتبارها نطاقا لدفعه ، متضمنا تحديد أبعاده، كي تجيل محك          

النصوص المطعون عليها لتقدر جدية المطاعن الموجهة إليها من وجهة نظر أوليـة لا تـسبر                

أغوارها ، ولا تعتبر منبئة عن كلمة فاصلة في شأن اتفاقها مع أحكـام الدسـتور أو خروجهـا     

 ـ     -عليها ، متى كان ذلك وكان التجهيل بالنصوص التشريعية المطعون عليها           لكه  وهـو مـا س

  بها يكون محـددا بذاتـه لماهيتهـا          لا يتضمن تعريفا   -المدعي في دفعه أمام محكمة الموضوع     

وكاشفا عن حقيقة محتواها ، وكان هذا التحديد لازما لزوما حتميا لتقدير جديتها ، فـإن خلـو                  

 ع الدعوى الدستورية ترتيبـا عليـه       الدفع بعدم الدستورية من بيانها ، ثم التصريح للمدعى برف         

مؤداه أن هذا التصريح قد ورد على غير محل ، إذ يتعين دائما لاتصال هذه الدعوى بالمحكمة                 

الدستورية العليا عن طريق الدفع الفرعي ، ألا يكون هذا الدفع مبهما وأن يكون تقدير محكمـة                 

ى مت. الموضوع لجديته تاليا لبيان مضمونه ، وهو ما قام الدليل على نقيضه في الدعوى الماثلة              

كان ما تقدم، فإن هذه الدعوى لا تكون قد اتصلت بالمحكمة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في           

  ."  )١( قبولها قانونها، ويتعين بالتالي الحكم بعدم
  
  

                                                 
م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، مشار ٥/٦/١٩٩٩، صادر بتاريخ " دستورية "  قضائية ١٩ لسنة ١٢٦القضية رقم ) 1(

   .٤٨٦محمد فؤاد عبد الباسط ، ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية ، المرجع السابق ، ص. إليه د
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استخلصناه مما قررتـه    هذا الشأن   لكن يبدو أن القضاء الفلسطيني كان له رأياً آخر في                 

   ١٩ لسنة ١٢٦القضية رقم  في علياالمحكمة العليا المنعقدة في رام االله بصفتها محكمة دستورية 

           دفع وكيل المجلـس التـشريعي ، ورئـيس المجلـس التـشريعي            حينما  " دستورية   "  قضائية

لفاحشة لعدم إدراج الإجراءات محل     بعدم قبول الطعن الدستوري للجهالة ا     ) المطعون ضدهما   ( 

دفع المتعلق بالجهالـة  أما ال" الطعن في لائحة الطعن على وجه التفصيل ، حيث جاء في قرارها         

أن الطاعنين لم يحددا في موضوع الطعن وفي لائحة الطعـن ماهيـة وطبيعـة               الفاحشة بإدعاء   

ن منصب على كافة الإجـراءات      الإجراءات وأرقامها البرلمانية ومضمونها ، فإننا نرى أن الطع        

م باعتبارها غير دستورية والتي تـضمنت عـدم إقرارهـا           ٦/٣/٢٠٠٦التي اتخذت في جلسة     

ن بيان أوصاف كل جـزء      م ، وبالتالي فإ   ١٣/٢/٢٠٠٦في جلسة   بصورة رزمة واحدة لما اتخذ      

        على حدة في هذه الحالة غير وارد ، ونـرى أن الطعـن غيـر مـشوب بالجهالـة الفاحـشة                     

 ."  )١(فنقرر رده
  

على المحكمة الموضوعية أن تتحقق من جدية الدفع الخـاص بعـدم دسـتورية التـشريع                 .٥

 حـدد  المنظورة أمامها وت   نظر الدعوى المطعون عليه ، فإذا ما ثبت لها ذلك ، فعليها تأجيل            

محكمـة  وفقاً لما هو مقرر في قانون ال      أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر        للطرف الذي   

الدستورية العليا المصري ، وتسعون يوماً وفقاً لما قرره المشرع الفلـسطيني فـي قـانون                

الدعوى أمام المحكمة الدستورية     رفعالمحكمة الدستورية العليا الفلسطيني ، وذلك ليتسنى له         

كمـة   ، وتستأنف مح  الدفع كأن لم يكن    اعتبرالمحدد له    في الميعاد    هارفع يقم ب  ، فإذا لم   العليا

 عين يوماً وفقاً للقانون المـصري  ويعتبر ميعاد التس    .)٢(الموضوع نظر القضية والفصل فيها    

والثلاثة أشهر وفقاً للقانون الفلسطيني هي آجال حددها القانون لمباشرة الدعوى الدسـتورية             

  )٣(خلالها حتى لا تظل الأوضاع والمراكز القانونية غير مستقرة ، وحتى لا تتأبد المنازعات             

وهي كما سبق أن بينا من المواعيد الحتمية التي تقيد كلاً من محكمة الموضوع والخـصوم                

على حد سواء ، فإن هي تجاوزته أو سكتت عنه كان على الخـصوم أن يلتزمـوا برفـع                   

  الأقصى وإلا كانت دعواهم غير مقبولة ، وهذا الأمردعواهم الدستورية قبل انقضاء الحد 
  

                                                 
م ، قضائية عليا ، دستورية ، صادر عن المحكمة العليا المنعقدة برام االله بصفتها محكمة دستورية ٢٠٠٦ لسنة ١الطعن رقم  )1(

  .م  ، غير منشور ١٩/١٢/٢٠٠٦بتاريخ 

 عبـد . د ، كـذلك     ٤٩وي ، المرجع السابق ، ص     أشرف اللمسا . د، كذلك    ١٤٢إبراهيم محمد حسنين ، المرجع السابق ، ص       . د )2(

محمد أنس جعفر ، المرجع السابق      .  كذلك د   ، ٧٨٢ي ، المرجع السابق ، ص     الغني بسيوني عبد االله ، النظم السياسية والقانون الدستور        

   .١٤٤، ص

   .٤٨أشرف اللمساوي ، المرجع السابق ، ص. د )3(
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وحيـث إن   " ما أكدت عليها المحكمة الدستورية العليا المصرية في قضاء لها قررت بموجبـه              

مؤدى هذا النص أن المشرع رسم طريقا لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم مباشـرتها               

بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات         فدل    وربط بينه وبين الميعاد الذي حدده لرفعها      

الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديتـه،               

ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز                

 اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو         سواء ما  -وهذه الأوضاع الإجرائية  . ثلاثة أشهر 

 تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة             -بميعاد رفعها 

عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها وفى الموعـد الـذي               

 فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقـصى لرفـع           حدده، وبالتالي فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذي      

 المشار إليها، يعتبر ميعاداً حتمياً يقيـد        ٢٩من المادة   ) ب(الدعوى الدستورية طبقاً لنص الفقرة      

محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء، فإن هي تجاوزته أو سكتت عن تحديد أي ميعـاد،                

قبل انقضاء هذا الحد الأقصى وإلا كانت       تعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية         

  . " )١(دعواهم غير مقبولة
  

أن مرور الميعاد لا يحول دون قيام المحكمة الدستورية العليـا            اءويرى جانب من الفقه         

باستخدام حقها في التصدي للفصل في مدى دستورية النص الذي دفع فيه أمام محكمة الموضوع               

  .)٢( المحكمة أن شبهة عدم الدستورية واضحة في هذا النصبعدم دستوريته ، وذلك متى وجدت
  

بينما يرى جانب أخر منهم أن مناط إعمال رخصة التصدي المقررة للمحكمة الدستورية                   

بمناسبة ممارستها لاختصاصها ، أن يكون النص الذي يراد التصدي له متصلاً بنزاع مطـروح               

  .)٣(ا فلا يكون لرخصة التصدي سند يسوغ إعمالهاعلى المحكمة ، فإذا انتفى قيام النزاع أمامه
  

يجوز للمحكمة الدستورية   لا   الثاني القائل بأنه     ما ذهب إليه الرأي    نتفق مع    ونحن بدورنا       

 كان النص المراد التصدي له متـصلاً        إلا إذ ممارسة صلاحياتها في التصدي لدستورية القوانين       

كمة الدستورية العليا    ذلك فإنه لا يجوز للمح     ذا انتفى فإ. بنزاع مطروح أمام المحكمة الدستورية      

                                                 
ات المحكمة الدستورية العليا ، الجـزء  م ، أحكام وقرار   ٣/٤/١٩٨٢، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ٢ لسنة   ٢٩القضية رقم   ) 1(

   .٢١الثاني ، ص

فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، . د. ، مشار إليه أ١٨٧محمد صلاح السيد ، قضاء الدستورية في مصر ، ص. د) 2(

 .١٣٢المرجع السابق ، ص

فتحـي الوحيـدي ، القـضاء       . د.مشار إليـه  أ     ،   ٤١٤م ص ١٩٨٨عادل شريف ، رسالة دكتوراه ، قضاء الدستورية ، سنة           . د) 3(

   .١٣٢الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص

b�%א���y���א� �



 ٢٢١

ممارسة رخصتها بالتصدي ، وذلك القول يتفق مع ما نص عليه المشرع المصري والفلـسطيني               

  .صراحة في نصوص قانونيهما المنشئ للمحكمة الدستورية العليا 
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أجازت بعض الأنظمة القانونية للمحكمة الدستورية العليا التصدي مـن تلقـاء نفـسها              

 بعدم دستورية ذلـك التـشريع أثنـاء         للتشريع المخالف للدستور ، حيث صرحت لها أن تقضي        

ممارستها لاختصاصاتها ، ومن بين تلك الأنظمة التي اتبعت ذلك الأسلوب واعتبرته من وسائل              

  .اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة كلٌ من جمهورية مصر العربية ، وفلسطين 
  

ية العليا  من قانون المحكمة الدستور   ) ٢٧(حيث نجد المشرع المصري قد نص في المادة           

يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في             "المصري المعدل على    

لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك  قانون أو

مـن ذات  ) ٤٧( ، كما نصت المادة  " الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستوريةإتباع بعد

   . "تفصل المحكمة من تلقاء نفسها في جميع المسائل الفرعية" القانون على 
  

مـن  ) ٢٧(ويقابل ذلك ما نص عليه المشرع الفلسطيني في الفقرة الرابعة مـن المـادة               

تتولى المحكمة الرقابة القضائية علـى      " قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني التي قررت        

إذا كانت المحكمة تناقش نزاعاً معروضاً عليها وأثناء السير فـي            : تاليالدستورية على الوجه ال   

، فلها مـن تلقـاء نفـسها أن           بالنزاع  غير دستوري متصلاً   اًالنزاع تبين للمحكمة أن هناك نص     

تتصدى بأن تفصل في عدم دستوريته بشرط أن يكون ذلك الـنص متـصلاً فعـلاً بالمنازعـة                  

تفـصل  "    بقولهـا ) ٣٩(وكذلك الفقرة الثانية من المـادة        .  "المطروحة أمامها حسب الأصول   

   . "المحكمة من تلقاء نفسها في جميع المسائل الفرعية
  

ولا مقابل لتلك المواد في قانون المحكمة الدستورية العليا السوري ، حيث اكتفى المشرع              

 سواء كانـت تلـك      باتباع طريقة الإحالة كوسيلة وحيدة لاتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة ،         

  .الإحالة من رئيس الجمهورية ، أو من ربع أعضاء مجلس الشعب 
  

بناء على ذلك ، سوف نقوم من خلال هذا المطلب ببيان ماهية التصدي التلقـائي مـن                 

 تصدي للفـصل فـي    الضوابط  جانب المحكمة الدستورية العليا في فرع أول ، ثم سنعرج على            

  .اني  في الفرع الث الدستوريةالمسألة
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  :ماهية التصدي التلقائي من جانب المحكمة الدستورية العليا : الفرع الأول 

  

يتضح لنا من خلال النصوص التي أوردناها في كلٍ من قانون المحكمة الدستورية العليا                

از للمحكمة الدستورية العليا أن تتصدى لبحـث دسـتورية          المصري والفلسطيني أن المشرع أج    

تشريع في خضم مباشرة اختصاصاتها ، بحيث إذا ما رأت أن ثمة نصاً تشريعياً يتصل بـالنزاع            

 ـوسـيلة  الهذه تعتبر  و ،   )١(المطروح عليها مشكوك بعدم دستوريته ، جاز لها أن تتصدى له           ن م

مـة  لمحكل يهما المنـشئ  قانونمصري والفلسطيني في    أخذ بها المشرعين ال   التي  الجديدة  الوسائل  

  .)٢(القضائية علي دستورية القوانين  نطاق الرقابةيعجل توسأالدستورية العليا من 
  

 أن الاتجـاه الـذي سـلكه المـشرع          - وهو الرأي الذي نؤيده      –بعض الفقهاء   ويرى  

 الدستورية العليـا هـي       ذلك أن المحكمة   محموداً ، مسلكاً   في ذلك يعتبر      ، والفلسطيني  المصري

صاحبة الولاية العامة والوحيدة في مجال الرقابة على دستورية القوانين واللوائح ، ومـن غيـر                

المستساغ تخويل جميع المحاكم حق الإحالة وحرمان المحكمة الدستورية مـن حـق التـصدي               

   .  )٣(للنصوص القانونية المخالفة للدستور أثناء نظرها لنزاع مطروح أمامها
  

المحكمة الدستورية العليا وأثناء مباشرة أياً مـن صـلاحياتها            أن   الوسيلةوتفترض هذه   

 يتصل بالنزاع المطروح عليها مشكوك      ياً تشريع أن ثمة نصاً  رأت  الدستورية الواردة في قانونها     

  . )٤( مناسباًأن تتصدى لهذا لنص لتقرر فيه ما تراه، جاز لها في دستوريته 
  

لمحكمة لذلك التشريع لا يعني إنها قررت عدم دستوريته  فالتصدي            لكن مجرد تصدي ا   

 لتقرر إذا ما كان يتطـابق       هيعني إمعان المحكمة نظرها في النص التشريعي المشكوك بدستوريت        

 ، وهذا الأمر أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا المصرية فـي        )٥(مع أحكام الدستور من عدمه    

  ، والرابعة من أن تتصدى لحكم الفقرتين الثالثةيها قررت من خلالهاإحدى القضايا التي رفعت إل
  

                                                 
   .١٦١نبيلة عبد الحليم كامل ، المرجع السابق ، ص. د) 1(

عبد الغني بسيوني عبد    . د، كذلك   ١٩٢عبد العزيز محمد سالمان ، نظم الرقابة على دستورية القوانين ، المرجع السابق  ، ص               . د )2(

   .١٦١ ، مرجع سابق ، صيحيى الجمل. ، وكذلك د٧٨٥ المرجع  السابق  ، صالله ، النظم السياسية والقانون الدستوري ،ا

عبد الغني بسيوني عبـد االله ، الـنظم الـسياسية والقـانون             . د، كذلك    ٩١حسين عثمان محمد عثمان ، المرجع السابق ، ص        . د )3(

  .١٤٢ر ، المرجع السابق ، صمحمد أنس جعف. ذلك د ، ك٧٨٥الدستوري ، المرجع  السابق  ، ص

محمد . كذلك د ، ٤٥٠رمزي الشاعر ، المرجع السابق ، ص . كذلك د  ،   ٣٤٣إبراهيم عبد العزيز شيحا ، المرجع السابق ، ص        . د )4(

يحيـى الجمـل ،      . د  ، كذلك  ١٦١مل ، المرجع السابق ، ص     نبيلة عبد الحليم كا   . وكذلك د  ،   ١٤٤س جعفر ، المرجع السابق ، ص      أن

 .١٦١المرجع السابق ، ص 

نبيلة عبد الحليم كامـل ، المرجـع     .  ، كذلك د   ١١٥فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص             . د.أ) 5(

 .١٦٢، ١٦١يحيى الجمل ، المرجع السابق ، ص . وكذلك د،  ١٦١السابق ، ص
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وحيـث إن   " م بقولهـا    ١٩٧٨ لسنة   ٣٥ المادة الخامسة ، والمادة الخامسة مكرر من قانون رقم          

 وثيق الصلة بفقرتيها الثالثـة      - المطعون عليها    - ٥الفصل في دستورية الفقرة الثانية من المادة        

   التـي تـضمنها      مكرراً من هذا القانون ، وبغيرها من النصوص        ٥والرابعة ، وكذلك بالمادة     

مفصلا بها الشروط التي يتعين توافرها فيمن يزاولون الأعمال التمثيلية أو الـسينمائية وأحـوال               

ين متضامنتين مع تلك الشروط ، تمثل جميعها منظومـة          الاستثناء منها ، فإن أحكام هاتين المادت      

 وتتحدد  يها على ضوء نظرة شاملة تحيط بها      متكاملة يتعين على هذه المحكمة أن تجيل بصرها ف        

خلـصت بعـد     ، وإن كانت قـد     "على ضوئها دستوريتها ، وإلا انفرط عقدها وانماع مفهومها          

ابعة من المادة الخامسة   والمادة الخامسة مكـرر         بعدم دستورية الفقرة الر    التدقيق في تلك المواد   

فقط ، دون الفقرة الثالثة من المادة الخامسة التي سبق لها وأن قررت أن تتـصدى لهـا وذلـك                    

حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الخامـسة مـن               "بقولها    

 واتحاد نقابات المهن التمثيليـة والـسينمائية         في شأن إنشاء نقابات    ١٩٧٨ لسنة   ٣٥القانون رقم   

والموسيقية من إلزام طالب التصريح بأن يؤدى إلى صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة رسما             

من الأجور والمرتبات التي يحصل عليها نتيجة التصريح المؤقت ، وكـذلك            % ٢٠نسبيا مقداره   

    . ")١(نونبعدم دستورية المادة الخامسة مكرراً من هذا القا
  

لها  هو أمر جوازي     التشريعيلنص  لالتصدي    أن حق المحكمة في    ومما يجدر ذكره هنا   

من تلقاء نفسها بغير حاجة إلى أن يدفع الدستورية اختصاصاتها  تباشره بمناسبة ممارسة أي من

  ، ولا يمكن إجبارها على استخدام رخصتها بالتصدي حتـى ولـو تـوافرت جميـع                  أمامها به 

  .)٢( اللازمة لممارسة مثل هذا الحق ، ويستفاد ذلك من نص المواد المشار إليها سابقاًالشروط
  

 كما أن تصدي المحكمة الدستورية العليا لا يكون إلا بمناسبة دعـوى مقبولـة أمامهـا                

وصالحة للفصل فيها ، فإذا كانت الدعوى غير مقبولة أو كانت الخصومة قد انتهت فـإن حـق                  

   .)٣( أمام المحكمة أصلاً سليمةنتفاء وجود قضيةلاالتصدي لا يقوم 

  

  
                                                 

م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجـزء     ٤/١/١٩٩٧، صادر بتاريخ    " رية  دستو"  قضائية   ١٥ لسنة   ٢القضية رقم    )1(

   .٢٤١الثامن ، ص

نبيلـة  . د ، كذلك    ٥٥٠محمد فؤاد عبد الباسط ، ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية ، المرجع السابق ، ص                . د )2(

  .١٦١ل ، المرجع السابق ، صعبد الحليم كام

نبيلـة  . كذلك د ،   ٥٥٤محمد فؤاد عبد الباسط ، ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية ، المرجع السابق ، ص                . د )3(

   .١٦٣يحيى الجمل ، المرجع السابق ، ص. د، كذلك  ١٦٤عبد الحليم كامل ، المرجع السابق ، ص
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أن  "حكم لها قررت فيـه       العليا المصرية عن ذلك في     المحكمة الدستورية    أفصحتقد  لو

ون النص الـذي يـرد      عمال هذه الرخصة المقررة للمحكمة طبقاً للمادة المذكورة منوط بأن يك          إ

 كما هو الحال فـي      –عليه التصدي متصلاً بنزاع مطروح عليها ، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها             

 فلا يكون لرخصة التصدي سـند  –الدعوى الراهنة التي انتهت المحكمة من قبل إلى عدم قبولها   

   " .)١(يسوغ أعمالها
  

  : الدستورية  الدعوىصل فيضوابط تصدي المحكمة الدستورية للف: الفرع الثاني 
  

فرض المشرع الدستوري على المحكمة الدستورية العليا العديد من الضوابط التي لا بد             

  فـي  تمثلـت  صلاحيتها بالتصدي للتشريع المشكوك بعدم دسـتوريه         من مراعاتها عند ممارسة   

  :الآتي

تها ومن تلقاء   تمارس المحكمة الدستورية العليا لرخصة التصدي أثناء ممارستها لاختصاصا         .١

نفسها ، سواء أثناء نظرها الدعوى دستورية أم دعوى تنازع اختصاص أو تفـسير نـص                

 إلى دفع يقدم إليها ، وان كان الأمر كـذلك إلا أنـه يجـوز                دون حاجة  دستوري أو قانوني  

 أن ينبهوا المحكمة الدستورية إلـى أمـر التـشريع المـشكوك             أصحاب الصفة للأفراد من   

  .)٢(انت هي غافلة عنهإذا كبدستوريته 
 

يتعين أن يكون مناط التصدي هنا هو عدم الدستورية ، وليس مجـرد تقريـر الدسـتورية                    .٢

حيث أن نصوص التشريعات المقارنة المعتنقة لوسيلة التصدي ، إنمـا أجـازت للمحكمـة               

 الدستورية أن تكشف النص المخالف للدستور إذا ثبت لديها ذلك ، أما إن كان ذلك التشريع               

متفقاً مع أحكام الدستور فلا تستطيع أن تقرر ذلك للتأكيد على دستوريته ، لأنه طالما انتفت                

شبهة مخالفة التشريع لأحكام الدستور فيكون ذلك في نطاق قرينة الدستورية المقررة لصالح             

 ، وبمعنى آخر يمكن القول أن أحكام المحكمـة الدسـتورية            )٣(التشريعات من حيث الأصل   

 . ي هذا الصدد هي كاشفة عن عدم دستورية التشريع وليست مقررة لدستوريه العليا ف
                                                 

م ، أحكام وقرارات المحكمة الدسـتورية العليـا ،          ٢١/١٢/١٩٨٥ بتاريخ   ، صادر " دستورية  "  قضائية   ٦ لسنة   ١٨القضية رقم   ) 1(

   .٢٦٠الجزء الثالث ، ص

عبـد  . د، كـذلك     ٢٧٢إبراهيم محمد حسنين ، المرجع السابق ، ص       . كذلك د ،   ٦٠أشرف اللمساوي ، المرجع السابق ، ص      . د )2(

فتحي الوحيدي ، القـضاء الدسـتوري فـي         . د.أ ، كذلك٣٢٣ صالعزيز محمد سالمان ، رقابة دستورية القوانين ، المرجع السابق  ،

محمد فـؤاد عبـد   . ، كذلك د ٤٥٧، المرجع السابق ، صمحمد عبد العال السناري . د  ، كذلك١١٥فلسطين ، المرجع السابق ، ص

  .كذلك ٥٥١ستورية ، المرجع السابق ، صالباسط ، ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الد

محمد فؤاد عبد الباسط ، ولاية المحكمة الدستورية العليا في المـسائل            . د ، كذلك    ٤٦٢رمزي الشاعر ، المرجع السابق ، ص      . د )3(

  . ٥٥٣ة ، المرجع السابق ، صالدستوري
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 ، ولقد   )١(يجب أن يكون النص الذي تتصدى له المحكمة ذات صلة بالنزاع المطروح عليها             .٣

وحيث إنه لا محـل     " ا الأمر حينما قضت     أكدت المحكمة الدستورية العليا المصرية على هذ      

لما طلبه المدعون في مذكرتهم من إعمال هذه المحكمة لرخصة التصدي لعـدم دسـتورية               

يجـوز  "  من قانونها والتي تنص على أنـه         ٢٧قانون الطوارئ، طبقاً لما تقضى به المادة        

حة يعـرض   للمحكمة في جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائ             

لها بمناسبة ممارسة اختصاصها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد إتباع الإجراءات            

ذلك أن إعمال الرخصة المقررة للمحكمة طبقاً للمادة        " المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية   

المذكورة، منوط بأن يكون النص الذي يرد عليه التصدي متصلاً بنزاع مطروح عليها، فإذا              

فى قيام النزاع أمامها، كما هو الحال في دعوى التنازع الراهنة التي انتهت المحكمة مـن        انت

  ." )٢( قبل إلى عدم قبولها، فإنه لا يكون لرخصة التصدي سند يسوغ أعمالها
  

إلا انه وعلى الرغم من ذلك فإننا نجد أن المحكمة الدستورية العليا المـصرية أعطـت                

باط النص المتصدى له من قبلها بالنزاع المطروح عليها ، وبينت ذلـك         مفهوماً واسعاً لمسألة ارت   

الأمر في حكم لها ، حينما قضت بأنه لا يشترط أن يكون القانون الذي تـصدت لـه المحكمـة                    

الدستورية لازماً للفصل في النزاع ، بل يكفي أن يكون متصلاً بهذا النزاع ، وكان ذلـك فـي                   

وحيث إنـه بالنـسبة     "  قضية كانت معروضة عليها جاء فيها        معرض حيثياتها التي أوردتها في    

 من قانون مجلس الدولة المشار إليه والتـي         ١٠٤للطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة        

تنص على أن تختص أحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي               

رارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وذلك         يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء الق     

عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فـي                  

 ٨٣تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة ، فإنها تماثل في حكمها الفقرة الأولى من المادة                 

 والمعدل بالقانون رقـم     ١٩٧٢ لسنة   ٤٦ضائية الصادر بالقرار بقانون رقم      من قانون السلطة الق   

 فيما نصت عليه من أن تختص دوائر المواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض             ١٩٧٣ لسنة   ٤٩

دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامـة بإلغـاء القـرارات                

  قة بأي شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب عيبا الإدارية النهائية المتعل

                                                 
يم كامل ، المرجع    نبيلة عبد الحل  .  ، وكذلك د   ٣٢٣عبد العزيز محمد سالمان ، رقابة دستورية القوانين ، المرجع السابق  ، ص             . د) 1(

   .٢٦وهيب عياد سلامة ، المرجع السابق ، ص.  ، كذلك د١٦٢السابق ، ص

م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجزء         ٢١/١٢/١٩٨٥، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ٦ لسنة   ١القضية رقم   ) 2(

   .٤٢٨الثالث ، ص
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في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال الـسلطة                  

 من قانونها فيما    ٢٧ رخصة التصدي المتاحة لها طبقاً للمادة        الأمر الذي دعا المحكمة إلى أعمال     

  . ")١(يتعلق بهذه المادة الأخيرة لاتصالها بالنزاع المطروح عليها على ما سلف بيانه

 من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري المعـدل ، لا           )٢( )٤٠ ،   ٣٩( بموجب المادة    .٤

 في النص الذي تصدت له ، بل يجب عليهـا إحالتـه             تحكم المحكمة الدستورية العليا تلقائياً    

لهيئة المفوضين كي تتخذ في شأنه الإجراءات الخاصة بتحضير الدعوى وتعد تقريـر فيـه                 

ثم تأخذ المسألة الدستورية مراحلها بعد ذلك ، أي عرض الأوراق على رئـيس المحكمـة                

 .)٣(الدستورية لتحديد جلسة للفصل في الدعوى الدستورية بعد ذلك
  

أما عن المشرع الفلسطيني فلم يتطلب وجود مثل تلك الإجراءات ، وإنما اكتفى بـالنص                 

  .)٤(على عرض ملف الدعوى على رئيس المحكمة الدستورية العليا ليحدد موعد الجلسة

الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا على دستورية القـوانين واللـوائح لا تتقيـد                .٥

  .)٥( في ذلك شأن الرقابة عن طريق الإحالة من محكمة الموضوعبميعاد شأنها

  
  

                                                 
م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجزء         ١٦/٥/١٩٨٢، صادر بتاريخ     " دستورية"  قضائية   ١ لسنة   ١٠القضية رقم    )1(

   .٥٠الثاني ، ص

يعرض قلم الكتاب ملـف الـدعوى أو   " من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري المعدل التي نصت على         ) ٣٩(راجع المادة    )2(

ولهـا فـي    ، وتتولى الهيئة تحضير الموضوع،  )٣٧(مواعيد المبينة في المادة التالي لانقضاء ال الطلب على هيئة المفوضين في اليوم

أوراق، كما أن لها دعوة ذوي الشأن لاستيضاحهم ما ترى  سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو

، وكـذلك راجـع   .... "  .تحدده  التحقيق في الأجل الذيمستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات من وقائع وتكليفهم بتقديم

الدسـتورية    تودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريراً تحدد فيـه المـسائل  "من ذات القانون التي نصت على ) ٤٠(مادة ال

تاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صـورة  يطلعوا على هذا التقرير بقلم ك  أنالشأنويجوز لذوي .والقانونية المثارة ورأي الهيئة فيها مسبباً

  . " منه على نفقتهم

سعاد الشرقاوي ، القانون الدستوري والنظام السياسي المصري تحرير         . د، كذلك    ٤٦١رمزي الشاعر ، المرجع السابق ، ص      . د )3(

 دستورية القوانين ، المرجـع   العزيز محمد سالمان ، نظم الرقابة على      عبد  . د ، كذلك    ٢٠٥الاقتصاد والدستور ، المرجع السابق ، ص      

عبد الغني بسيوني عبد االله     .ذلك د ك،   ٢٤٩عبد العظيم عبد السلام ، عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص           .  ، كذلك د   ١٩٤السابق  ، ص   

.  د كذلك،   ١٤٥محمد أنس جعفر ، المرجع السابق ، ص       . كذلك د  ،   ٧٨٥، النظم السياسية والقانون الدستوري ، المرجع السابق ، ص         

   .١٦١جع السابق ، صنبيلة عبد الحليم كامل ، المر. وكذلك د ، ٢٥د ، المرجع السابق ، صمنير عبد المجي

 يعرض قلم الكتاب ملف الدعوى أو الطلب        -١"من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني التي نصت على          ) ٣٥(راجع المادة    )4(

ية لانقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة، وذلك ليحدد تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى              على رئيس المحكمة خلال ثلاثة أيام التال      

   " . على قلم الكتاب إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة طبقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية-٢. أو الطلب

ن ، المرجع السابق  ، لعزيز محمد سالمان ، رقابة دستورية القوانيعبد ا.  د ، كذلك٤٦٢رمزي الشاعر ، المرجع السابق ، ص. د )5(

  . ٣٢٥ص
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ونـاً   بالمحكمة وفقاً للأوضاع المقررة قان    بعد أن يتم تحريك واتصال الدعوى الدستورية        

تبدأ الدعوى الدستورية مسارها أمام محكمتها عبر الإجراءات المرسومة لها في نصوص القانون             

حتى تصل إلى نهاية هذا المسار ، وسنقوم من خلال هذا المبحث الحديث عن إجـراءات رفـع                  

  .الدعوى في مطلب أول ، ثم سنقوم ببيان إجراءات الفصل فيها في المطلب الثاني 
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تباعها ابتداء من إيداع لائحة     بتلك التي يتوجب ا    تتجسد إجراءات رفع الدعوى الدستورية    

انتهاء بعرض الملف على المحكمة        ، قيدها في سجل المحكمة الدستورية العليا     ، مروراً ب  الدعوى  

قارنة المشمولة بالدراسة تحدثت في مواد      ومما يجدر بيانه أن قوانين المحكمة الدستورية العليا الم        

متفرقة عن تلك الإجراءات ، فجعلت لبعضها تنظيماً خاصاً مغايراً للإجراءات المتبعة عند رفع               

 )١(الدعاوي العادية ، بينما أحالت في البعض الآخر منها لما هو معمول به أمام المحاكم الأخرى               

فيما عدا ما " الدستورية العليا المصري المعدل    من قانون المحكمة    ) ٢٨(وعلى ذلك نصت المادة     

والطلبـات التـي تقـدم إلـى       هذا الفصل تسري على قرارات الإحالة والدعاوى فينص عليه

والتجاريـة بمـا لا يتعـارض وطبيعـة      المحكمة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية

مـن  ) ٢٦(ك ما نصت عليه المادة      ويقابل ذل  .  "اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها    

   فيما عدا ما نص عليـه فـي هـذا الفـصل           " قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني بقولها       

الأحكام المقررة في قانون    ) التي تقدم للمحكمة  (تسري على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات       

 لا يتعارض وطبيعة اختـصاص      م بما ٢٠٠١لسنة  ) ٢(أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم      

ولا مقابل لتلك النصوص في قانون المحكمة الدسـتورية         .  "المحكمة والأوضاع المقررة أمامها   

العليا السوري ، حيث نظم المشرع إجراءات خاصة برفع الدعوى الدستورية وبينها في صـلب               

  .نصوص قانونه المذكور على النحو الذي سيأتي بيانه لاحقاً 

  

                                                 
عبد العزيز . د، كذلك  ٥٦٤صلاح الدين فوزي ، المرجع السابق ، ص. د ، كذلك ٤٦٨رمزي الشاعر ، المرجع السابق ، ص. د )1(

 هلال يوسف إبراهيم ، المرجع السابق ، /، كذلك المحامي ٣٤٤قوانين ، المرجع السابق ، صمحمد سالمان ، رقابة دستورية ال

   .٢١٩ص
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بناء على ما سبق ، سنقوم في هذا المطلب الحـديث عـن إجـراءات رفـع الـدعوى                   

  .الدستورية ، ومن ثم قيدها وتحضيرها وصولاً لعرضها على المحكمة من خلال ثلاثة أفرع 

  :إيداع الطلبات ولوائح الدعوى : الفرع الأول 
  

 من المشرعين المصري والفلسطيني على أنه لكي تتصل الدعوى الدسـتورية            يتفق كلٌ 

بمحكمتها وفقاً للأوضاع القانونية يقتضي أن  يكون هناك طلب من أحد الخـصوم يتمثـل فـي                  

صحيفة الدعوى ، أو بصدور قراراً بالإحالة من المحكمة الموضوعية إلى المحكمة الدسـتورية               

لدستورية للنص القانوني المشكوك بعدم دستوريته ، فانه يشترط         حتى في حالة تصدي المحكمة ا     

   )١(أن يكون ذلك أثناء ممارستها لاختصاصاتها ، ويكون ذلك بعد اتخاذ إجراءات تحضير الدعوى
  

أو لائحـة الـدعوى     ،  القـرار   هـذا    يتضمن    كما يتفق كلا المشرعين على وجوب أن      

 المـدعى   عون بعدم دستوريته والـنص الدسـتوري      النص التشريعي المط  ب اًالمرفوعة إليها بيان  

من قانون المحكمة الدسـتورية العليـا       ) ٣٠(وعلى ذلك نصت المادة      . بمخالفته وأوجه المخالفة  

يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليـا           " المصري المعدل على    

بعـدم   دة السابقة بيان النص التشريعي المطعونصحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم الما أو

وهو الأمر الذي أكـد عليـه       " .  دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة      

يجـب   " علىمن قانون المحكمة الدستورية العليا بنصها       ) ٢٨(أيضاً المشرع الفلسطيني بالمادة     

أو لائحة الدعوى المرفوعة إليها وفقـاً لحكـم         أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة        

بيان النص التشريعي المطعون بعدم دسـتوريته والـنص الدسـتوري المـدعى             . المادة السابقة 

   ." بمخالفته وأوجه المخالفة
  

مما تقدم يتضح بأن الدعوى الدستورية ترفع أما بموجب لائحة دعوى لـدى المحكمـة               

د كما هو مقرر وفقاً للنظام القانوني الفلسطيني ، أو بعد الدفع            الدستورية العليا مباشرة من الأفرا    

أمام محكمة الموضوع ومنح المحكمة الموضوعية للطرف الذي أثار ذلك الدفع المهلة القانونيـة              

حسب الأصول لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا ، أو بموجب قرار الإحالة الصادر عن               

محكمة العليا وفقاً للنظامين المصري والفلسطيني على النحو الـذي          محكمة الموضوع إلى قلم ال    

  أشرنا إليه سابقا ، وفي جميع الأحوال فانه يجب تقديم لائحة الدعوى إذا كانت بالطريق المباشر

  

  

                                                 
  . وما بعدها ٣٤٦عبد العزيز محمد سالمان ، رقابة دستورية القوانين ، المرجع السابق ، ص. د )1(
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، بحيث إذا تمت هذه     قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا     أو الدفع الفرعي ، أو قرار الإحالة إلى         

   .)١(ومةصالخطوة انعقدت الخ
  

تكون الطلبات وصحف الدعاوى التـي       كما يتضح لنا بأن المشرع المصري أوجب أن         

مامها أو عضو بهيئـة  العليا موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أ  تقدم إلى المحكمة الدستورية   

ة مستشار على الأقل حسب الأحوال وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه فـي             بدرج قضايا الدولة 

 المادتين صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب

من قانون المحكمة الدستورية العليا المـصري       ) ٣٤( ، هذا الأمر أكدت عليه المادة        غير مقبول 

يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التي تقدم إلـى المحكمـة             "المعدل حينما نصت على     

 العليا موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قـضايا الدولـة   الدستورية

 ٣١طلب المنصوص عليه في المادتين بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال وأن يرفق بال

غيـر   ي شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلبصورة رسمية من الحكمين اللذين وقع ف ٢٣

   . "مقبول
  

 الدسـتورية   مباشرة الإجراءات أمام المحكمـة    ل  أما عن المشرع الفلسطيني فقد اشترط     

، أو بواسطة محـام لا تقـل خبرتـه           بواسطة ممثل عن هيئة قضايا الدولة     العليا أن يكون ذلك     

  س المحكمة محامياً للمدعي الذي يثبت إعـساره       ، ويعين رئي   بالمحاماة عن عشر سنوات متصلة    

لا يجـوز  " من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني بقوله ) ٣١(وهو الأمر بينه في المادة      

مباشرة الإجراءات أمام المحكمة إلا بواسطة ممثل عن هيئة قضايا الدولة، أو بواسطة محـام لا                

ة، ويعين رئيس المحكمة محامياً للمدعي الذي يثبت        تقل خبرته بالمحاماة عن عشر سنوات متصل      

  .   "إعساره
  

مباشرة  أن المشرع الفلسطيني لم يوفق حينما اشترط ل        وفي التعقيب على تلك المادة نرى     

ذلك  )  هيئة قضايا الدولة  ( بواسطة ممثل عن     الدستورية أن يكون ذلك      الإجراءات أمام المحكمة  

)  هيئة قضايا الدولة    ( طينية حتى كتابة هذه السطور هيئة تسمى        أنه لا يوجد في التشريعات الفلس     

حيث أن الجهة المخولة بتمثيل الحكومة أمام المحاكم في جميع القضايا والعـرائض والطلبـات               

المرفوعة عليها أو تلك التي ترفعها الحكومة على الغير هي نيابة دعاوى الحكومة التابعة للنيابة               

   .)٢(العامة الفلسطينية
                                                 

   .٤٧٠رمزي الشاعر ، المرجع السابق ، ص. د )1(

يقيم " م التي نصت على ١٩٩٥ لسنة ١رقم م المعدل بالقانون ١٩٢٦ لسنة ٣٠من قانون دعاوي الحكومة رقم ) ٢(راجع نص المادة  2

 =   بحكـم  الدعاوى التي لحكومة فلسطين أو لأية دائرة من دوائرها على أفراد الناس النائب العام أو ممثله أو أي موظف آخر مفوض          
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أما إذا كان الاختصاص الدستوري انعقد للمحكمة الدستورية العليـا بمناسـبة ممارسـة              

قوانين الصادرة التشريعية والقرارات ب ن السلطةعتفسير نصوص القوانين الصادرة صلاحياتها ب

 تتصل الدعوى الدستورية بمحكمتها على الوجه المبين بالقانون ، فإنه لكي ةن رئيس الجمهوريع

فلا بد أن يكون قد قدم طلب من وزير العدل بناء على طلب من رئيس مجلـس الـوزراء ، أو                     

رئيس مجلس الشعب ، أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية وذلك وفقاً لمـا اعتنقـه المـشرع                 

يقـدم  " علـى   ) ٣٣(يا المعدل حينما نص في المادة       المصري في قانون محكمته الدستورية العل     

رئيس مجلس الشعب أو  طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو

ير النص التـشريعي المطلـوب   التفس ويجب أن يبين في طلب .المجلس الأعلى للهيئات القضائية

لتي تستدعي تفـسيره تحقيقـاً لوحـدة    ا  وما أثاره من خلاف في التطبيق ومدى أهميته تفسيره

  " .تطبيقه
  

وعلى الرغم من أن المشرع الفلسطيني قد اعتنق ذات النهج الذي سار عليـه المـشرع                

المصري بشأن حصر اتصال دعوى تفسير النصوص التشريعية بالمحكمة عن طريق طلب يقدم             

 بالجهات التي لها الحـق      إليها من قبل وزير العدل ، إلا أن هناك اختلاف جوهري بينهما يتعلق            

  .في الطلب من وزير العدل بتقديم طلب التفسير 
  

 حيث نجد المشرع الفلسطيني قد وسع من نطاق تلك الجهات حينما حددهم في رئـيس               

المجلس التشريعي أو رئيس مجلس القضاء الأعلى أو ممـن انتهكـت حقوقـه              الدولة ، ورئيس    

من قانون محكمته الدسـتورية     ) ٣٠(يه في المادة     ، ويتضح ذلك من خلال ما نص عل        الدستورية

يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس الـسلطة الوطنيـة أو               " : العليا بقوله   

رئيس مجلس الوزراء أو رئيس المجلس التشريعي أو رئيس مجلس القضاء الأعلـى أو ممـن                

  النص التشريعي المطلوب : ر يجب أن يبين في طلب التفسي-٢. انتهكت حقوقه الدستورية
  

                                                                                                                                               
ابـة العامـة لدولـة       من التقرير السنوي الأول للني     ٣٢، وكذلك راجع ص    " القانون بتعقيب مثل هذه الدعاوى بالنيابة عن الحكومة       = 

 ضمن هيكلية النيابة العامة - نيابة دعاوي الحكومة – تم إدراج هذه النيابة المختصةم حيث جاء فيه انه ٢٠٠٦فلسطين للسنة القضائية    

  : م وتم بيان وتوضيح المهام الملقاة عليها والتي تتضمن الآتي ٨/٢٠٠٣م الصادر بتاريخ   خلال ٢٠٠٣لسنة ) ٢( بالقرار رقم 

  . تمثيل الحكومة أمام المحاكم في جميع القضايا والطلبات والعرائض المرفوعة عليها أو تلك التي ترفعها الحكومة على الغير . ١

 . المرافعة والمدافعة أمام المحاكم المختصة نيابة عن الدوائر والمؤسسات الحكومية وقرارات الموظفين بصفتهم الوظيفية . ٢

 . لعدلية الموجهة ضد الوزارات والمؤسسات الحكومية الرد على الإخطارات ا. ٣

 .رفع القضايا الإجرائية ومتابعتها أمام المحاكم ودوائر الإجراء لاستيفاء تنفيذ الحقوق المالية للوزارات المختلفة . ٤

ل ضمن اختصاص نيابـة     التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية ودراسة الطلبات الواردة من الوزارات والخاصة بموضوعات تدخ            . ٥

   .دعاوى الحكومة
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، وما أثاره من خلاف في التطبيق، ومدى أهميته التي تستدعي تفسيره تحقيقـاً لوحـدة                 تفسيره

   . "تطبيقه
  

 أن يطلـب    وهذا يعني انه أفسح المجال لكل شخص يعتقد أن نصاً تشريعياً انتهك حقوقه            

من وزير العدل تقديم طلب تفسير للمحكمة الدستورية ، وما يهمنا ذكره أن الدعوى الدسـتورية                

التي تتصل بالمحكمة من خلال طلب التفسير لكي تتصل بالمحكمة وفقاً للأوضـاع الإجرائيـة               

  .السليمة ، فإنه يجب أن يكون من خلال طلب يقدم من وزير العدل 
  

حيـث اكتفـى المـشرع      نون المحكمة الدستورية العليا السوري ،        في قا  لذلكولا مقابل   

السوري ببيان الإجراءات المتبعة في الدعوى الدستورية التي تحرك بواسطة الاعتراض المقـدم             

من رئيس الجمهورية ، أو من ربع أعضاء مجلس الشعب باتباع طريقـة واحـدة تتمثـل فـي                   

  .ا الاعتراض وهو الوجه الآخر للإحالة كما أسلفن
  

بعد أن أوجزنا النصوص القانونية المقارنة التي تحدثت عن الإجراء الأول من إجراءات             

الـشروط  رفع الدعوى الدستورية وهو إيداع الطلبات ولوائح الدعوى ، يقتضي منا الأمر بيـان           

  :وذلك على النحو التالي الدعوى لائحة الواجب توافرها لصحة 
  

المدعى  بمخالفتـه  عون بعدم دستوريته ، والنص الدستوري       النص التشريعي المط  بيان   :أولاً  

  :وأوجه المخالفة 
  

حة الدعوى ، وقرار الإحالـة      ئ لا ذلك لا بد من الحديث عن مفهوم هذا الشرط في         وفي  

  .كلاً على حدة 
 

 :لائحة الدعوى  .١
 

يته بالنص التشريعي المطعون بعدم دسـتور      بياناً   من لائحة الدعوى الدستورية   يجب أن تتض   .أ

 ، فإذا جاءت خلواً من ذلك فإنهـا تكـون           )١(والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة     

 . )٢(غير مقبولة
 

وتكمن الحكمة من إدراج هذه البيانات الجوهرية هـو التعريـف بموضـوع الـدعوى               

  أن فيها الدستورية وأسانيدها تعريفاً وافياً ينفي عنها الغموض والجهالة ، وحتى يتمكن ذوو الش

                                                 
مـن قـانون المحكمـة      ) ٢٨(من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري المعدل المشار إليها آنفاً ، وكذلك             ) ٣٠(راجع المادة   ) 1(

  .٤٦٣و٤٦٢محمد عبد العال السناري ، المرجع السابق  ، ص . الدستورية الفلسطيني ، وكذلك د

محمد فؤاد عبد الباسـط ، ولايـة        .  ، كذلك د   ١٣٧يدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص            فتحي الوح . د.أ) 2(

   .٨٠٦المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية ، المرجع السابق ، ص
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من الوقوف على حقيقة الطعن وأسبابه وإبداء ما يرونه من دفـاع بـشأنها ، وكـذلك لتـتمكن                   

المحكمة الدستورية نفسها من التعرف على النصوص المتعارضـة مـع الدسـتور ، وأوجـه                

 المحكمة الدستورية العليا المصرية في العديد من أحكامهـا علـى          ولقد أكدت . )١(التعارض بينها 

سالفة الذكر ، منها ما قررته في حيثيـات         ) ٣٠(تلك الغاية التي توخاها المشرع من نص المادة         

 من قـانون المحكمـة      ٣٠وحيث إن مؤدى نص المادة      " قضية كانت معروضة عليها جاء فيها       

 أن المـشرع أوجـب      –ى ما جرى به قضاء هذه المحكمة         وعل –الدستورية العليا المشار إليه     

 ٣٠لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة               

سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى ويتحدد بها موضـوعها، وذلـك                

 –تاح لذوى الشأن فيها ومن بينهم الحكومة        مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين، وحتى ي      

 أن يتبينـوا جميـع      – من قانون المحكمة إعلانهم بالقرار أو الصحيفة         ٣٥الذين أوجبت المادة    

جوانبها ويتمكنوا في ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيبهم عليها في المواعيد التي              

هيئة المفوضين بعـد انتهـاء تلـك المواعيـد           من القانون ذاته، بحيث تتولى       ٣٧حددتها المادة   

تحضير الموضوع وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة وتبدى فيها رأيها مسبباً وفقاً لما             

  .  ")٢( من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه٤٠تقضى به المادة 

ص مغاير عن النص الذي أثاره      إذا قدمت لائحة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا للطعن بن          .  ب

 . )٣(المدعي في دفعه أمام محكمة الموضوع ، فإنه يقضي بعدم قبول الـدعوى الدسـتورية              

لما كانت  " وهذا ما قضت به المحكمة الدستورية العليا المصرية في حكم لها قررت بموجبه              

 ـ      -ولاية المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية       ضاء هـذه    وعلى ما جرى بـه ق

ب /٢٩ لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة في المادة             -المحكمة

 الذي أبـداه  المذكورة آنفا، وكانت محكمة الموضوع قد قصرت نطاق الدفع بعدم الدستورية            

 ، فان الدعوى تكون غير مقبولة بالنسبة ١٩٨١ لسنة ١٤١المدعين على القرار بقانون رقم 
  

                                                 
محمـد  .  ، كـذلك د ٤٧٤رمزي الشاعر ، المرجع السابق ، ص.  ، كذلك د   ١٦٧إبراهيم محمد حسنين ، المرجع السابق ، ص       . د) 1(

 . وما بعدها٧٩٦فؤاد عبد الباسط ، ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية ، المرجع السابق ، ص

م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجزء         ٧/٥/١٩٨٨، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ٥ لسنة   ١٣١القضية رقم   ) 2(

م ، أحكـام وقـرارات      ٧/١١/١٩٩٢، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ١٣ لسنة   ٦٨ كذلك راجع القضية رقم        ،  ٨٨الرابع ، ص  

   .٩٠المحكمة الدستورية العليا ، الجزء الخامس ، ص

فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ،           . د.، وكذلك أ   ٤٧٦رمزي الشاعر ، المرجع السابق ، ص      . د )3(

محمـد عبـد العـال    .  د ، كذلك٣٥١ين ، المرجع السابق ، ص  عبد العزيز محمد سالمان ، رقابة دستورية القوان       .  ، كذلك د   ١٣٨ص

 . ٤٦٣السناري ، المرجع السابق  ، ص

b�%א���y���א� �



 ٢٣٤

�א*�h}�	fא��~}�f���� ��%מ�א;�hא�4

 
لهذا الشق من الطلبات ، إذ لم يتحقق اتصال المحكمة به اتصالا مطابقـا للأوضـاع المقـررة                  

 ." )١(قانونا

تقضي المحكمة كذلك بعدم قبول الدعوى الدستورية إذا خلت لائحة الدعوى من بيان الـنص          .  ج

م دستوريته ، والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجـه المخالفـة            التشريعي المطعون بعد  

اكتفاء بالإحالة إلى أسباب وردت في عريضة دعوى أخرى لم ترفق صورة منها بالـدعوى               

  . )٢(المرفوعة
  

 بعدم قبول الدعوى إذا كانـت لائحـة         فتحي الوحيدي أنه لا يقضي    / ويرى أستاذنا الدكتور  

بعـدم دسـتوريته ، والـنص        ن بيان النص التشريعي المطعـون     الدعوى الدستورية قد خلت م    

الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة ، فيما لو أحالت تلك الأمور إلى أسباب وردت فـي                

عريضة دعوى أخرى وتم إرفاقها معها ، حيث تعد تلـك المرفقـات جـزءاً مكمـلاً للائحـة                   

  .  )٣(الدعوى
  

 :قرار الإحالة  .٢
 

المحكمة الدستورية العليا بياناً    قرار الإحالة الصادر من محكمة الموضوع إلى        ن  تضمييجب أن    .أ

بالنص التشريعي المطعون بعدم دستوريته ، والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفـة              

فإذا جاءت خلواً من ذلك فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة ، ذلك أن مثل تلك البيانات إنما                  

 عن جدية الدعوى الدستورية ، ويتحدد بها موضوعها حتـى يتـاح لـذوي الـشأن إبـداء                   تنبئ

ولقد بينت المحكمة الدستورية العليا المصرية هذا الأمر في حكـم    .)٤(ملاحظاتهم حسب الأصول

 ٤٨ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم       ٣٠وحيث إن المادة    " لها قررت فيه    

يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمـة الدسـتورية           : " تنص على أنه   ١٩٧٩لسنة  

العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعي المطعـون               

ومـؤدى ذلـك أن المـشرع       " بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة       

  ل الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة أوجب لقبو
                                                 

الجزء م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ،         ٢/٢/١٩٨٥، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ٤ لسنة   ١٢٤القضية رقم   ) 1(

  .١١٨الثالث ، ص

عبد العزيز محمد سالمان ، رقابة دستورية القوانين ، المرجع السابق ، . كذلك د ،  ٤٧٥رمزي الشاعر ، المرجع السابق ، ص. د )2(

  .١٣٨فلسطين ، المرجع السابق ، صفتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في . د.أ، كذلك  ٣٥٢ص

  .١٣٨دستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، صفتحي الوحيدي ، القضاء ال. د.أ) 3(

محمد فؤاد عبد الباسط ، ولاية المحكمة الدستورية العليا في المـسائل    .  ، وكذلك د   ٤٧٢رمزي الشاعر ، المرجع السابق ، ص      . د )4(

  .٧٩٦الدستورية ، المرجع السابق ، ص
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 سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى ويتحدد بها موضوعها ، وذلـك                 ٣٠

 – القوانين وحتى يتاح لذوى الشأن فيها ومن بيـنهم الحكومـة             مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة   

 أن يتبينوا كافة جوانبها     - من قانون المحكمة إعلانهم بالقرار أو الصحيفة       ٣٥الذين أوجبت المادة    

ويتمكنوا في ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيبهم عليها في المواعيد التي حـددتها               

ته بحيث تتولى هيئة المفوضين بعـد انتهـاء تلـك المواعيـد تحـضير                من القانون ذا   ٣٧المادة  

 به  فيها رأيها مسبباً وفقاً لما تقضي     الموضوع وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة وتبدى        

   . ")١(من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه) ٤٠(المادة 
  

  

عدم قبول الدعوى الدستورية كجـزاء علـى   ة رتبت المحكمة الدستورية العليا المصري    و

إغفال تضمين قرار الإحالة بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته ، والنص الدستوري             

المدعى بمخالفته ، وأوجه المخالفة ، وقررت ذلك صراحة في العديد من أحكامهما نذكر منها ما                

 محكمة الأزبكية الجزئية لـم تـورد فـي          لما كان ذلك ، وكان الثابت أن      " جاء بحيثيات إحداها    

فيما يتعلق بطلبه الفوائـد مـن       "قرارها بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا سوى أنه          

تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد ، فانه لما كانت المحكمة امتثـالا منهـا لإحكـام الـشريعة                  

ارض مع أحكام الـشريعة الإسـلامية       الإسلامية وأمر المولى عز وجل ترى أن هذا الطلب يتع         

الغراء التي هي مصدر أساسي من مصادر الدستور والتشريع والتي تحـرم الفوائـد وتمنعهـا                

 وقد خلا من بيان النص التشريعي المطعون بعـدم          -، ومن ثم فان قرار الإحالة     ... " وتحظرها

ن قد جاء قاصراً عـن       يكو -دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه هذه المخالفة       

 من قانون المحكمة على ما سلف بيانه ، وبالتـالي تكـون الـدعوى               ٣٠بيان ما أوجبته المادة     

   " .)٢(مقبولةالدستورية غير 

 إذا أصدرت محكمة الموضوع قرارهـا بالإحالـة إلـى المحكمـة             كما يقضي بعدم القبول     .  ب

من قانون المحكمـة الدسـتورية       ) ٢٨(الدستورية وكان هذا القرار خالياً مما أوجبته المادة         

حتى لو أحال إلى أسباب حكم آخر ، لكن إذا أرفق هذا الحكم بقرار الإحالة ، فيعتبر مكملاً                  

  . )٣(له ويقضى بقبول الدعوى في هذه الحالة
  

                                                 
م ، أحكام وقرارات المحكمة الدسـتورية العليـا ،          ١٨/١٢/١٩٨٣، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ٣ لسنة   ٥٤القضية رقم   ) 1(

   .١٩٨الجزء الثاني ، ص

م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجزء ١/٦/١٩٨٥، صادر بتاريخ " دستورية "  قضائية ٦ لسنة ٤٠القضية رقم ) 2(

   .٢٢٥الثالث ، ص

  .١٤٠ المرجع السابق ، صفتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ،. د.أ) 3(
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  :شكل لائحة الدعوى : ثانياً 
  

يتطلب المشرع في قانون المحكمة الدستورية العليا المصري والفلسطيني شكلاً معيناً           لم  

للائحة الدعوى ، بل أحال ذلك الأمر للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المنظم لأصول               

   .  )١(المرافعات في الدعاوي المدنية
  

ه الدستورية العليا ، إلا     أما المشرع السوري فلم يتعرض للأمر صراحة في قانون محكمت         

أن ذلك لا يمنع إعادة الأمر إلى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمـات                

   .)٢(المدنية السوري
  

  

 أن تتضمن لائحة الدعوى الدستورية على البيانات الأساسية         وبناء على ذلك ، فانه يجب     

القـانون المـنظم لإجـراءات      وص عليها في    المنص العادية   الواجب توافرها في لوائح الدعاوى    

  :  والتي يمكن حصرها في الآتي )٣(التداعي المدنية
  

 .اسم المحكمة .١
  

                                                 
من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري المعدل ، ) ٢٨( ، وكذلك راجع المادة ٤٨٠رمزي الشاعر ، المرجع السابق ، ص. د) 1(

  .من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني ) ٢٦(وكذلك المادة 

ترفع الدعوى باستدعاء " م حيث نصت على ١٩٥٣ لسنة ٨٤ة السوري رقم من قانون أصول المحاكمات المدني) ٩٤( المادة راجع )2(

 اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه -٢.  تاريخ تحرير الاستدعاء -٢.  اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها -١: يتضمن 

وقيمته وأوصافه ، وان كان من  بيان موضوع الدعوى ، فان كان من المنقولات وجب ذكر جنسه ونوعه -٤. ومهنته وموطنه 

 ذكر -٦.  عرض الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى -٥. العقارات وجب تعيين موقعه وحدوده أو بيان رقم محضره 

ذكر  توقيع المدعي أو وكيله متى كان الوكيل مفوضاً بسند رسمي ويجب -٧. البيانات والأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه 

  ... "تاريخ هذا السند والجهة التي صدقت عليه 

فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع الـسابق ،            . د.أ  كذلك  ، ٤٨٠رمزي الشاعر ، المرجع السابق ، ص      . د )3(

  -أ"  نـصت علـى      م التي ١٩٨٦ لسنة   ١٣من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم        ) ٦٣(راجع المادة   كذلك   . ١٤٣ص

ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غيـر ذلـك ويجـب أن                  

 ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثلـه ولقبـه ومهنتـه أو                اسم المدعي  - ١: البيانات الآتية   تشتمل صحيفة الدعوى على     

 ٣.  اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً فآخر موطن كان له                   - ٢. موطنه  وظيفته وصفته و  

 في البلدة التي بها مقر المحكمة إن  بيان موطن مختار للمدعي- ٥. عوى  المحكمة المرفوعة أمامها الد- ٤.  تاريخ تقديم الصحيفة -

أما المشرع الفلسطيني فقد حدد هذه البيانـات فيمـا أورده           ،  "  وأسانيدها   دعوى وطلبات المدعي  ع ال  وقائ - ٦. لم يكن له موطن فيها      

تقام الدعوى بلائحة تودع قلـم المحكمـة         " م  بقولها  ٢٠٠١ لسنة   ٢محاكمات المدنية والتجارية رقم     من قانون أصول ال   ) ٥٢(بالمادة  

. ته ومحل عمله وموطنه واسم الشخص الذي يمثله إن وجد وصفته وعنوانه            اسم المدعي وصف   -٢.  اسم المحكمة  -١: متضمنة ما يلي  

 -٥.  إذا كان المدعي أو المدعى عليه فاقداً لأهليته أو ناقصها فينبغي ذكر ذلك-٤.  اسم المدعى عليه وصفته ومحل عمله وموطنه-٣

 وقائع وأسباب الدعوى وتاريخ     -٧.  محددة القيمة   قيمة الدعوى بالقدر الممكن بيانه إذا كانت من الدعاوى غير          -٦. موضوع الدعوى 

 إذا كان موضوع الدعوى عقاراً أو منقولاً معينـاً بالـذات            -٨. نشوئها وطلبات المدعي التي تبين أن للمحكمة صلاحية نظر الدعوى         

   " . توقيع المدعي أو وكيله-٩. فيجب أن تتضمن لائحتها وصفاً كافياً لتمييزه عن غيره
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اسم المدعي وصفته ومحل عمله وموطنه واسم الشخص الـذي يمثلـه إن وجـد وصـفته                  .٢

 .وعنوانه

  .ه وصفته ومحل عمله وموطنهى علياسم المدع .٣

 .ليته أو ناقصها فينبغي ذكر ذلك إذا كان المدعي أو المدعى عليه فاقداً لأه .٤

 .موضوع الدعوى .٥

 أن للمحكمة صلاحية نظر     وقائع وأسباب الدعوى وتاريخ نشوئها وطلبات المدعي التي تبين         .٦

 .الدعوى

 .توقيع المدعي أو وكيله .٧

دعوى من قبل محام مقبول للحضور أمام المحكمـة         ويجب أن يكون موقعاً على لائحة ال      

الدستورية العليا ، وذلك ضماناً لجدية الدعوى الدستورية ولسلامة عرض أوجه وأسانيد المخالفة             

   .)٢( ، ويعتبر إغفال ذلك موجباً للحكم بعدم قبولها)١(الدستورية
� �

ن المحكمـة   ولقد أكد على ذلك كلٌ من المشرع المصري ونظيره الفلسطيني فـي قـانو             

 بواسطة ممثـل     الدستورية العليا   مباشرة الإجراءات أمام المحكمة    الدستورية العليا ، حيث أوجبا    

   أو بواسطة محام لا تقل خبرته بالمحاماة عن عشر سـنوات متـصلة            ،   عن هيئة قضايا الدولة   

من ) ٣٤(ة  وعلى ذلك نصت الماد   له ،   يعين رئيس المحكمة محامياً      المدعي معسراً ف   ثبت أن وإذا  

يجـب أن تكـون الطلبـات وصـحف          "قانون المحكمة الدستورية العليا المصري المعدل على        

العليا موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو  الدعاوى التي تقدم إلى المحكمة الدستورية

من ) ٤٣( المادة    ، أما  ... "عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال           

يقبل للحضور أمام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة أمـام         " فقد جاء فها     ذات القانون على  

 ويكون الحاضر عن الحكومة من درجة مستشار علـى  .النقض والمحكمة الإدارية العليا محكمة

  . "الأقل بهيئة قضايا الدول

تورية العليا الفلسطيني عندما    من قانون المحكمة الدس   ) ٣١(ويقابل ذلك ما جاء في المادة       

لا يجوز مباشرة الإجراءات أمام المحكمة إلا بواسطة ممثل عـن هيئـة قـضايا               " نصت على   

الدولة، أو بواسطة محام لا تقل خبرته بالمحاماة عن عشر سـنوات متـصلة، ويعـين رئـيس                  

   " .المحكمة محامياً للمدعي الذي يثبت إعساره
  

  
  

                                                 
   .٨١٠ؤاد عبد الباسط ، ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية ، المرجع السابق ، صمحمد ف. د )1(

    .٤٦٢محمد عبد العال السناري ، المرجع السابق  ، ص. د) 2(
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على على تخلف إجراء توقيع المحامي المصرية ولقد رتبت المحكمة الدستورية العليا 

ذلك في حكم لها قررت ، وكان اعتباره من الإجراءات الجوهرية لائحة الدعوى عدم قبولها ب

 ٤٨يا الصادر بالقانون رقم  من قانون المحكمة الدستورية العل٣٤وحيث إن المادة " بموجبه 

يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التي تقدم إلى المحكمة "  تنص على أنه ١٩٧٩لسنة 

الدستورية العليا موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة 

  ٣١ي المادتين لب المنصوص عليه فبدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال ، وأن يرفق بالط

 صورة رسمية من الحكمين اللذين يقع في شأنهما التنازع أو التناقض ، وإلا كان الطلب غير ٣٢

، وكان التوقيع على صحيفة الدعوى الدستورية من محام مقبول للحضور أمام هذه " مقبول 

وجه المحكمة هو وحده الذي يضمن جدية الدعوى ، وما يقتضيه إعداد صحيفتها من عرض للأ

 ظهيراً واستيفاء  التي تقوم عليها المخالفة الدستورية وما يكون لكل منها من الحجج القانونية

 من قانون المحكمة الدستورية العليا لتحديد نطاق ٣٠غير ذلك من البيانات التي تطلبتها المادة 

حيفة الدعوى للفصل فيها ، لما كان ذلك ، وكانت ص المسألة الدستورية التي تدعى هذه المحكمة

الماثلة خلواً من هذا التوقيع المعتبر من الشروط التي يتعين توافرها لقبول الدعوى الدستورية 

 وأياً –بوصفه إجراء جوهرياً لا ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بتخلفه ، فإن هذا الإغفال 

   . ")١( يستتبع الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة–كان سببه 
  

، ومكتب المحـامي الـذي       الدعوى أو الطلب   لائحة    مكتب المحامي الذي وقع    يعتبرو 

، ما لم يعين أي من الطرفين         الرد على الطلب محلاً مختاراً لكل منهما       منهينوب عن المطلوب    

  . لنفسه محلاً لإعلانه فيه
  

وهذا الأمر أيضاً حرص المشرع المصري والفلسطيني على بيانه في قانونيهما المنشئ            

من قانون المحكمـة الدسـتورية العليـا        ) ٣٦(لمحكمة الدستورية العليا ، حيث جاء في المادة         ل

 يعتبر مكتب المحامي الذي وقع على صحيفة الدعوى أو الطلب محلاً مختاراً" المصري المعدل 

 لـه  للطالب ومكتب المحامي الذي ينوب عن المطلوب ضده في الرد على الطلب محلاً مختـاراً 

ويقابل ذلك ما نص عليـه      ،   "لم يعين أي من الطرفين لنفسه محلاً مختاراً لإعلانه فيه         وذلك ما   

يعتبر مكتب  "ن المحكمة الدستورية العليا بنصها على       من قانو ) ٣٣(المشرع الفلسطيني في المادة     

   ومكتب المحامي الذي ينوب عن المطلوب ضده   الذي وقع صحيفة الدعوى أو الطلبالمحامي

  
                                                 

لعليا ، م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية ا١٨/٤/١٩٩٢، صادر بتاريخ " دستورية "  قضائية ١٣ لسنة ٥٥القضية رقم  )1(

   .٣٠٤الجزء الخامس ، ص
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 ما لم يعين أي من الطرفين لنفسه محـلاً           ى الطلب محلاً مختاراً لكل منهما     في الرد عل  

  " .لإعلانه فيه
 

  :استيفاء الرسوم القضائية والكفالة : ثالثاً 
  

 والكفالـة الماليـة     الرسم  على حد سواء   الفلسطينيو المشرعين المصري     كلاً من  اعتبر

الواجب اداءها شرطاً لقبول الدعوى الدستورية ، وحرصا التأكيد علـى ذلـك فـي نـصوص                 

 ـ اًرسمقانونيهما حينما اشترطا على رافع الدعوى الدستورية دفع          يفـرض علـى جميـع       اً ثابت

صـلية  الدستورية العليا من خلال الدفع الفرعي ، أو الدعوى الأ          التي تقدم إلى المحكمة      يالدعاو

المباشرة كما هو الحال في النظام القانوني الفلسطيني ، وكفالة مالية واحدة تـصادر إذا خـسر                 

  .المدعي دعواه 
  

الرسم خمسة وعشرون جنيهاً ، أما الكفالة المالية          ذلك مقداروقد جعل المشرع المصري     

ولا يختلـف   ،عوى  خزانة المحكمة عند تقديم لائحة الدهاعدايإ فقد حددها بخمسون جنيهاً أوجب    

فـي  ، ويبين ذلك فيمـا أورده  )١(في حالة تعدد المدعين إذا رفعوا دعواهم في لائحة واحدة      الأمر  

يفرض رسم ثابت مقـداره     " من قانون المحكمة الدستورية العليا التي نصت على           ) ٥٣( المادة

جـراءات  ويشمل الرسم المفروض جميـع الإ  .الدستورية خمسة وعشرون جنيهاً على الدعاوى

 أن يودع خزانة يويجب على المدع . إعلان الأوراق والأحكام القضائية الخاصة بالدعوى شاملة

وتـودع كفالـة    .هذه الدعوى كفالة مقدارها خمسة وعشرون جنيهـاً  المحكمة عند تقديم صحيفة

وتقضي المحكمـة بمـصادرة    . المدعين إذا رفعوا دعواهم بصحيفة واحدة واحدة في حالة تعدد

 ومع مراعاة حكم المادة التالية لا يقبل قلم .الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها كفالة في حالةال

   . "الكتاب صحيفة الدعوى إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت هذا الإيداع
  

مائة دينار أردني   بينما نجد أن المشرع الفلسطيني قد حدد مقدار رسم الدعوى الدستورية            

جميع الإجراءات القـضائية    على  الرسم  هذا    ويتضمن ة المتداولة قانوناً ،   أو ما يعادلها من العمل    

 ، وهو ذات القدر الذي فرضه ككفالـة ماليـة             الخاصة بالدعوى شاملة إعلان الأوراق والأحكام     

التـي نـصت علـى           من قانون المحكمة الدستورية العليا      ) ٤٥(وقد بين ذلك صراحة في المادة       

اره مائة دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولـة قانونـاً علـى               يفرض رسم ثابت مقد   " 

الدعاوى التي تقدم إلى المحكمة وفقاً لهذا القانون، ويشمل الرسم المفروض جميـع الإجـراءات               

   يجب على المدعي أن يودع -٢. القضائية الخاصة بالدعوى شاملة إعلان الأوراق والأحكام

                                                 
  .٤٢٤محمد نصر الدين كامل ، المرجع السابق ، ص/ المستشار )1(
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خزانة المحكمة عند تقديم لائحة الدعوى كفالة مقدارها مائة دينار أردني أو ما يعادلها من العملة                

 إذا رفعوا دعواهم في لائحة واحـدة      المتداولة قانوناً، وتودع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين          

  " ي حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضهاوتقضي المحكمة بمصادرة الكفالة ف
  

ونجد أن كلا المشرعين قد وضعا على القاعدة الأصلية الخاصة بتنظيم رسوم الـدعوى              

  :الدستورية ، والكفالة المالية الواجب اداءها عند رفع الدعوى الدستورية استثنائين هما 
  

حكمة الموضوع ، ويتضح ذلـك      إعفاء الدعاوي التي اتصلت بالمحكمة عن طريق الإحالة من م         

من قانون المحكمة الدستورية العليا المـصري       ) ٢٩(الفقرة الأولى من المادة     صراحة  مما جاء ب  

أثنـاء نظـر إحـدى     إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي"  بقولها

فت الدعوى وأحالت أوق الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع،

وهو ما يقابلهـا نـص    "  المسألة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في

" من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني حينما نصت على          ) ٢٧(الفقرة الأولى من المادة     

 إحدى الدعاوى عدم    إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر          

النزاع، أوقفـت   دستورية نص في قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام أو قرار لازم للفصل في                

بغير رسوم إلى المحكمة الدسـتورية العليـا للفـصل فـي المـسألة       الأوراق الدعوى وأحالت

  " .الدستورية

ك للمحكمة ، حيث نجد     أما الاستثناء الثاني فيتعلق فيمن يعجز عن اداء تلك الرسوم ويثبت ذل            .١

من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري      ) ٥٤(أن المشرع المصري قد نص في المادة        

يعفى من الرسم كله أو بعضه ومن الكفالة كلها أو بعضها من يثبت عجزه              " الخاص به على    

 ويفصل رئيس هيئة المفوضين في طلبات .الدفع بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب عن

 الإعفاء وذلك بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقول الطالب وملاحظات قلم الكتاب ويكون

 ـوهو ذات الن ، " قراراه في ذلك نهائياً ي هج الذي اتبعه المشرع الفلسطيني بما نص عليه ف

كله (يعفى من الرسوم     " من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني بقولها        ) ٤٦(المادة  

 يفـصل رئـيس     -٢.  من يثبت عجزه عن الدفع    ) كلها أو بعضها  (ومن الكفالة   ) هأو بعض 

المحكمة في طلبات الإعفاء بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطالب، ويكون قراره             

 هنا في هذا السياق أن المشرع المصري اشترط للإعفـاء           ومن الملاحظ .   "في ذلك نهائياً  

و من مبلغ الكفالـة كلهـا أو بعـضها أن تكـون الـدعوى               من الرسوم كلها أو بعضها ، أ      

  . الدستورية محتملة الكسب وهو ما لم يتبعه المشرع الفلسطيني 
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ولقد رتب المشرع المصري ونظيره الفلسطيني على تخلف المدعي إرفـاق مـا يثبـت               

، وعلى ذلك فقد نصت المادة       )١( لائحة الدعوى   مبلغ الرسوم والكفالة عدم قبول     صحة قيامه بدفع  

ومع مراعاة حكم المادة التالية     " من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري المعدل على         ) ٥٣(

ويقابـل نـص    " . الكتاب صحيفة الدعوى إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت هذا الإيداع لا يقبل قلم

مع مراعاة  " من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني بقولها        ) ٥٤(ثالثة من المادة    الفقرة ال 

أحكام المادة التالية، لا يقبل قلم المحكمة لائحة الدعوى إذا لم تكن مصحوبة بمـا يثبـت هـذا                   

  " .الإيداع
  

افع جزاء مقرراً على ر    المصري والفلسطيني مصادرة مبلغ الكفالة       ينالمشرعجعل  ولقد  

أو رفضها ، ولا محل لمصادرتها في غيـر تلـك          دعوته  في حالة عدم قبول     الدعوى الدستورية   

على ذلك إذا قضت المحكمة قبول الدعوى الدستورية في شق منهـا ورفـض              بناء  ، و  الأحوال

، وفي ذلك قضت المحكمة العليا المصرية        )٢(الشق الآخر فلا معنى حينها لمصادرة مبلغ الكفالة       

إذ لم يقض برفض الدعوى ولا بعدم قبولها فلا محل لمـصادرة            " شاء المحكمة الدستورية    قبل إن 

 من قانون الإجراءات والرسوم أمـام المحكمـة العليـا الـصادر           ٣٤الكفالة وذلك تطبيقاً للمادة     

   ." )٣(م١٩٧٠ لسنة ٦٦بالقانون رقم 
  

   :قيد وتحضير الدعوى الدستورية: الفرع الثاني 
  

يداع لائحة الدعوى ، أو قرار الإحالة لدى قلم كتاب المحكمـة الدسـتورية              بعد أن يتم إ   

العليا وفقاً للإجراءات التي بيناها سابقاً ، تأتي المرحلة الثانية من إجراءات التداعي أمام المحكمة               

تتمثل في قيد الدعوى الدستورية وإعلانها لذوي الشأن لتقديم مذكراتهم القانونية حسب الأصـول               

ثم تحضيرها تمهيداً لرفعها لهيئة المحكمة الدستورية لمباشرة الفصل فيها ، وإذا كانت تلك              ومن  

المرحلة تعتبر الإجراء الثاني بالنسبة لكلٍ من جمهورية مصر العربية ، وفلسطين  فانه يعتبـر                

الإجراء الأول من إجراءات التداعي أمام المحكمة الدستورية العليا السورية ، وسوف نخصص             

  ذا الفرع للحديث عن إجراء قيد وإعلان الدعوى ، وعن إجراءات تحضيرها وفقاً لقانون ه

  

                                                 
   .٨١٢محمد فؤاد عبد الباسط ، ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية ، المرجع السابق ، ص. د )1(

   .٨١٣ في المسائل الدستورية ، المرجع السابق ، صمحمد فؤاد عبد الباسط ، ولاية المحكمة الدستورية العليا. د )2(

م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، ٦/٥/١٩٧٢، صادر بتاريخ " دستورية  "  قضائية عليا ٢ لسنة ١القضية رقم  )3(

   .٨٤الجزء الأول ، ص
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المحكمة الدستورية العليا المقارن في كلٍ من مصر ، وفلسطين ، وسوريا وذلك علـى النحـو                 

  :التالي 
  

  :وإعلان الدعوى الدستورية إجراءات قيد : أولاً 
  

 قـرارات   قيدالدستورية  على قلم كتاب المحكمة     والفلسطيني  ن المصري   أوجب المشرعا 

 يوم ورودها أو تقـديمها فـي         الدستورية العليا   والطلبات المقدمة إلى المحكمة    ىالإحالة والدعاو 

الشأن بالقرارات  إعلان ذوي   ب أن يقوموا  ، كما ألزم قلم كتاب هذه المحكمة         سجل مخصص لذلك  

أو الدعاوى أو الطلبات خلال خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ، وتعتبـر الحكومـة مـن ذوي             

  .الشأن في الدعاوى الدستورية
  

من قانون المحكمة الدسـتورية العليـا المـصري         ) ٣٥(وهذا الأمر نصت عليه المادة      

المقدمة   المحكمة والدعاوى والطلباتيقيد قلم الكتاب قرارات الإحالة الواردة إلى" المعدل بقولها 

إعلان ذوي الـشأن   وعلى قلم الكتاب  .إليها في يوم ورودها أو تقديمها في سجل يخصص لذلك

في مدى خمسة عـشر   الطلبات سالفة الذكر عن طريق قلم المحضرين بالقرارات أو الدعاوى أو

، ويقابل ذلـك   " الدستورية اوىوتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الدع،  يوماً من ذلك التاريخ

يقيد قلم  " من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني بنصها على         ) ٣٢(ما نصت عليه المادة     

الكتاب قرارات الإحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة إليها في يوم ورودهـا              

 إعلان ذوي الشأن بـالقرارات أو       أو تقديمها في سجل مخصص لذلك، وعلى قلم كتاب المحكمة         

الدعاوى أو الطلبات خلال خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ، وتعتبر الحكومة من ذوي الـشأن                

  . "في الدعاوى الدستورية
  

قيد قرارات الإحالة الواردة لقلـم      ميعاد  أن  الفقهاء يذهب إلى    بعض  مما يجدر ذكره أن     و

ة يوم ورودها هو ميعاد تنظيمي لا يترتب مخالفتـه أي        المقدم الدعاوى وأالمحكمة ، أو الطلبات     

 ، وكذلك الحال بالنسبة إلى إعلان لائحة الدعوى ومرفقاتها إلى ذوي الـشأن فإنـه لا                 )١(بطلان

يعتبر ركناً من أركان قيام المنازعة أو شرطاً من شروط صحتها ، وإنما هو إجراء مستقل يقـع                  

تلقاء نفسها بعيداً عن إرادة الخصوم بغية دعـوة ذوي          على كاهل المحكمة أن تقوم بإجرائه من        

   .)٢(الشأن لتقديم مذكراتهم حسب ما يتطلبه القانون

                                                 
 .١٤٧فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص. د.أ) 1(

محمد فؤاد عبد الباسط ، ولاية المحكمة الدستورية العليا في المـسائل            .  ، كذلك د   ٤٧٠رمزي الشاعر ، المرجع السابق ، ص      . د )2(

  ٨٢٢الدستورية ، المرجع السابق ، ص
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وهذا الإجراء لا ينطبق على رقابة المحكمة على دستورية القوانين فحسب ، بـل يمتـد                

اءات المتبعة حين مباشرة اختصاصاتها الدستورية الأخرى المتعلقـة بنظـر   ليصيب كذلك الإجر  

دعاوى تنازع الاختصاص  ودعاوى التنازع على تنفيذ الحكمين المتناقضين ، وتفسير القـوانين               

حيث ترفع مثل تلك الدعاوى بإيداع لوائح الدعوى أو طلب التفسير الذي يقدم من وزير العـدل                 

اب الذي يقوم بدوره بعرضها على هيئة المفوضين وفقاً للنظـام المـصري      بإيداعها لدى قلم الكت   

   .)١(أما المشرع الفلسطيني فتعرض مباشرة على رئيس المحكمة الدستورية
  

قيـد  ، علـى وجـوب      من حيث المبـدأ العـام       ، فقد أكد    لمشرع السوري   أما بالنسبة ل  

 خصيصاً لذلك ، وعلى ذلـك        القانون يوم وروده في سجل خاص اعد       الاعتراض على دستورية  

يـسجل الاعتـراض علـى      " من قانون محكمته الدستورية العليا على       ) ٢٦(فقد نص في المادة     

   ." مرسوم تشريعي بتاريخ وروده في سجل خاص ويوضع عليه خاتم الورود أودستورية قانون 
  

قاً للنظـام    أن الأثر المترتب على تخلف اتخاذ هذا الإجراء في الميعاد المحدد وف            نعتقدو

القانون السوري لا يختلف عما هو مقرر فقهاً في كلٍ من جمهورية مصر العربية ، وفلـسطين                 

  .من حيث اعتباره إجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان على النحو الذي بيناه سابقاً 
  

  

كما أوجب المشرع السوري على رئيس مجلس الشعب إعلان رئيس الجمهورية بوقوع            

تراض وتبليغه بصوره عنه بمجرد إحالة القانون المعترض عليه إلى المحكمـة الدسـتورية              الاع

  .العليا في حالة ما إذا كان الاعتراض مقدم من ربع أعضاء مجلس الشعب
  

من قانون المحكمـة الدسـتورية      ) ٢٧(وهذا الأمر أكد عليه المشرع السوري في المادة         

 مجلس الـشعب    أعضاء الاعتراض مقدما من قبل ربع        كان إذا" العليا السوري حينما نص على      

 ، ويعلـم  الأعـضاء  يتثبت من صحة تواقيـع  أنرئيس المجلس بعد   المحكمة من قبلإلىيحال 

  .  "رئيس الجمهورية بذلك
  

فإذا ما تم قيد الدعوى الدستورية وفقاً للإجراءات السابقة ، تأتي المرحلة الثانية المتمثلة              

تسنى لهم الرد عليها حسب الأصول ، لذلك فقد أتاح المشرعين المصري            في إعلانها للخصوم لي   

دعوى أن يودع قلم كتاب المحكمة      لائحة ال حالة أو   الإقرار  عن  كل من تلقى إعلاناً     والفلسطيني ل 

  للخصم الرد  ، وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات
  

                                                 
 كامـل ،    محمد نصر الدين  / المستشار ، كذلك    ١٤٨فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص           . د.أ) 1(

   .٤١٧المرجع السابق ، ص
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  اللازمة لتأييد صحة ما أورده في مذكرته سالفة البيان         مستنداتقانونية مرفق بها ال    بمذكرة   يهعل

، فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كـان          خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الميعاد السالف       

من قانون  ) ٣٧( ، وعلى ذلك نصت المادة       عشر يوماً التالية  للأول التعقيب بمذكرة خلال خمسة      

 ن إعلاناً بقرار إحالة أو بدعوى أ      لكل من تلقى  " المحكمة الدستورية العليا المصرية المعدل على       

خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاتـه مـشفوعة    يودع قلم كتاب المحكمة

ك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الرد على ذل ولخصمه  .بالمستندات

بمذكرة خلال  فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب .المبين بالفقرة السابقة الميعاد

 ، ويقابلها ما نص عليه المشرع الفلـسطيني فـي الفقـرة الأولـى                  "الخمسة عشر يوماً التالية   

 من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني التي جاءت لتؤكد على ما            )٣٤(والثانية من المادة    

 لكل من تلقى إعلاناً بقرار إحالة أو بدعوى أن يودع قلم كتاب المحكمـة               -١" سبق ذكره بقولها    

 للخـصم   -٢. خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات          

مستندات خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الميعاد الـسالف، فـإذا   الرد على ذلك بمذكرة و 

  . " استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال خمسة عشر يوماً التالية
  

بعـد انقـضاء المواعيـد       من الخصوم أي أوراق جديدة    لا يجوز لقلم الكتاب أن يقبل       و 

تاريخ تقديم هـذه      في مشتملاً على بيانات متمثلة   ر محضراً    أن يحر   كما يتوجب عليه   ،المذكورة

، وهذا الأمر أيضاً مما حرص المشرع المـصري علـى بيانـه             الأوراق، واسم مقدمها، وصفته   

لا يجوز لقلم الكتـاب     " على    ) ٣٨(صراحة في قانون محكمته الدستورية حينما نص في المادة          

، وعليـه أن يحـرر    السابقة أوراقاً من الخصوم مادةأن يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة في ال

، وكـذلك الحـال بالنـسبة      "واسم مقدمها وصـفته  محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم هذه الأوراق

لا " بقولـه   ) ٣٤(للمشرع الفلسطيني ، فقد نص على هذا الشرط بموجب الفقرة الثالثة من المادة              

أعـلاه أوراقـاً مـن      ) ١،٢(اعيد المبينة في البندين     يجوز لقلم الكتاب أن يقبل بعد انقضاء المو       

  ." تاريخ تقديم هذه الأوراق، واسم مقدمها، وصفته: الخصوم، وعليه أن يحرر محضراً يثبت فيه
  

ويبدو لنا أن هناك إختلاف بين الأنظمة القانونية المقارنة فيما يتعلـق بـإجراء إعـلان                

  : ن أساسيتين الدعوى الدستورية والتي يمكن حصرها في نقطتي
  

 تتمثل في الغاية أو السبب الذي حرص من أجله المشرع المصري والفلسطيني النص علـى                .١

إعلان صورة عن الدعوى الدستورية بغض النظر عن الطريقة التي اتصلت من خلالها الدعوى              

  الدستورية بالمحكمة ، سواء كان ذلك عن طريق لائحة دعوى ، أم قرار إحالة ، أم اعتراض 
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على القانون ، حيث نجد أن الهدف الذي ابتغاه المشرعين المذكورين يتمثل في منح ذوي الشأن                

الاطلاع على ما جاء بلائحة الدعوى والمذكرات القانونية والمستندات المرفقة بها ليتسنى لهـم              

صول ، بينما نجد أن الغاية التي ابتغاها المشرع السوري من إعلان رئيس             الرد عليها حسب الأ   

الجمهورية في حالة ما إذا كان المعترض أعضاء مجلس الشعب ، يتمثل في منع الـرئيس مـن                  

إصدار ذلك القانون المعترض عليه ، وحثه على انتظار نتيجة البت في الاعتراض مـن قبـل                 

   . )١(المحكمة الدستورية العليا
  

 أن كلا المشرعين المصري ، والفلسطيني أوجبا إعـلان الطلبـات والـدعاوي الدسـتورية                .٢

لأصحاب الشأن ، بينما نجد أن المشرع السوري حصر صاحب الشأن في رئـيس الجمهوريـة                

  .عندما يكون الاعتراض مقدم من أعضاء مجلس الشعب 
 

  :وعرضها على المحكمة تحضير الدعوى الدستورية : ثانياً 
  

بعد انتهاء المدد المقررة للإعلان وتبادل المذكرات القانونية بين الخصوم ، يتوجب على             

على الجهة المحددة قانوناً لتحضيرها تمهيداً لنظرها من        ملف الدعوى   المحكمة عرض   كتاب  لم  ق

قبل المحكمة وهو أمر لازم في جميع طرق اتصال الدعوى الدستورية بمحكمتها ، سواء رفعت               

، أو كانـت الـدعوى      )٢(لدفع الفرعي ، أم بموجب قرار الإحالة ، أم بطريق التـصدي           بطريقة ا 

تنازع الأحكام المتناقضة ، أو لتنازع جهات الاختصاص القـضائي ، أو لـدعوى               خاصة بشأن 

 ، وقد تباينت التشريعات القانونية المقارنة في كلٍ من مصر وفلسطين             )٣(تفسير نصوص القانون  

  .جراء ، حيث كان لكل منهما أسلوبه الذي أتبعه في ذلك وسوريا حول ذلك الإ
  

كتـاب  قلـم   فأما عن الإجراء الذي انتهجه المشرع المصري في ذلك ، فقد أوجب على              

التـالي   المفوضين في اليوم هيئة  على أو قرار الإحالةملف الدعوى أو الطلبالمحكمة عرض 

   .)٤( الدعوىموضوعتحضير تتولى رات ، لالمتعلقة بالإعلان وتبادل المذكلانقضاء المواعيد 
  

 في سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول علـى مـا             هيئة المفوضين لويحق  

لهـا  و،   ضرورية لتتمكن المحكمة من الفصل فيها على أكمل وجـه            أوراق يلزم من بيانات أو   

  تندات ومذكراتمس دعوة ذوي الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديمأيضاً 
  

                                                 
   .٣٦٥أحمد إسماعيل ، المرجع السابق ، ص. د )1(

   .٥٢منير عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص. د) 2(

   .٤٣٠ – ٤٢٧محمد نصر الدين كامل ، المرجع السابق ، ص/ المستشار )3(

   .٨٢٣ائل الدستورية ، المرجع السابق ، صمحمد فؤاد عبد الباسط ، ولاية المحكمة الدستورية العليا في المس. د) 4(
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ويجوز للمفوض أن يـصدر  ،   تحدده  تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي

مبلغاً لا يجاوز عشرين جنيهاً ويكون قـراراه         قراراً بتغريم من يتسبب في تكرار تأجيل الدعوى       

 من هذه الغرامة كلها أو بعـضها إذا أبـدى عـذراً    إعفاءه ، كما يجوز له لشأن نهائياًفي هذا ا

 .)١(مقبولاً
  

 تودع تقريـراً تحـدد فيـه المـسائل         الدعوى   موضوعلهيئة المفوضين   بعد تحضير   و

 حق الاطلاع  الشأن لذوي   وأعطى. مبينة رأيها مسبباً في ذلك الأمر       الدستورية والقانونية المثارة    

، كما أجاز لهم الحصول على صورة مـن ذلـك           قلم كتاب المحكمة    من خلال   ذا التقرير   على ه 

 . )٢(التقرير على أن يكون ذلك على نفقته الخاصة
  

وعلى ذلك  نص المشرع المصري في قانون محكمته الدستورية العليا المعدل في المادة              

التـالي   مفوضين في اليـوم يعرض قلم الكتاب ملف الدعوى أو الطلب على هيئة ال" على ) ٣٩(

ولها في سبيل ذلك  وتتولى الهيئة تحضير الموضوع،) . ٣٧(لانقضاء المواعيد المبينة في المادة 

أوراق، كما أن لها دعوة ذوي  الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو

كرات تكميلية وغير ذلك من مستندات ومذ الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم

ويجوز للمفوض أن يصدر قراراً بتغريم من يتـسبب   . تحدده إجراءات التحقيق في الأجل الذي

مبلغاً لا يجاوز عشرين جنيهاً ويكون قراراه في هذا الشأن نهائياً، كما  في تكرار تأجيل الدعوى

كما نص في المـادة    . "  مقبولاًإقالته من هذه الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً  يجوز له

تودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريراً تحـدد فيـه           " من ذات القانون على     ) ٤٠(

يطلعوا على   أنالشأنويجوز لذوي  .الدستورية والقانونية المثارة ورأي الهيئة فيها مسبباً المسائل

  " . ه على نفقتهمهذا التقرير بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة من
  

وجدير بالذكر هنا أن تقرير هيئة المفوضين ما هو إلا تعبير عن وجهـة نظـر الهيئـة                  

باعتبارها جهة محايدة ، وبالتالي لا يقيد المحكمة الدستورية العليا في قضائها ، فلها أن تنحيـه                 

   .)٣(جانباً وأن تقضي بعكس ما جاء بذلك التقرير إذا لم تقتنع المحكمة بسلامته
  

بـأن  " وقد أورت المحكمة الدستورية العليا المصرية ذلك في أحد أحكامها حينما قضت             

   لا تعتبر من قبيل قضاء-من مسائل فيما يعرض عليها -التقارير التي تعدها هيئة المفوضين
  

                                                 
  .٤٦٥محمد عبد العال السناري ، المرجع السابق  ، ص. د )1(

  . المرجع السابق )2(

   .٨٢٣محمد فؤاد عبد الباسط ، ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية ، المرجع السابق ، ص. د) 3(
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ثر في العقيدة التي تطمئن إليها المحكمة فيما تفـصل فيـه، أو أن              الحكم، وليس من شأنها أن تؤ     

وإنما مرد الأمر إلى قناعتها هي على ضـوء         . ها فيما تخلص إليه   متوجهها وجهة بذاتها، أو تقدي    

وليس لجهة بالتالي أن تبدل ما تراه حقاً، أو أن تـؤثر            . ما تراه كاشفاً عن حكم الدستور والقانون      

فرض عليها تصوراً يناقض مفهومها للحقائق الموضوعية والحلول القانونية         في اتجاهها، أو أن ت    

وإنما كلمتها هي القول الفصل، والحقيقة الراجحة التـي يقـوم عليهـا             . التي تستخلصها بنفسها  

والتقارير التي تعدها هيئة المفوضين بها لا       .  إليها - في منابتها واتصال حلقاتها    -قضاؤها، عائدة 

  ")١( لها افتقارها إلى الدعامة التي تحملهاناصر بحثها، بل هي تنحيها إذا بداحد عتعدو أن تكون أ
  

 رئـيس المحكمـة     وتأتي آخر مرحلة من ذلك الإجراء ما أوجبه المشرع المصري على          

 ، ويكون ذلك خـلال      فيها الدعوى أو الطلب    تاريخ الجلسة التي تنظر   الدستورية العليا من تحديد     

، وعلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بعد ذلك  )٢( المفوضين لتقريرهاهيئةأسبوع من إيداع 

بكتاب مسجل بعلم الوصول ، وتكلف فيه الخصوم بالحـضور           الجلسة   بتاريخإخطار ذوي الشأن    

 ، ولكنه أعطى لرئيس المحكمة      خمسة عشر يوماً على الأقل    لموعد الجلسة في ميعاد لا يقل عن        

 هذا الميعاد في أحوال معينة ، فيما لو طلب منه أصحاب الشأن ذلـك              المذكور صلاحية إنقاص    

فإذا ما تقرر ذلك توجب إعلان الميعاد الجلسة الجديد للخصوم ، وهذا الأمر أكدت عليه المـادة                 

يحدد رئيس المحكمـة    " من قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية المعدل بنصها على          ) ٤١(

  وعلى قلم الكتاب  .فيها الدعوى أو الطلب قرير تاريخ الجلسة التي تنظرخلال أسبوع من إيداع الت

ويكون ميعاد الحـضور خمـسة    .مسجل بعلم الوصول إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب

المحكمة في حالة الضرورة وبناء على طلب ذوي الشأن  عشر يوماً على الأقل ما لم يأمر رئيس

ويعلن هذا الأمر إليهم مع الإخطـار بتـاريخ    . عن ثلاثة أيام  يقلبتقصير هذا الميعاد إلى ما لا

   . "الجلسة
  

 أن المشرع السوري اتبع ذات النهج المقرر في قانون المحكمة الدستورية العليـا              ونرى

المصري باختلاف الهيئة التي تباشر عملية تحضير الدعوى تمهيداً لعرضـها علـى المحكمـة                 

يس المحكمة الدستورية العليا السورية بعدما يحال إليهـا القـانون           حيث نجده قد أوجب على رئ     

المعترض عليه أن يعين أحد أعضائها بصفته مقرراً ومكلفاً بدراسة المسائل القانونية والدستورية             

  المتعلقة بالاعتراض ، وبعد أن يقوم المكلف بذلك عليه أن يعد تقريراً يقدمه إلى المحكمة مبيناً 

                                                 
م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجزء ١٥/٥/١٩٩٣، صادر بتاريخ " دستورية  "  قضائية ١٢ لسنة ٢القضية رقم  )1(

   .٣٩٣الخامس ، ص

  .٤٦٦محمد عبد العال السناري ، المرجع السابق  ، ص. د )2(
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فيه رأيه في قبول أو عدم قبول الاعتراض سواء من حيث الشكل أو الموضوع ، ثم يبلـغ هـذا           

من قانون المحكمـة    ) ٢٨(التقرير إلى أعضاء المحكمة لتصدر قرارها وعلى ذلك نصت المادة           

  مقـررا لدراسـة المـسائل   أعضائهاحد أمحكمة  يعين رئيس ال"الدستورية العليا السوري على 

  الموضـوع  وأ رفضه من حيث الشكل أو تقرير بقبوله وإعدادالقانونية المثارة في الاعتراض، 

وعـشرين  بـأربع  لمناقشته   المحكمة صورة عن التقرير قبل موعد الجلسة المعينةأعضاءيبلغ و

    ."  الأقلساعة على 
  

 اتبع إجراءات مختصرة في تحضير الدعوى الدستورية         أما عن المشرع الفلسطيني ، فقد     

حصره فيما أوجبه على قلم كتاب المحكمة من ضرورة عرض ملف الدعوى ، أو الطلب علـى                 

رئيس المحكمة الدستورية العليا مباشرة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انقضاء المواعيد المبينة فـي               

جنة تتبع المحكمة ، وبعـد أن يقـوم رئـيس           الإجراء الأول ، دون مرورها على أي هيئة أو ل         

المحكمة بتعيين جلسه للدعوى يقوم قلم الكتاب بإخطار ذوي الشأن طبقاً للأصول المقـرر فـي                

قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وقد وضع قيد على قلم كتاب المحكمة بشأن ميعـاد                

  .صحاب الشأن من الحضور ذلك الإخطار وهو ألا يقل عن خمسة عشر يوماً ليتسنى لأ
  

وانتهج ذات الأمر الذي اتبعه المشرع المصري بشأن منح رئيس المحكمـة صـلاحية              

إنقاص ذلك الميعاد إذا ما طلب منه صاحب الشأن ذلك في أحـوال معينـة ، علـى أن يخبـر                     

الخصوم بالميعاد الجديد ، وحرص المشرع الفلسطيني بيان تلك الأمور صراحة بما نص عليـه               

 يعرض قلم الكتـاب     -١" من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني بقولها        ) ٣٥(المادة  في  

لمواعيـد المبينـة    ملف الدعوى أو الطلب على رئيس المحكمة خلال ثلاثة أيام التالية لانقضاء ا            

 علـى قلـم     -٢.  وذلك ليحدد تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو الطلـب            بالمادة السابقة 

 -٣.كتاب إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة طبقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريـة            ال

يكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوماً على الأقل، ما لم يـأمر رئـيس المحكمـة فـي حالـة        

الضرورة، وبناء على طلب ذوي الشأن بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة أيام، ويعلن                 

   ."  إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسةهذا الأمر
  

وأخيراً نحصر أوجه الاختلاف بين ما اتبعه المشرع المـصري والـسوري فـي هـذا                

الخصوص وما اعتنقه المشرع الفلسطيني ، سواء كان ذلك متعلق بأسلوب تبليغ الإخطـار ، أو                

 الاختلاف في أمرين    بطريقة تهيئة الدعوى الدستورية تمهيداً لرفعها للمحكمة ، حيث يتجسد هذا          

  :هما 
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أن المشرع المصري حدد طريقة تبليغ ذوي الشأن بميعاد الجلسة وحصرها فقط في الكتاب               .١

المسجل بعلم الوصول ، فلم يتح إخطارهم بالطرق الأخرى المنصوص عليها فـي قـانون               

  .)١(دنية والتجارية المصريالمرافعات الم
  

بينما نجد أن المشرع الفلسطيني كان أكثر توفيقاً ، حينما أحال أمر ذلك إلى قانون أصـول                 

المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني ، حيث في ذلك من المرونة اللازمة التي تسمح تبليـغ               

يـتم الـنص علـى تلـك     ذوي الشأن بموعد الجلسة وفقاً للأسلوب الأيسر وإن كنا نفـضل أن         

   .)٢(الإجراءات تفصيلاً في صلب قانون المحكمة الدستورية العليا
  

 أن المشرع المصري قد جعل هناك مرحلة وسطى ما بين إيداع لائحة الدعوى والمـذكرات                .٢

القانونية الخاصة بها ، وبين مرحلة عرض ملف الدعوى من قبل قلم الكتـاب علـى رئـيس                  

ب عرض أوراق الدعوى على هيئة المفوضين لدراسة ملف الدعوى        المحكمة ، تتمثل في وجو    

وإبداء رأيها في المسائل الدستورية والقانونية المثارة من خلال تقرير مسبب تودعه لدى قلـم               

المحكمة ليتم عرضه على المحكمة ، وكذلك الحال ما سار على دربه المشرع السوري رغـم                

  .عوى الدستورية اختلاف الهيئة التي أنيط بها تحضير الد
  

أما عن المشرع الفلسطيني فقد تجنب ذلك ؛ بأن جعل عرض الدعوى على رئيس المحكمـة                

  .تأتي في مرحلة لاحقة مباشرة بعد إيداع اللائحة وتبادل المذكرات القانونية 
  

أن مـا اتبعـه المـشرع المـصري          نرى وفي مجال المفاضلة بين الأنظمة المذكورة     

  :أولى بالاتباع ، ويعتبر مسلكاً محموداً لسببين والسوري في هذا الشأن 
  

 للتخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المحكمة الدستورية العليا من كثرة الدعاوى             :الأول  

  .الدستورية التي أصبحت ترفع إليها ، لا سيما أمام المحكمة الدستورية العليا المصرية 
  

 ذات كفاءة وقدرة قانونيـة عاليـة علـى           مشاركة هيئة قانونية رفيعة المستوى     :الثاني  

تحضير الدعوى ، وإبداء الرأي في المسألة الدستورية المطروحة لتكون نبراساً يضيء للمحكمة             

   ليس للتقليل من شأن كفاءة المحكمة الدستورية العليا -الدستورية العليا الطريق فيما ستقضي به 
                                                 

  . م ١٩٦٨ لسنة ١٣من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم ) ١٣ - ٦(راجع المواد من  )1(

 لـسنة  ٥م المعدل بالقـانون رقـم   ٢٠٠١ لسنة ٢من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم ) ٧(جع المادة   را) 2(

بالبريد المسجل مع علم الوصول بواسطة      .  بواسطة مأمور التبليغ   ١: يجري التبليغ بإحدى الطرق الآتية     -" م حيث نصت على     ٢٠٠٥

 إذا كان عنوان المراد تبليغه يقع في دائرة         -٢. خرى تقررها المحكمة بما يتفق وأحكام هذا القانون        أية طريقة أ   -ج. قلم كتاب المحكمة  

محكمة أخرى ترسل الورقة القضائية إلى قلم تلك المحكمة ليتولى تبليغها وإعادتها إلى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد مـا    

   " .ة تنظيم آلية التبليغ يتولى قلم المحكم-٣. اتخذ بشأنها من إجراءات
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 ولكن للتخفيف من الأعباء الملقاة على كاهلها ، لا سيما أن المشرع المصري أتاح لهيئة               

  . المفوضين استكمال أي نقص في أوراق وإجراءات الدعوى قبل إحالتها للمحكمة 
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بعد أن تتصل الدعوى الدستورية بمحكمتها وعرض أوراقها عليها حـسب الإجـراءات             

أن التي بيناها سابقاً ، تصبح الدعوى الدستورية بحوزة المحكمة مهيئة للفصل فيهـا ، ويجـب                 

يكون ذلك الأمر متفقاً مع الإجراءات التي نص عليها المشرع ، حيث نجد الأخير قـد أخـضع                  

جزء من تلك الإجراءات للقواعد العامة المنصوص عليها في التـشريعات المنظمـة للـدعاوي               

  .المدنية الأخرى ، بينما نظم البعض الآخر منها في نصوص قانون محكمته الدستورية العليا 
  

غم من تشابه بعض تلك الإجراءات فيما بين القانونين المصري ، والفلسطيني             وعلى الر 

  .إلا أن الأمر لا يخلو من وجود اختلاف بينهما في البعض الآخر
  

ويمكن حصر إجراءات نظر الدعوى الدستورية أمام المحكمة وفقـاً لقـانون المحكمـة              

 ) .٤٥ حتى ٤٢(الدستورية العليا المصري في تلك التي بينها في المواد 
  

  ).٣٧ ، ٣٦ ، ٣١(      أما المشرع الفلسطيني نجده حصر تلك الإجراءات فيما بينه في المواد 

  

  .ولا مقابل لتلك النصوص في قانون المحكمة الدستورية العليا السوري 
  

وباستقرائنا للمواد سالفة البيان ، نستطيع أن نستخلص منها إجراءات نظـر المحكمـة              

رية المتمثلة في دراسة ملف الدعوى والتثبت من صـحة الإجـراءات الـشكلية                للدعوى الدستو 

  .ومن ثم إعطاء التكييف القانوني السليم للدعوى تمهيداً للفصل في موضوعها 
  

  :دراسة ملف الدعوى والتثبت من صحة الإجراءات الشكلية : الفرع الأول 
  

لية يعتبر أول إجراء تباشره     دراسة ملف الدعوى والتثبت من صحة الإجراءات الشك        إن

 العليا قبل الولوج في تفاصيل موضوعها ، فإذا تيقنت بأن المدعي سلك جميع              ةالمحكمة الدستوري 

أما إذا ثبت لها أن هناك      . الإجراءات القانونية السليمة فتمضي حينها قدماً للفصل في موضوعها          

 أن تقـضي بعـدم قبـول        خروقات وعيوب أصابت تلك الإجراءات ، فحينها يتوجـب عليهـا          

  .)١(الدعوى
  

                                                 
حنفي علي جبالي ، بحث بعنوان الدعوى الدستورية ، منشور في مجلة الدستورية ، العدد الرابع ، السنة الأولى ، أكتوبر سنة                      . د )1(

 نبيلة كامـل ، المرجـع الـسابق ،        .  ، وكذلك د   ٧٩٤عبد الغني بسيوني عبد االله ، المرجع السابق ، ص         . وكذلك د ،   ٦م ، ص  ٢٠٠٣

 الأول ، المرجع الـسابق ،  مصطفى عبد الحميد عياد ، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الكتاب            . د ، كذلك    ١٧٤ص

  . ٤٨٠ص
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وعلى الرغم من أن المشرع المقارن لم ينص على ذلك الإجراء صراحة فـي قانونـه                

المنشئ للمحكمة الدستورية العليا  ، إلا أن ذلك لم يمنع المحكمة من التعرض له والتأكيد عليـه                  

   ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة       وعلى -وحيث إنه من المقرر     " في قضائها الذي قررت فيه      

  يعتبر أمراً سابقاً بالضرورة على      أن التحقق من استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية        -

 للنصوص القانونية هي من مقوماتهـا الخوض في عيوبها الموضوعية ذلك أن الأوضاع الشكلية         

تقوم إلا بها ولا يكتمل بنيانها أصلاً في غيابها، وبالتالي تفقد بتخلفها وجودها كقاعدة قانونيـة                لا  

 ومناطها مخالفـة    -تتوافر لها خاصية الإلزام؛ ولا كذلك عيوبها الموضوعية، إذ يفترض بحثها            

أن  -النصوص القانونية المطعون عليها لقاعدة في الدستور من زاوية محتواهـا أو مـضمونها             

 وبـالنظر إلـي     -ذلك أن المطاعن الشكلية     · تكون هذه النصوص مستوفية لأوضاعها الشكلية       

 اليا للنظر في المطاعن الموضوعية     لا يتصور أن يكون تحريها وقوفا علي حقيقتها، ت         –طبيعتها  

  بلوغـا - من تلقاء نفـسها  -ولكنها تتقدمها، ويتعين علي المحكمة الدستورية العليا أن تتقصاها        

لغاية الأمر فيها، ولو كان نطاق الطعن المعروض عليها منحصرا في المطـاعن الموضـوعية               

   . ")١(دون سواها
  

 ومن الجدير بالذكر انه نظراً لما لهذه الدعوى من خصوصية ، فقد نـص كـلٌ مـن                  

قواعد الحضور أو الغيـاب المقـررة فـي         المشرعين المصري ، والفلسطيني على عدم سريان        

من قـانون المحكمـة   ) ٤٥(المادة منظم لإجراءات التداعي المدنية ، وعلى ذلك نصت    ال قانونال

لا تسري على الدعاوى والطلبات المعروضـة علـى         "   الدستورية العليا المصري المعدل على    

 .       " والتجاريـة الغياب المقررة فـي قـانون المرافعـات المدنيـة      المحكمة قواعد الحضور أو

لا "  من قانون المحكمة الدستورية العليـا الفلـسطيني بقولهـا         ) ٣٥(د بالمادة   ويقابل ذلك ما ور   

تسري على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور أو الغياب المقررة في             

   "قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
  

 الخصم عن موعـد     ويرى جانب من الفقهاء أن تفسير المادة السابقة يعني انه إذا تغيب           

الجلسة ، فلا تقضي المحكمة بشطب الدعوى كما هو الحال المتبع في الدعاوي المدنية الأخـرى                 

وإنما تستمر في نظر الدعوى كما لو كان جميع الخصوم حاضرين ، ويستتبع ذلـك القـول أن                  

  .)٢(أحكامها لا توصف بأنها حضورية أم غيابية
  

                                                 
م ، أحكام وقرارات المحكمة الدسـتورية العليـا ،          ٣/٦/٢٠٠٠، صادر بتاريخ    " دستورية  "  قضائية   ٢١ لسنة   ١٥٣القضية رقم   ) 1(

  . ٥٨٤الجزء التاسع ، ص

   .١٥٢فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطيني ، المرجع السابق ، ص. د) 2(
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أن تفـسير تلـك      – وهو الذي نؤيده     –بينما نستخلص مما أورده اتجاه آخر من الفقهاء         

المادة يعني أنه إذا تغيب محامي المدعي في الدعوى الدستورية عن الجلسة ، فتستمر المحكمـة                

ا لو أرادت أن تـسمع      بنظر الدعوى كما لو كان حاضراً إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك ، كم             

   .)١(مرافعة من الطرفين ، حينها تؤجل نظر القضية لجلسة أخرى
  

ونستدل على صحة ذلك بأن قانون المحكمة الدستورية العليا المصري لم يجز للخصوم             

مـن قـانون محكمتـه    ) ٤٣(حضور جلسة المحكمة من حيث الأصل ، فقد أورد فـي المـادة       

الـنقض   مام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمةيقبل للحضور أبأنه " الدستورية 

الأقـل بهيئـة    ويكون الحاضر عن الحكومة من درجة مستشار علـى  .والمحكمة الإدارية العليا

مـن قـانون    ) ٣٦(ويقابل ذلك النص ما أورده المشرع الفلسطيني في المـادة           ،   "قضايا الدولة   

  "  يحضروا أمام المحكمة من غير محام معهمن للخصوم أ لا يؤذن...محكمته الدستورية  بقوله 
  

على حضور أحد أعضاء هيئة المفوضين جلسات المحكمة        كما أوجب المشرع المصري     

 مـن قـانون   )٤٢(المـادة   ، وعلى ذلك الأمر فقد نص في على الأقل درجة مستشاربيكون أن 

مفوضـين جلـسات المحكمـة      يجب حضور أحد أعضاء هيئة ال     "  محكمته الدستورية العليا على   

   .  "على الأقل ويكون من درجة مستشار
  

مباشرة الإجراءات أمام المحكمة إلا             بينما نجد أن المشرع الفلسطيني قد قرر عدم جواز          

، أو بواسطة محام لا تقل خبرته بالمحامـاة عـن عـشر              بواسطة ممثل عن هيئة قضايا الدولة     

، وهو الأمر الذي أكد      مة محامياً للمدعي الذي يثبت إعساره     ، ويعين رئيس المحك    سنوات متصلة 

لا يجـوز   " قانون محكمته الدستورية العليا حينما نـصت علـى          من  ) ٣١(المادة  على بيانه في    

، أو بواسطة محام لا      مباشرة الإجراءات أمام المحكمة إلا بواسطة ممثل عن هيئة قضايا الدولة          

، ويعين رئيس المحكمة محامياً للمـدعي الـذي          ت متصلة تقل خبرته بالمحاماة عن عشر سنوا     

   " .يثبت إعساره
  

  : والفصل فيها تكييف المحكمة الدستورية للدعوى : الفرع الثاني 
  

بعد تثبت المحكمة الدستورية العليا من صحة الإجراءات الشكلية السابقة ، تبدأ المرحلة             

تورية للفصل في الـدعوى ، وهـي إعطـاء          الثانية من الإجراءات التي تباشرها المحكمة الدس      

  المحكمة التكييف القانوني السليم للواقعة المعروضة عليها ، ويتحدد ذلك على ضوء طلبات 
  

                                                 
   .٤٣١محمد نصر الدين كامل ، المرجع السابق ، ص/ المستشار )1(
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لموضـوعية  المدعي ، وبعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها ، تمهيداً للفصل فـي المطـاعن ا              

 ذلك  في حكم لها      على العليا المصرية    ة المحكمة الدستوري  ، ولقد أكدت  )١(والإشكاليات الدستورية 

ومن حيث إنه من المقرر قانوناً أن تكييف الدعوى هو مما يخضع لرقابة المحكمـة                " قررت فيه 

طلبـات  التي تعطى الدعوى وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح، متقصية في سبيل ذلـك              

  .  ")٢(المدعى فيها ، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها
  

أحمد فتحي سرور في بحث له المعايير التي يتوجب على المحكمة           / الدكتور ولقد وضح  

أن تتوخاها عند تكييفها للواقعة المعروضة عليها ، استخلصها مـن قـضاء محكمـة الـنقض                 

 يبحـث   أنالموضـوع     قاضي في قضائها ألزمت   أن محكمة النقض  ( المصرية فيقول في ذلك     

هذا المبدأ لـيس    ، وأن   السليم    ينزل عليها التكييف القانوني    حتىالواقعة بجميع كيوفها وأوصافها     

   ) . ، بل موجه أيضا إلي القاضي  وحده  المشرعىإلموجها 
  

عين  فيالتي يتوجب على القاضي أخذها      دعائم  أحمد سرور في تحديد ال    / يستعين الدكتور و     

 للواقعة المطروحة عليه بتلـك العناصـر التـي     الصحيحيالقانون  التكييفعمالإ الاعتبار عند

  :  والمتمثلة في محكمة النقضهاحددت
 

 الـصادر  الإحالةكما ورد في أمر  ىكييف القانوني المرفوعة به الدعوعدم التقيد بالت :أولاً     

  الواقعـة المعروضـة عليـه   ى يضفي علأن القاضي ى يتعين علوإنما  ، من محكمة الموضوع 

   . التكييف القانون السليم
 

  بـل هـو   ،  تغيير التكييف القانوني للواقعة لـيس محـض رخـصة للمحكمـة     أن :    ثانياً 

ن تطبق عليها نـصوص  أ المطروحة بجميع أوصافها و تمحص الواقعةأنفعليها   ،  واجب عليها

   .)٣( بذلك بمطالب المدعية مقيد، ويجب أن تكون  تطبيقا صحيحا القانون

 فـإذا  ،  والطلبات بغير مرافعةيفي الدعاوالدستورية العليا تحكم المحكمة والأصل أن 

الحالة لا يـؤذن      سماع محامي الخصوم ، وفي هذه      حينها تقرر الشفوية   رأت ضرورة المرافعة  

  يودعوالم  الذين ليس للخصوم، كذلك ف يحضروا أمام المحكمة من غير محام معهمللخصوم أن 
                                                 

   .٥٤منير عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص. د) 1(

ام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجزء       م ، أحك  ١٩/٦/١٩٨٨، صادر بتاريخ    " دستورية    "  قضائية   ٧ لسنة   ٥القضية رقم    )2(

م ، أحكـام وقـرارات      ٩/٦/٢٠٠٢، صادر بتاريخ    " دستورية    "  قضائية   ٢٢ لسنة   ٥٦ ، وكذلك راجع القضية رقم       ٤٥٤الرابع ، ص  

كمة بما لهـا مـن      بأنه إذ كان ذلك وكان المقرر أن هذه المح        "  ، حيث جاء فيها      ٣٩٣المحكمة الدستورية العليا ، الجزء العاشر ، ص       

  " .هيمنة على الدعوى ، هي التي تعطيها وصفها الحق 

أحمد فتحي سرور ، بحث بعنوان دور محكمة النقض في توحيد كلمة القـانون ، منـشور علـى رابطـة شـباب المحامـاة                          . د )3(

mohamoon.jeeran.com.www  
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إنابة محامياً عنهم لحضور جلسات المحكمة ، وإذا تـراءى           الحق في    مذكرات قانونية بأسمائهم  

مذكرات تكميلية   إيداعهممحاميللمحكمة نقص وقصور في مذكرات الخصوم فلها أن تطلب من 

من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري ) ٤٤(وقد نصت المادة ،  يد التي تحددهافي المواع

 .تحكم المحكمة في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعـة         " على ذلك الأمر بقولها       

، وفـي    رأت ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم وممثل هيئة المفوضين           فإذا

 وليس للخـصوم  .  يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محام معهمالحالة لا هذه

محاميـاً فـي    الحق في أن ينيبوا عنهم) ٣٧(الذين لم تودع بأسمائهم مذكرات وفقاً لحكم المادة 

مذكرات تكميلية فـي   وللمحكمة أن ترخص لمحامي الخصوم وهيئة المفوضين في إيداع .الجلسة

 مـن قـانون     )٣٦(المادة  ويقابل ذلك ما أورده المشرع الفلسطيني في        .   "المواعيد التي تحددها  

تحكم المحكمـة فـي الـدعاوى        " محكمته الدستورية العليا سابق الإشارة إليها التي تنص على          

، فلهـا   ، فإذا رأت ضرورة المرافعـة الـشفوية   والطلبات المعروضة عليها تدقيقاً بغير مرافعة   

 يحضروا أمام المحكمة من غيـر محـام         نالحالة لا يؤذن للخصوم أ    ، وفي هذه     سماع الخصوم 

، وللمحكمة طلب ما يلزم من بيانات أو أوراق ولها دعوة ذوي الشأن لاستيضاحهم عمـا                 معهم

ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات في الأجـل               

  .الذي تحدده
  

ن المادتين السابقتين يتجلى فيما اشترطه المشرع المصري مـن          ويبدو أن هناك فرقاً بي    

حضور ممثل عن هيئة المفوضين ، وهو الأمر الذي لم يتبعه المشرع الفلسطيني الـذي اكتفـى                 

حضور محامي الخصم فقط ، وهذا يعني أن المشرع المصري قد اعتبر هيئة المفوضـين مـن                 

ستورية وسماع مرافعته إذا ما صرحت لـه        الخصوم الذين يحق لهم حضور جلسات المحكمة الد       

  .الأخير بذلك 
  

  : وندعم رأينا بالتالي لأمر يجانب الصوابونرى أن ذلك ا

أن هيئة المفوضين تعتبر جزءاً من تشكل المحكمة الدستورية العليا المصرية ، تختص بعدة               .١

قريرهـا   تحضير الدعوى الدستورية ومن ثم إيداع ت       – وهو الذي يهمنا     –اختصاصات منها   

في إضبارة الدعوى مبيناً فيه رأيها الذي انتهت إليه ، وهي بتلك الصفة لا تعتبر خصماً في                 

 .الدعوى الدستورية 

  

  

b�%א���y���א� �



 ٢٥٦

��h}�	fא��~}�f���� א*��%מ�א;�hא�4

  
يـر  انه مما هو مستقر عليه لدى قضاءاً المحكمة الدستورية العليا المصرية أن المحكمـة غ               .٢

  ذلك التقريـر    لا تعتبر  ، حيث  التقارير التي تعدها     ملزمة بما تنتهي إليه هيئة المفوضين في      

 ، وإنما مرد الأمر إلى قناعتها هي على ضوء ما تراه كاشفاً عن حكم  من قبيل قضاء الحكم

  ، فإذا ما كان الأمر كذلك فنرى أنه لا داعي لما أورده المشرع المـصري               )١(الدستور والقانون 

  .المشار إليها سابقاً ) ٤٤(بشأن سماع أقوال ممثل هيئة المفوضين وفقاً لما ورد بالمادة 

أن المشرع المصري أعطى هيئة المفوضين صلاحيات واسـعة عنـد تحـضير الـدعوى                .٣

لاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانـات           االدستورية تتمثل في حقها ب    

 وة ذوي الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقـديم ، كما أن لها دع أوراق أو

اللازمة تمهيداً لها لإعداد تقريـر محـاط بـسوار الحيـدة            تكميلية  المذكرات  المستندات و ال

 .والسلامة القانونية 
  

 أن المشرع الفلسطيني وفق حينما اكتفى بالنص علـى حـضور محـامي              رىلكل ذلك ن  

ارتأت من الموجبات التي تبرر ذلك ليكـون قراراهـا محفوفـاً            الخصوم لسماع أقوالهم إذا ما      

  .بالطمأنينة الكاملة 
  

   :)٢(موجهات المحكمة الدستورية في الرقابة القضائية على دستورية القوانين: الفرع الثالث 
  

 ـ – الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا المصرية        –عوض المر   / ذكر الدكتور    ي  ف

؛ مجموعـة مـن    ) القضائية على دستورية القوانين فـي ملامحهـا الرئيـسية      الرقابة   (مؤلفه  

الموجهات التي يقتضي على المحكمة الدستورية العليا مراعاتها عند الفصل فـي اختـصاصاتها            

الدستورية المعروضة عليها ، وتتمثل تلك الموجهات  في السوابق القضائية ، ومقاصـد آبـاء                

المصادر العرفية ، ويقتضي منا الأمر في هذا السياق التعرض لها           الدستور والقانون الطبيعي ، و    

  :بنوع من الاقتضاب على النحو التالي 
  

  :  السوابق القضائية : أولاً 
  

تعتبر السوابق القضائية من المصادر الرئيسية للقانون الدستوري لا سيما في الدول التي             

حكام التي أصدرتها المحاكم العليا لتكـون  تتبع النظام الانجلوسكسوني وهي تتمثل في مجموع الأ  

   .)١(ملزمة للمحاكم الأدنى درجه منها

                                                 
م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، ١٥/٥/١٩٩٣يخ ، صادر بتار" دستورية  "  قضائية ١٢ لسنة ٢القضية رقم  راجع  )1(

   .هذه الرسالة من ٢٤٦ ، مشار إليها ص٣٩٣الجزء الخامس ، ص

   .١٨٧ وحتى ١٧٥ ص المرجع السابق ،عوض المر ،. د )2(
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وبناء على ذلك فقد كان من المنطقي أن تؤثر تلك السوابق على المحكمـة الدسـتورية                

أخذها بعين الاعتبار عند الفصل في اختـصاصاتها        العليا باعتبارها إحدى الموجهات التي يجب       

  .الدستورية بالقدر الذي لا يتعارض مع ما يوائم روح العصر الحديث 
  

  :  مقاصد آباء الدستور : ثانياً 
  

؛ تلك المقاصد التي صاغها ووضعها آباء الدستور بأفكارهم وعباراتهم ليظهر           يقصد بها   

يمقراطية بمفهومها الواسع على نحو يضمن حماية حقـوق         الدستور بهيئته المواكبة للتطورات الد    

يتوجـب  وبالتالي  الأفراد وحرياتهم ، بحيث يجعل منها درعاً واقياً لانفلات السلطات وطغيانها ،             

على المحكمة الدستورية العليا عدم إغفال تلك المقاصد حين الفصل فـي المـسألة الدسـتورية                

  .المعروضة عليها 
  

  : لطبيعي القانون ا: ثالثاً 
  

الإنسانية المثلى القائمة على مبادئ العدل ، وهـي          القانون الطبيعي في تلك القيم       لويتمث  

وجود القواعد القانونية الوضعية ، وعلى ذلك يتوجب على المحكمة الدستورية العليا            سابقة على   

وجهات التـي   لدى مباشرة مهامها الدستورية أخذ ذلك القانون في حسبانهم على اعتباره أحد الم            

  .يمكن اللجوء إليه للفصل في المنازعة الدستورية المطروحة عليهم 
  

   : المصادر العرفية: رابعاً 

سلطة من سلطات الدولة لقاعدة دستورية معينة لم        تباع  نشأ القواعد الدستورية العرفية با    ت  

ى يـستقر   يرد لها نص في الدستور دون أن تصادف أي معارضة من السلطات ذات العلاقة حت              

مؤدى ذلك التـزام المحكمـة      و ،   )٢(في الأذهان ضرورة احترام تلك القاعدة والالتزام بالعمل بها        

  .الدستورية العليا بها واحترامها عند الفصل في المنازعة الدستورية المعروضة عليها 

  

  

  

  

  
  

                                                                                                                                               
  . وما بعدها ٤٥فتحي الوحيدي ، التطورات الدستورية في فلسطين ، المرجع السابق ، ص. د.أ) 1(

   .٤٢فتحي الوحيدي ، التطورات الدستورية في فلسطين ، المرجع السابق ، ص. د.أ) 2(
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بعد انتهاء المحكمة الدستورية العليا من إجراءات نظر الدعوى وتكـوين قناعتهـا فـي               

المسألة الدستورية المثارة أمامها من خلال ما عرض عليها من مـذكرات قانونيـة ومرافعـات                

تأتي المرحلة الأخيرة من إجراءات التـداعي أمامهـا           شفوية في الأحوال التي يجوز فيها ذلك ،         

  .ألا وهي إصدار حكمها فيها 
  

ولقد حرص المشرع المقارن على إحاطة ذلك الحكم بالحجية والأثر القـانوني الكفيـل              

بإلزام كافة سلطات الدولة ، والعامة لتنفيذه دون معوقات إذا ما تم إصـداره وفقـاً للإجـراءات                  

 لذلك ، الأمر الذي يدعونا في هذا المطلب استعراض الإجراءات التي يمر بهـا        القانونية اللازمة 

الحكم حتى يحوز على تلك الحجية والأثر القانوني اللازم لتنفيذه ، ثم سـنتناول الحـديث عـن                  

طبيعة الحجية والأثر القانوني الذي يتمتع به حكم المحكمة الدستورية ، وسيكون ذلك من خـلال                

  .فرعين منفصلين 
  

   :إجراءات إصدار الحكم في الدعوى الدستورية : الفرع الأول 
  

لم يختلف موقف المشرع المقارن بشأن تنظيم إجراءات إصدار الحكـم فـي الـدعوى               

الدستورية عما اعتنقه في باقي الأحكام الإجرائية الخاصة بها ، حيث أفـرد لتلـك الإجـراءات                 

ورية العليا ، أوجب على المحكمة من خلالهـا         نصوصاً خاصة في قانونه المنشئ للمحكمة الدست      

إتباعها عند إصدارها للحكم في المسألة الدستورية المعروضة عليها ، بينما أحال أمر تنظيم باقي               

  .هذه الإجراءات للقواعد العامة التي تسري على الدعاوي المدنية الأخرى 
  

كمة الدستورية العليـا    من قانون المح  ) ٥١( ولقد بين المشرع المصري ذلك في المادة        

هذا  تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة فيما لم يرد به نص في" المعدل بقوله 

وطبيعـة تلـك    القانون القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعـارض 

مته الدستورية ، فهي تلك      ، أما الإجراءات التي نظمها في صلب قانون محك          "الأحكام والقرارات 

والتي سيأتي بيان كلٍ منها علـى حـده فـي            ) ٥١ – ٤٩ – ٤٧ – ٤٦(التي حددها في المواد     

  .معرض الحديث عن الإجراء المتوجب قيامها به 

ولم يكن موقف المشرع الفلسطيني مغايراً عما اعتنقه نظيره المصري في ذلك الـشأن               

 المحكمة الدستورية العليا بعض الإجراءات التـي        حيث نجده حدد في نصوص خاصة من قانون       

  يجب أن تتوخاها المحكمة الدستورية عند إصدارها لحكمها وهي التي أوردها في المواد    
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وردهـا فـي قـانون      ، وأحال أمر تنظيم البعض الآخر لتلك التي أ         ) ٥٣ ،   ٤٢ ،   ٣٩ ،   ٣٨  (

من قـانون محكمتـه     ) ٤٤(أصول المحاكمات المدنية والتجارية وذلك بما نص عليه في المادة           

فيما لم يرد فيـه     (تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة        " الدستورية التي قررت    

 ـ       ) نص في هذا القانون     بمـا لا     ةالقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاري

   "يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات
  

أما عن المشرع السوري ، فقد وضح الإجراءات العامة التي يتوجـب علـى المحكمـة        

مـن قـانون محكمتـه       ) ٣٥ ،   ٣٠(الدستورية مراعاتها عند إصدار الحكم وذلك في المـواد          

ر بيان التنظـيم التفـصيلي      الدستورية العليا ، وعلى الرغم من عدم نصه صراحة على إحالة أم           

لتلك الإجراءات لما تخضع له الدعاوى المدنية الأخرى الواردة في قانون أصـول المحاكمـات               

أنه لا يوجد ما يمنع من تطبيق أحكام ذلك القانون لعدم            إلا إننا نرى     المدنية والتجارية السوري ،   

لكون المستقر عليـه فقهـاً أن      تعارضها مع ما نص عليه في قانون محكمته الدستورية العليا ، و           

تلك النصوص تشكل القواعد العامة التي يجب الرجوع إليها فيما لم يرد بشأنه نص في القـانون                 

  .الخاص 
  

من خلال إستقراء تلك النصوص نستطيع أن نستخلص أن إجراءات إصدار الحكم تتمثل             

 في البدايـة ، ومـن ثـم         في المداولة والنطق بالحكم ، وتسبيبها ونشرها وهو ما سنتحدث عنها          

  :سنتعرض لطلبات تفسير تلك الأحكام ، وتصحيح الأخطاء المادية الواردة فيها على النحو التالي
  

  :المداولة وتسبيب الأحكام ونشرها  : أولاً
  

يتمثل الإجراء الأول من إصدار الحكم في الدعوى الدستورية في ثلاثة صور جوهريـة              

 ، ونشرها ، فبعد الانتهاء من فترة المرافعـة أمـام المحكمـة              وهي المداولة ، وتسبيب الأحكام    

وتقديم المذكرات القانونية ، يجتمع أعضاء المحكمة للمداولة للاتفاق على إصدار المحكمة سواء             

كان ذلك بالإجماع أم بالأغلبية ، وتبدأ بعد ذلك عمليـة تـسبيب الأحكـام تمهيـداً لإصـدارها                     

حكام في الجريدة الرسمية ، وبناء على ذلك يتوجب علينا التعرض           ويستتبع الإصدار نشر تلك الأ    

  :لتلك الإجراءات تفصيلاً على النحو التالي 
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  :  المداولة .١
  

 وهي فرصـة   ،)١(المداولة هي المشاورة بين أعضاء المحكمة في منطوق الحكم وأسبابه  

  منحها المشرع لأعضاء هيئة المحكمة الذين استمعوا لمرافعة الخصوم ودققوا مذكراتهم القانونية 

 ، ولم يتعرض    )٢(للاختلاء سراً فيما بينهم لمراجعة أوراق القضية لإعداد الحكم المزمع إصداره          

ورية العليا بالنص   المشرع المصري ، ولا نظيره الفلسطيني في قانونيهما المنشئ للمحكمة الدست          

صراحة على وجوب المداولة قبل إصدار الحكم ، بل أحـالا أمـر تنظيمهـا للقواعـد العامـة                   

   .)٣(المنصوص عليها في القانون المنظم لأصول التداعي أمام المحاكم المدنية
  

 أن مجال الحديث عن إجراء المداولة وفقاً للتـشريعين المـصري             في هذا السياق   ونرى

يجد صداه عندما تتصل الدعوى الدستورية بالمحكمة وفقاً لطريق الدعوى الأصـلية            والفلسطيني  

التي انفرد بالنص عليها المشرع الفلسطيني ، والدفع الفرعي ، والإحالة من محكمة الموضـوع               

ضـمان حريـة رأي   دون حالة التصدي ، ذلك أن الحكمة من المداولة كما سبق أن ذكرنا هـو               

 بإحراجهم ، ولإفساح المجال لهم بمناقشة تفاصيل الواقعـة المعروضـة             ومنعاً للتسبب   القضاة

عليهم بعيداً عن أعين الخصوم ، وبذلك تنتفي العلة من إجراء المداولة عندما تباشـر المحكمـة                 

الدستورية العليا رخصتها بالتصدي لعدم وجود خصومة حقيقية ، مما يعني إمكانية الفصل فـي               

 لعدم وجود الخصوم فيها ، وهذا يدفعنا للقول قبل الولوج في تفاصـيل              المسألة الدستورية تدقيقاً  

إجراء المداولة وفقاً للتشريعين المصري ، والفلسطيني ، أن مناط الحديث عن المداولة في هذين               

 حالة التـصدي     ءالتشريعين سيكون مقتصر على جميع طرق اتصال الدعوى الدستورية باستثنا         

رض لتفاصيل إجراء المداولة وفقاً للنظـامين القـانونيين المـصري           كما أنه لا مناص من التع     

  .والفلسطيني إلا من خلال الأصول المنظمة لإجراءات الدعاوي المدنية لهما 
  

وبناء على ذلك ، نجد أن المشرع المصري قد نص علـى المداولـة باعتبارهـا أحـد                  

قانون المرافعـات المدنيـة     من  ) ١٦٨ ،   ١٦٧ ،   ١٦٦(إجراءات الفصل في الدعوى في المواد       

  :م والتي يتوجب علينا سردها على النحو التالي ١٩٦٨ لسنة ١٣والتجارية رقم 

                                                 
عبد الحميد الشواربي ، تسبيب الأحكام المدنية والجنائية ، منشأة المعارف للنشر ، الإسكندرية ، غير محـددة سـنة النـشر ،                       . د )1(

  .٣٧٢لمرجع السابق ، صين ، اعبد العزيز محمد سالمان ، رقابة دستورية القوان. د، كذلك  ٢٥ص

م ، الكتاب الثاني ، المرجـع       ٢٠٠١ لسنة   ٢مصطفى عبد الحميد عياد ، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم             . د )2(

   .٣٠٧السابق ، ص

مة الدستورية العليا   من قانون المحك  ) ٤٤(من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري المعدل ، وكذلك المادة           ) ٥١(راجع المادة    )3(

  .الفلسطيني سابق الإشارة إليهما 
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  ."تكون المداولة في الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين " نصت على ) ١٦٦(المادة   . أ

لا يجوز أن يشترك في المداولة غيـر القـضاة الـذين            " ى  نصت عل ) ١٦٧(المادة    .  ب

   ."سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلا 

لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخـصوم          " نصت على   ) ١٦٨(المادة    .  ت

 مذكرات من أحد الخصوم دون      أو وكيله إلا بحضور خصمه ، أو أن تقبل أوراقا أو          

 . "يها و إلا كان العمل باطلا طلاع الخصم الآخر علإ
  

من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية      ) ١٦٩ ،   ١٦٧(ويقابل ذلك ما ورد في المواد       

  :م والتي جاء فيها ٢٠٠٥ لسنة ٥الفلسطيني المعدل رقم 
  

تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة الذين اسـتمعوا إلـى            " ) ١٦٧(المادة    . أ

  . " وإلا كان الحكم باطلاًالمرافعة الختامية

يحضر جلسة النطـق بـالحكم القـضاة الـذين          "   فقد نصت على   )١٦٩(المادة  أما    .  ب

اشتركوا في المداولة، فإذا كانت مسودة الحكم موقعة من هيئـة المداولـة وتغيـب               

   . "بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة أخرى على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة
  

 حرص هذه المرة على بيان هذا الإجراء صراحة في نصوص           أما المشرع السوري فقد   

تصدر المحكمة قرارهـا    " منه على   ) ٣٠(قانون محكمته الدستورية العليا حينما نص في المادة         

 ، ومع ذلك نجده قد نص على هذا الإجراء من حيث المبدأ العام  وترك  ... "غرفة المذاكرة في

  .م ١٩٥٣ لسنة ٤٨نون أصول المحاكمات المدنية رقم تفاصيله للقواعد العامة المنظمة في قا
  

من قانون المحكمـة الدسـتورية العليـا    ) ٣٠( لكن قبل ذلك ، وفيما يتعلق بنص المادة     

بأن إجراء المداولة وفقاً لتلك المادة لا تجد مجال للحديث عنهـا إلا             :  نقولالسوري سالفة البيان    

عليا السورية بالفـصل فـي الطعـون الانتخابيـة           فيما يتعلق باختصاص المحكمة الدستورية ال     

 التي  فمنه ، فإذا ما طبقنا الأهدا     ) ١٥(ومحاكمة رئيس الجمهورية في الأحوال المبينة في المادة         

 على الاختصاصات التي تباشـرها المحكمـة        )١(ابتغاها المشرع من إجراء المداولة سالفة الذكر      

ها بمباشرة الرقابة على دسـتورية القـوانين قبـل          الدستورية العليا السورية ، نجد أن اختصاص      

صدورها ، ودستورية المراسيم التشريعية ، ودستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية           

من قانون المحكمة الدستورية العليا السورية ، تحال إليها باعتراض يقدم مـن             ) ١٥(وفقاً للمادة   

  الشعب  ، وذلك يعني عدم وجود خصومة حقيقية رئيس الجمهورية ، أو من ربع أعضاء مجلس 
                                                 

  . هذه الرسالة من وما بعدها٢٦٠أنظر ص) 1(
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فالمحكمة إذن تباشر اختصاصاتها في تلك الأحوال تدقيقاً للقانون أو المرسوم التشريعي المزمـع              

  .إصداره ومدى اتفاقه مع الدستور من عدمه 
  

) ٣٠(ء المداولة الذي نص عليه المشرع السوري في المـادة           نخلص مما سبق أن إجرا    

من قانون محكمته الدستورية العليا يطبق فقط إذا ما كانت تلك المحكمة تباشـر اختـصاصاتها                

 بالطعون الانتخابية ، وبمحاكمة رئيس الجمهورية ، وبناء على ذلك نجد أن المـشرع الـسوري               

من قانون أصول المحاكمات    ) ١٩٦ ،   ١٩٥(المواد  وضح إجراءات المداولة فيما نص عليه في        

  :م التي سنورد بيانها كالأتي ١٩٥٣ لسنة ١٣المدنية رقم 
  

 سراً تكون المداولة في الأحكام بين القضاة المجتمعين -١" نصت على ) ١٩٥(المادة   . أ

  . "يجمع الرئيس الآراء فيبدأ بأحدث القضاة ثم يبدي برأيه -٢
 

لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تـسمع أحـد          " صت على    ن  فقد )١٩٦(المادة  أما    .  ب

  . " الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه
  

يتضح لنا من النصوص السابقة أن الأنظمة المدنية المقارنة اتفقت على وجـوب أن تكـون                

المداولة سراً فيما بين أعضاء المحكمة الذي تدارسوا مذكرات الخصوم واسـتمعوا لمرافعـاتهم                

 ، أما إذا أجريت المداولة سراً ولكن قام أحـد القـضاة             )١(رتب على مخالفة ذلك بطلان الحكم     ويت

الذين اشتركوا فيها بإفشاء أسرارها ، فلا يترتب على ذلك البطلان ، وإنما يتعـرض القاضـي                 

 ، كما نلاحظ أن المـشرع المـصري ، وكـذلك            )٢(للمسائلة التأديبية لمخالفته لمقتضيات وظيفته    

 السوري كانا أكثر تفصيلاً في بيان ذلك الإجراء حينما منعا هيئة المحكمة الاستماع لأحد               نظيره

  .الخصوم أثناء المداولة ، إلا بحضور الخصم الآخر أو السماح له بالاطلاع عليها 
  

 وعلى الرغم من عدم النص على ذلك صراحة في قـانون أصـول المحاكمـات المدنيـة                 

 أنه لا يوجد ما يمنع من تطبيقه عليه ، ولا سيما وإنه ويترتب علـى                والتجارية الفلسطيني ، إلا   

  .مخالفة ذلك الإجراء البطلان  لإخلاله بقواعد حقوق الدفاع 

  

  

  
                                                 

منير عبـد المجيـد ، المرجـع    .  ، وكذلك د٣٧٢عبد العزيز محمد سالمان ، رقابة دستورية القوانين ، المرجع السابق ، ص    . د  )1(

   .٣٢٣السابق ، ص

م ، الكتاب الثاني ، المرجـع       ٢٠٠١ لسنة   ٢ح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم        مصطفى عبد الحميد عياد ، شر     . د )2(

  ٣٠٩السابق ، ص
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اد الجلسة ، أو فـي       ولا يشترط أن تتم المداولة في زمان أو مكان معين ، فقد تتم أثناء انعق              

تاريخ لاحق لها ، وقد يتم إجراؤها في غرفة مجاورة لقاعة المحكمة  كما قد تتم في نفس القاعة                   

   .)١(همساً بين القضاة
  

أما المشرع الفلسطيني فقد انفرد بالنص على إلزام المحكمـة الدسـتورية  قفـل بـاب                 

مـن  ) ٣٩(نه في الفقرة الأولى من المادة       المرافعة قبل المداولة والنطق بالحكم وذلك وفقاً لما بي        

تقرر المحكمة حجز القضية للحكم     " قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني التي نصت على         

  .  "بعد إقفال باب المرافعة
  

وعلى الرغم من خلو كلٍ من قانوني المحكمة الدستورية العليا المـصري ، والـسوري               

نجد أن المشرع المصري قد نص علـى إجـراءات فـتح بـاب              على بيان ذلك الأمر ، إلا إننا        

من قانون المرافعات المدنية والتجارية     ) ١٧٣(المرافعة من جديد ، وذلك وفقاً لما بينه في المادة           

لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة النطق بالحكم إلا بقرار تصرح به              " التي نصت على    

   ."لك إلا لأسباب جدية تبين في ورقة الجلسة وفي المحضر المحكمة في الجلسة ، و لا يكون ذ
  

 أن خلو التشريعين المصري ، والسوري من النص صراحة على إجراء قفل باب              نرىو

المرافعة لا يمنعهما من تطبيقه ، لعدم تعارضه مـع الإجـراءات المقـررة لـسير الخـصومة                

  .الدستورية فيها 
  

لعليا بإقفال باب المرافعة حكماً قضائياً ، إنما هـو          ولا يعتبر قرار المحكمة الدستورية ا     

مجرد قرار ولائي غير مقيد للمحكمة إذا ما أبدى طلباً أو دفعاً جوهرياً ، حيث يمكن للمحكمة أن                  

   .)٢(تقرر حينها فتح باب المرافعة من جديد
  

  :  التسبيب .٢
  

 أثنـاء حـديثنا عـن       لا يختلف الحديث عن تسبيب الأحكام الدستورية عما ذكرناه سابقاً         

إجراء المداولة في كلا النظامين المصري ، والسوري ، حيث نجد نصوصهم الخاصة بتنظـيم               

إجراءات إصدار الحكم بالدعوى الدستورية قد خلت من النص صراحة على إجـراء التـسبيب               

باعتباره أحد إجراءات إصدار المحكمة الدستورية لحكمها وأخضعت ذلـك الإجـراء للـشريعة              

  امة المنظمة لأسلوب إصدار الأحكام المدنية الأخرى ، وعلى ذلك الأمر فقد نص المشرع الع

                                                 
م ، الكتاب الثاني ، المرجـع       ٢٠٠١ لسنة   ٢مصطفى عبد الحميد عياد ، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم             . د )1(

  .٣٠٩السابق ، ص

   .١٤ المرجع السابق ، صعبد الحميد الشواربي ،. د )2(
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" من قانون المرافعات المدنية والتجارية سابق الإشارة إليـه علـى            ) ١٧٦(المصري في المادة    

   . "لأسباب التي بنيت عليها و إلا كانت باطلة يجب أن تشتمل الأحكام على ا
  

مـن قـانون أصـول      ) ٢٠٤(ويقابل ذلك ما نص عليه المشرع السوري فـي المـادة            

يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليهـا           " المحاكمات المدنية التي بقولها     

   . "بهاالتي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن  والرد على جميع الدفوع
  

وعلى النقيض نجد أن المشرع الفلسطيني قد نص على بيان ذلك الإجراء صراحة فـي               

لـف  تودع مسودة الحكم في م    " )  ٤٢(قانون محكمته الدستورية العليا حينما قرر بموجب المادة         

ــشتملة ع  ــه م ــق ب ــد النط ــدعوى عن ــال ــة ل ــن هيئ ــه م ــبابه وموقع ــه وأس   ى منطوق

   ."ة المحكم
  

مسلك المحمود الذي اتبعه المشرع الفلسطيني ، إلا أن ذلك لا يغنينـا             وعلى الرغم من ال   

من الرجوع للقواعد العامة المنظمة لهذا الإجراء الوارد بيانه في قـانون أصـول المحاكمـات                

المدنية والتجارية الفلسطيني المعدل للوقوف على تفاصيله بما لا يتعارض مع الأحكام الخاصـة              

  .بالدعوى الدستورية 
  

تسبيب الأحكام من الإجراءات الجوهرية التي يلتزم بها القاضي عنـد إصـدار              عتبروي

 ، كما تكمن العلة     )١(حكمه لاشتمالها على الحجج القانونية ، والأدلة الواقعية التي بني عليها الحكم           

من فرض هذا الالتزام على قضاة المحكمة بصفة عامة ، وقضاة المحكمة الدستورية العليا بشكل               

 حين إصدارهم لأحكامهم ، كونه يسلط الضوء على تلك الأحكام فيحمل القاضـي تـوخي            خاص

 ، بالإضافة إلى إنه يعطي      )٢(العناية اللازمة ، وتقصي العدالة في قضائه فيكون الحكم مبنياً عليها          

   .)٣(أصحاب الشأن فرصة لفرض الرقابة على تلك الأحكام
  

على ضرورة تسبيب الأحكام القضائية فحسب       ولم يقتصر المشرع المدني المقارن النص       

  ، وهو الأمر الذي)٤(بل أكد على ضرورة تسبيب الرأي المخالف فيما لو صدر الحكم بالأغلبية

                                                 
   .٣٧٢عبد العزيز محمد سالمان ، رقابة دستورية القوانين ، المرجع السابق ، ص. د )1(

هلال يوسـف إبـراهيم ،   /  ، وكذلك المحامي٣٧٢عبد العزيز محمد سالمان ، رقابة دستورية القوانين ، المرجع السابق ، ص     . د )2(

   .٢٤٥المرجع السابق ، ص

هلال يوسـف إبـراهيم ،   /  ، وكذلك المحامي٣٧٢يز محمد سالمان ، رقابة دستورية القوانين ، المرجع السابق ، ص    عبد العز . د )3(

   .٢٤٥المرجع السابق ، ص

م ، الكتاب الثاني ، المرجـع       ٢٠٠١ لسنة   ٢مصطفى عبد الحميد عياد ، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم             . د )4(

   .٣١٢السابق ، ص
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نظر في الطعون الدستورية في      اتبعته المحكمة العليا الفلسطينية المنعقدة في رام االله المأذونه بال         

   .)١(م٢٠٠٦لسنة ) ١(الطعن الدستوري رقم 
  

 إجراء التسبيب ، فقد رتب المشرع المصري ، ونظيره الفلسطيني علـى             ةونظراً لأهمي 

مـن  ) ١٧٦(تخلفه أو قصوره بطلان إجراءات الحكم بأسره ، ويتضح ذلك من صراحة المـادة         

مصري المشار إليها أعلاه ، وكذا بما نص عليه المـشرع           قانون المرافعات المدنية والتجارية ال    

من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني المعـدل         ) ١٧٥(الفلسطيني في المادة    

القصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجـسيم فـي أسـماء الخـصوم                " بقولها  

  .  "وا الحكم يترتب عليه البطلانوصفاتهم وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدر
  

كذلك فقد أكدت التشريعات القانونية المقارنة على ضرورة توقيع كلٍ من رئيس المحكمة              

وأعضائها على مسودة الحكم المشتمل على حيثياته عند النطق به وإلا كان الحكم باطلاً ، وعلى                

عات المدنية والتجارية بنصها    من قانون المراف  ) ١٧٥(ذلك فقد نص المشرع المصري في المادة        

يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس و               " على  

   .... "من القضاة عند النطق بالحكم و إلا كان الحكم باطل 
  

مـن قـانون أصـول      ) ٢٠٣(ويقابل ذلك ما نص عليه المشرع السوري فـي المـادة            

المحكمة فوراً مسودته المشتملة  إذا نطق بالحكم وجب أن تودع ديوان" له المحاكمات المدنية بقو

   . "على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة
  

أما عن المشرع الفلسطيني فقد أكد على ضرورة توقيع أعضاء المحكمة علـى مـسودة               

عليا المـشار إليهـا     من قانون محكمته الدستورية ال    ) ٤٢(الحكم المشتمل على حيثياته في المادة       

من قانون أصـول المحاكمـات      ) ١٧٦(سابقاً ، وأكد على ذلك الإجراء بما نص عليه في المادة            

يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نـسخة الحكـم        " المدنية والتجارية الفلسطيني المعدل حينما قرر بها        

  ."وىالأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ في ملف الدع
  

المصرية ، وكـذلك المحكمـة       هنا أن المحكمة الدستورية العليا       الإشارة إليه ومما يجدر   

العليا الفلسطينية المنعقدة بصفتها محكمة دستورية عليا دأبت على تسبيب جميع الأحكـام التـي               

  .أصدرتها منذ نشأتها وحتى تاريخه 

                                                 
م ، قضائية عليا ، دستورية ، صادر عن المحكمة العليا المنعقدة برام االله بـصفتها محكمـة دسـتورية    ٢٠٠٦ لسنة  ١الطعن رقم    )1(

  .م  ، غير منشور ، المرجع السابق ١٩/١٢/٢٠٠٦بتاريخ 
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  : النشر .٣

  

تفاوتت التشريعات المقارنة المشمولة بالدراسة بالنص في تشريعاتها المختلفة على نشر           

قرارات المحكمة الدستورية العليا ، حيث نجد أن بعضها نص على ذلك الإجراء في نـصوص                

ري حينما نـص    دستوره ، وأكد عليه في قانون محكمته الدستورية العليا كما فعل المشرع المص            

حكمـة  تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من الم       " منه دستوره على    ) ١٧٨(في المادة   

ة عنهـا بتفـسير النـصوص         الـصادر  ت الدستورية ، والقـرارا    الدستورية العليا في الدعاوى   

مـن قـانون محكمتـه      ) ٤٩(وأمعن التأكيد على ذلك بما أورده في المـادة          ... " . التشريعية  

في الجريدة  وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة"... لدستورية العليا بقوله ا

   . ..."صدورها الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ
  

وهناك من الأنظمة من اكتفى بالنص على إجراء نشر الأحكام الصادرة عـن المحكمـة               

ليا في قانون محكمته الدستورية العليا كما هو الحال في فلسطين ، حينمـا نـص                الدستورية الع 

تنتشر قرارات المحكمة ونظامها الداخلي واللوائح الـصادرة بمقتـضى          " منه على   ) ٥٣(بالمادة  

أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثـر               

 اهتمام، حيث لـم     ي حين نجد المشرع السوري لم يعر ذلك الإجراء أي          ، ف  من تاريخ صدورها  

  .يتعرض له البتة
  

  مجال المفاضلة بين ما انتهجته تلك التشريعات أن المشرع المصري كان أكثر             في ونرى

دقة وتفصيلاً في بيان ذلك الإجراء باعتباره من الإجراءات الدستورية التي يشكل انتهاكها لـيس               

 القانون فحسب ، بل لأحكام الدستور أيضاً ، وذلك بالنظر لأهميتـه مـن حيـث                 مخالفة لأحكام 

الحجية التي يحوزها ، وللأثر القانوني الذي يترتب عليه على النحو الذي سـنورد بيانـه فـي                  

  .المبحث الثاني من هذا الفصل 
  

 يجدر على المشرع الفلسطيني إتباع نفس الطريـق التـي سـار عليهـا               فقد كان  وعليه

  .مشرع المصري في ذلك الشأن ال
  

أما عن إسقاط ذلك الإجراء من نصوص التشريعات السورية ، فان تقييم ذلـك الأمـر                

  :ومدى اعتباره من باب العيب والقصور في تشريعاته من عدمه ؛ يقتضي منا التفرقة بين أمرين
  

ة علـى دسـتورية      إذا كانت المحكمة الدستورية العليا السورية تمارس اختصاصاتها بالرقاب         .١

    والمراسيم التشريعية دستورية مشروعات القوانينالقوانين قبل إصدارها ، أو رقابتها على 
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 أن ما يصدر عنها من أحكام في تلك الحالتين لا يستلزمه النشر ، كونها تباشر رقابتها             فإننا نرى 

  . يها قبل إصدارها عل

الطعون الخاصة بـصحة     التحقيق في  إذا كانت تباشر اختصاصاتها الأخرى ، والمتمثلة في          .٢

، أو قانونية مـشروعات  أو  ةالتشريعي دستورية المراسيم  أو  مجلس الشعبأعضاءانتخاب 

 مع بعض الفقهاء انه كان يتوجب على المشرع الـسوري  نرىف،  ةمحاكمة رئيس الجمهوري

 ، لا سـيما     )١(لنص على ضرورة نشر الأحكام الصادرة عنها لإمكانية اطلاع الجميع عليها          ا

أنها تفصل في موضوعات اتسمت بالعمومية والتجريد ، حتى تكون حجـة فـي مواجهـة                

   .  )٢(الكافة
  

ولقد بين فقهاء القانون العلة من إجراء نشر أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليـا              

لدعوى الدستورية دعوى عينية تستهدف التشريعات التي تتسم بالعمومية والتجريد حتى           باعتبار ا 

يتسنى للجميع العلم بها والاطلاع عليها بما يضمن ويحقق استقرار المعاملات والأحكام القضائية               

   .)٣(لذلك نجد أن المشرع أوجب نشرها في الجريدة الرسمية بدون مصروفات
  

لمصري ، ونظيره الفلسطيني نظراً لأهمية إجـراء نـشر الحكـم             بل إننا نجد المشرع ا    

حرصا التأكيد أن يكون ذلك ضمن مدة معينة وهي خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ، على                 

أن الإخلال بتلك المدة لا يترتب عليه البطلان ، وإنما قيدا ذلك الإجراء بتلك المدة للحث علـى                  

  .)٤(سرعة إجرائه
  

  :تصحيح الأخطاء المادية الأحكام الدستورية وتفسير  : ثانياً
  

 في بعـض الأحيـان الغمـوض       العليا  قد يكتنف الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية        

إلى الصعوبة في تنفيذه ، أو تنفيذه من الجهات المختصة على نحو يتعـارض               بحيث يؤدي ذلك  

  .عن مقاصد المحكمة 
  

محكمة الدستورية العليا أحكاماً نهائية ، فذلك لا يمنع  وإذا كان الأصل أن جعل المشرع أحكام ال

  ، أو لتصحيح ينة لتفسير الأحكام الصادرة عنهامن الرجوع إليها مرة أخرى في حالات مع

  
                                                 

   . ٣٨٦أحمد إسماعيل ، المرجع السابق ، ص. د) 1(

   .٢٤٦بق ، صهلال يوسف إبراهيم ، المرجع السا/ المحامي) 2(

   .٣٧٤عبد العزيز محمد سالمان ، رقابة دستورية القوانين ، المرجع السابق ، ص. د )3(

هلال يوسـف إبـراهيم ،   /  ، وكذلك المحامي٣٧٤عبد العزيز محمد سالمان ، رقابة دستورية القوانين ، المرجع السابق ، ص     . د )4(

   .٢٤٦المرجع السابق ، ص
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لك الطلب ، فيتوجب عليها أن تـصدر         ، فإذا ما قدم إليها مثل ذ       )١(الأخطاء المادية التي اعترتها   

حكماً فيه ، أو تقوم بتصحيح الأخطاء المادية التي شابت منطوقها ، لكن ذلك لا يعتبر من قبيـل                   

  وهـذا    )٢(الأحكام المستقلة ، وإنما هو جزء وامتداد للحكم الذي أصدرته في الدعوى الدستورية            

" المصرية في حكم لها قـررت بموجبـه         الأمر حرصت التأكيد عليه المحكمة الدستورية العليا        

قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن طلب التفسير لا يعد طريقا من طرق الطعـن                 

 أو هدم الأسـس      في الأحكام ولا يمس حجيتها، ولا يجوز أن يتخذ ذريعة إلى تعديلها أو نقضها             

ن قد وقع في قـضاء الحكـم مـن          التي تقوم عليها ، بل يتعين أن يقتصر على استجلاء ما يكو           

 المقصود منه دون زيـادة أو نقـصان        غموض أو إبهام وقوفا على حقيقة مرماه وتحديداً للمعنى          

   . ")٣(وكان لإخفاء في منطوق الحكم الصادر
  

بناء على ما سبق ، سنتحدث في هذا الموضوع عن الإجراء الـذي تباشـره المحكمـة                 

لب التفسير ، وتصحيح الأخطـاء الماديـة باعتبارهـا مـن            الدستورية العليا بشأن الحكم في ط     

  :إجراءات إصدار الحكم في الدعوى الدستورية على النحو التالي 
  

  :الدستوري  حكم تفسير ال.١
  

يقصد بالتفسير هنا إزالة ما به من غموض أو تضارب أو تناقض بين ألفاظه ومنطوقـه                

 منطوقه دون أن يترتب على هـذا التفـسير   على نحو يجعل المعنى المستفاد من الحكم متفق مع        

 ، وهذا يعني أنه يجب أن يكون ذلـك الحكـم واضـح              )٤(إجراء أي تعديل أو عدول عن الحكم      

وصريح في حيثياته ومنطوقه ، فإن اكتنفها الغموض والقصور توجب اسـتجلاء حقيقتهـا مـن     

   .    )٥(خلال تفسيرها لذلك الحكم
  

اء ، إلا إننا نجد قصور التشريعات المقارنة من بيـان           وعلى الرغم من أهمية هذا الإجر     

الإجراءات الواجبة الاتباع لتقديم طلب تفسير الحكم الدستوري ، كما لم يتعرض للآلية التي يـتم                

  على أساسها الفصل فيه من المحكمة ، بل أخضع ذلك للأحكام العامة المنظمة لإجراءات
  

                                                 
   .٥٥٤لمرجع السابق ، صصلاح الدين فوزي ، ا. د )1(

محمد فؤاد عبد الباسط ، ولاية المحكمة الدستورية العليـا فـي            .  ، كذلك د   ٤٣٠إبراهيم محمد حسنين ، المرجع السابق ، ص       . د )2(

  .١٠٦٤المسائل الدستورية ، المرجع السابق ، ص

ام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجزء م ، أحك١٥/٤/١٩٩٥، صادر بتاريخ " دستورية  "  قضائية ١٦ لسنة ١القضية رقم  )3(

   .٧٦٣السادس ، ص

   .٣٣١مصطفى عبد الحميد عياد ، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية التجارية ، الكتاب الثاني ، المرجع السابق ، ص. د )4(

   .١٠٦٤، المرجع السابق ، صمحمد فؤاد عبد الباسط ، ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية . د )5(
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 ، وعلى ذلك الأمر نجد أن المشرع المصري نص فـي            )١( التداعي في الدعاوى المدنية الأخرى    

يجـوز  " م علـى    ١٩٦٨ لـسنة    ١٣من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم       ) ١٩٢(المادة  

 من غمـوض أو     للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه            

و يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً مـن        .إبهام و يقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى       

 على هذا الحكم من القواعـد الخاصـة         لوجوه للحكم الذي يفسره ، و يسري عليه ما يسري         كل ا 

   ."بطرق الطعن العادية و غير العادية 
  

من قانون أصـول    ) ٢١٧ ،   ٢١٦(في المواد   ويقابل ذلك ما نص عليه المشرع السوري        

م ، حيث نجده قد سمح للخصوم فـي الـدعوى التقـدم             ١٩٥٣ لسنة   ٨٤المحاكمات المدنية رقم    

يجوز للخصوم  " بقوله  ) ٢١٦(بطلب لتفسير الحكم الصادر عن المحكمة وأورى ذلك في المادة           

يقـدم  و -٢ . ه من غموضالحكم تفسير ما وقع في منطوق أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت

" فقد نـصت علـى   ) ٢١٧(، أما المادة   "المعتادة لرفع الدعوى الطلب في هذه الحالة بالأوضاع

الوجوه متمماً للحكم الذي يفسره ويسري عليه مـا يـسري    الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل

  . " الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية على هذا الحكم من القواعد
  

ولم يغفل المشرع الفلسطيني تضمين نـصوص قـانون أصـول المحاكمـات المدنيـة               

يجوز للخصوم أن يطلبـوا     " على  ) ١٨٤(والتجارية ذلك الأمر ، حيث نجده قد نص في المادة           

  وقع في منطوقه من غموض أو إبهام       باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما        

لتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره، ويسري عليه ما يسري            ويعتبر القرار الصادر با   

    . "على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية
  

وينعقد الاختصاص بنظر طلب التفسير للمحكمة الدستورية العليا التي أصدرت الحكـم            

ث نجد المحكمة الدسـتورية العليـا المـصرية         ، وهو من الطلبات المقبولة أمامها ، حي        )٢(المبهم

استقرت على قبول العديد منها  وحددت صراحة أن الغاية منها استجلاء الغموض والإبهام الذي               

 بما مقتضاه أن التفسير لن يأتي مناقضاً أو مغايراً أو معدلاً لحكـم              )٣(اعترى الحكم الصادر عنها   

لما " اوى التي كانت منظورة أمامها حينما قررت         ، وهذا الأمر وضحته في إحدى الدع       )٤(المفسر

  كانت دعوى التفسير لا تعد طريقاً من طرق الطعن في الأحكام ولا تمس حجيتها، وإنما تستهدف 

                                                 
   .٢٦١براهيم ، المرجع السابق ، صهلال يوسف إ/ المحامي) 1(

   .١٠٦٦محمد فؤاد عبد الباسط ، ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية ، المرجع السابق ، ص. د) 2(

   .٥٥٥صلاح الدين فوزي ، المرجع السابق ، ص. د) 3(

   .١٠٧١بد الباسط ، ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية ، المرجع السابق ، صمحمد فؤاد ع. د) 4(
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بهام للوقوف على حقيقـة  استجلاء ما وقع فيما قضى به الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو إ         

ما قصدته المحكمة بحكمها حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد دون المساس بما قضى                

المرافعـات  به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل، ومن ثم فإن القواعد المقررة في قـانون                 

   . ")١(حكمة على الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المبشأن دعوى التفسير تسري
  

ولقد ثار خلاف بين ما استقر عليه اجتهاد المحكمة الدستورية العليا المصرية ، وبين              

  .فقهاء القانون حول الإجراءات الواجبة الاتباع في طلب التفسير 
  

حيث نجد أن المحكمة الدستورية العليا المصرية قررت فـي إحـدى الـدعاوى التـي                

 عند رفع الـدعوى     ير نفس الإجراءات الواجب مراعاتها    عرضت عليها أنه يتبع في طلب التفس      

  .، لا سيما من حيث الطرق المحددة قانوناً لاتصال الدعوى الدستورية بالمحكمةالدستورية ذاتها

لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا لا تتصل " ويتضح ذلك عندما قررت 

 لأوضاع المنصوص عليها في قانونها وفقاً ل، إلا بالدعاوى والطلبات التي تدخل في اختصاصها

وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن إعمال آثار الأحكام التي تصدرها في المسائل 

الدستورية هو من اختصاص محكمة الموضوع، وذلك إبتناء على أن محكمة الموضوع هي التي 

ورية العليا في شأن المسألة تنزل بنفسها على الوقائع المطروحة عليها قضاء المحكمة الدست

الدستورية باعتباره مفترضاً أولياً للفصل في النزاع الموضوعي الدائر حولها، وبمراعاة ما قد 

يبديه الخصوم من دفوع أو أوجه دفاع في شأنها ، فإذا أدعى أحد الخصوم أمامها غموض قضاء 

، كان لها أن تمنحه أجلاً  دفاع وجهاًالمحكمة الدستورية العليا أو انبهامه ، وتبين لها أن لهذا ال

يطلب خلاله من المحكمة الدستورية العليا تفسير قضائها المختلف على مضمونه ذلك أن تقدير 

محكمة الموضوع غموض هذا القضاء يولد لديها صعوبة قانونية تحول في اعتقادها دون تطبيقه 

ر حسمها معلقاً إلى أن تدلى المحكمة بالحالة التي هو عليها على وقاعة النزاع، ومن ثم يظل أم

 –ولمحكمة الموضوع كذلك. الدستورية العليا بكلمتها النهائية في شأن حقيقة قضائها ومراميه 

 لسنة ٤٨ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٢٩وقد خولتها المادة 

ية التي يتراءى لها عدم دستوريتها ، الحق في أن تحيل إلى هذه المحكمة النصوص القانون١٩٧٩

 أن تطلب من تلقاء نفسها من –واللازمة للفصل في النزاع الموضوعي المعروض عليها 

  معناه ذلك التفسير، باعتبار أن غموض قضائها يثير خلافاً حولالمحكمة الدستورية العليا 

  
                                                 

م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجزء ٢١/١٢/١٩٨٥، صادر بتاريخ " دستورية  "  قضائية ٦ لسنة ٣القضية رقم  )1(

   .٤٣٣الثالث ، ص
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   . ")١(ويعوق بالتالي مهمتها في شأن إعمال أثره على الوقائع المطروحة عليها

  

أما عن رأي الفقه في ذلك ، فإننا نجده على النقيض من ذلك ، حيث يرى أنه يطبق على 

طلب التفسير نفس الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية 

ذا بأن طلب التفسير لا يعتبر دعوى دستورية بمفهومها الفني ، إنما هو يتعلق وأيدوا موقفهم ه

بتنفيذ الحكم الدستوري ، ومن ثم فان اتصال ذلك الطلب بالمحكمة الدستورية لا يستلزم أن يكون 

 ، وبناء على ذلك فلا يشترط )٢(بذات الطرق المقررة قانوناً لاتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة

   .)٣( التفسير ميعاداً محدداً لرفعه ، كونه لا يعتبر من طرق الطعن أو الاستئناففي طلب
  

آنفـاً    بينت في نفس حكمها المذكور      المحكمة الدستورية العليا المصرية    وتجدر الإشارة أن  

لما كان ذلك ، فإن قصر الحق فـي طلـب           "  صاحب الحق في تقديم طلب التفسير حينما قررت       َ

 بـه المـادة   ة على الخصوم فيها وفقاً لما تقـضي ادرة في الدعاوى الدستوريتفسير الأحكام الص  

 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إنما يتعارض وطبيعة الأحكام الصادرة في تلك              )١٩٢(

الدعاوى ، إذ لا يستقيم هذا القصر إلا في إطار قاعدة نسبية الأحكام التي لا تقوم بها حجيتها إلا                   

ن طرفاً فيها ، وهى قاعدة تناقضها الحجية المطلقة المتعدية إلى الكافة التي تحوزهـا               بين من كا  

 ألا يكون الحق في طلب      –، والتي تتطلب ترتيباً عليها       الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية    

، وإنما يتعين أن ينسحب هذا الحق كذلك إلى          تفسيرها وقفاً على الخصوم في الدعاوى الدستورية      

 ذا أثر مباشـر علـى مـصالحهم         – بتطبيقه عليهم    –يرهم ممن يكون الحكم المطلوب تفسيره       غ

الشخصية، ذلك إن طلب التفسير الذي يقدم إلى هذه المحكمة، لا يعدو أن يكون دعوى يتعين أن                 

   . ")٤(ترفع إليها وفقاً للأوضاع المقررة في قانونها

  

  

  

  

                                                 
م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجزء         ١٩/٦/١٩٨٨، صادر بتاريخ    " دستورية    "  قضائية   ٧ لسنة   ٥القضية رقم    )1(

   .٤٥٤الرابع ، ص

   .٥٥٨صلاح الدين فوزي ، المرجع السابق ، ص. د) 2(

 العليـا فـي     محمد فؤاد عبد الباسط ، ولاية المحكمة الدستورية       .  د  ، كذلك  ٤٣٠إبراهيم محمد حسنين ، المرجع السابق ، ص       . د )3(

  .١٠٦٦ة ، المرجع السابق ، صالمسائل الدستوري

. د ، كـذلك     ٥٥٦ي ، المرجع الـسابق ، ص      صلاح الدين فوز  . كذلك د  ،   ٤٣٥إبراهيم محمد حسنين ، المرجع السابق ، ص       . د )4(

  .١٠٦٦تورية ، المرجع السابق ، صمحمد فؤاد عبد الباسط ، ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدس
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  :تصحيح الأخطاء المادية . ٢

  

يقصد بتصحيح الأخطاء المادية تدارك ما يوجد بها من أخطاء كتابية أو حسابية ، وتدارك               

أي نقص أو قصور بالألفاظ أو الكلمات أو التعبير سواء كان ذلك واقع في منطوق الحكم أو في                  

   .)١(جزء منه أو حتى في مسودته
  

بق على إجراءات تصحيح الأخطاء المادية التي ترد على الأحكام الدسـتورية نفـس              وينط

الإجراءات التي تنطبق على تفسيرها من حيث إحالة أمر تنظيمها للشريعة العامة الـواردة فـي                

القوانين المنظمة لأصول التداعي في الدعاوي المدنية ، ولا سيما إنها لا تتعارض مع نـصوص        

  .دستورية العليا المقارنة قانون المحكمة ال
  

مـن قـانون    ) ١٩١(وبناء على ذلك نجد المشرع المصري قد نظم ذلك الأمر في المادة             

تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء         " أصول المرافعات المدنية والتجارية بقوله      

 أحد الخصوم   على طلب مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء              

 كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية و يوقعه هو و             من غير مرافعة و يجري    

رئيس الجلسة ، و يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيـه حقهـا                 

 ـ     المنصوص عليه في الفقرة السابقة و ذلك بطرق الطعن            صحيح الجائزة في الحكم موضـوع الت

  ".أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال
  

من ) ٢١٥ ،   ٢١٤(وهو الأمر الذي انتهجه أيضاً المشرع السوري عندما نص في المواد            

تتولى المحكمة تصحيح ما يقـع  . ١") ٢١٤(حيث قرر بموجب المادة   قانون المرافعات المدنية ،     

أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء علـى   ة كتابيةفي حكمها من أخطاء مادي

يدون كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكـم   -٢  .مرافعة طلب أحد الخصوم من غير

ولقد أجاز الطعن في القرار الـصادر بالتـصحيح    .  "ويوقعه مع الرئيس الأصلية وفي السجل

تجـاوزت   ز الطعن في القـرار الـصادر بالتـصحيح إذا   يجو -١"بقوله ) ٢١٥(بموجب المادة 

الحكم موضوع  المحكمة حقها المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في

  . " التصحيح لا يجوز الطعن مستقلاً في القرار الذي يصدر برفض -٢ .التصحيح
  

للمحكمة من   -١"بقوله) ١٨٣(أما عن المشرع الفلسطيني ، فقد أورد ذلك الأمر في المادة            

تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية                  

  بحتة كتابية كانت أو حسابية دون مرافعة، على أن يتم التوقيع على التصحيح من رئيس الجلسة 
                                                 

   .٣٢٨مصطفى عبد الحميد عياد ، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية التجارية ، الكتاب الثاني ، المرجع السابق ، ص. د )1(
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 يجوز للطعن في القرار الصادر بالتصحيح بطرق الطعن التي يقبلها الحكم موضوع             -٢. وكاتبها

وطبقـاً   .  "أما القرار الصادر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على اسـتقلال           . التصحيح

لتي للمواد السابقة ، نستطيع أن نستخلص أن للمحكمة الدستورية العليا تصحيح الأخطاء المادية ا             

ترد في حكمها سواء كانت تلك الأخطاء مادية بحته ، أم حسابية ، وسواء كان ذلك مـن تلقـاء                    

لحكم الأصلي بواسطة   نفسها ، أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بقرار تصدره على نسخة ا             

 ، أما إذا وقع الخطأ الـصادر        )١(، ويجب أن يكون موقعاً عليه من رئيس المحكمة        كاتب المحكمة 

 المحكمة التي أصدرت الحكم في غير الأخطاء المادية أو الحسابية فيكون سبيل إصـلاحها               عن

   .)٢(الطعن بها بطريقة الطعن المحددة قانوناً
  

وإذا كان المشرع المقارن قد أجاز للخصوم في الدعاوى المدنية العادية الطعن في القرار              

محكمة التي أصدرت الحكم سلطتها في      الصادر بالتصحيح بطرق الطعن العادي عندما تتجاوز ال       

ح الـذي تباشـره المحكمـة       تصحيح الخطأ المادي ، إلا أن ذلك الأمر لا يسري على التـصحي            

، حيث لا يجوز للخصوم أن يطعنوا في قرار التصحيح الصادر عنها على اعتبـار أن    الدستورية

 ، كما أن من     )٣( طريق كانت  أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا نهائية لا تقبل الطعن بأي         

شأن تطبيق أحكام المواد السابقة فيما يتعلق بجواز الطعن في قرار التصحيح يتعارض مع طبيعة               

  . الإجراءات الخاصة بالدعوى الدستورية
  

   :هحجية الحكم الصادر في الدعوى الدستورية وأثر: الفرع الثاني 
  

شأنها شأن باقي الأحكام القطعية الصادرة      الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا       

 ، كما يترتب عليهـا      )٤(عن المحاكم القضائية الأخرى التي تحوز على حجية الشيء المقضي به          

 ـ               ة آثار قانونية معينة حددتها بعض الأنظمة القانونية المقارنة فـي القـوانين الخاصـة بالمحكم

 هذا الفرع للحديث عن الحجية التـي        وسنخصص. وذلك في مواد متفرقة منه      الدستورية العليا   

  :تتمتع بها الأحكام الدستورية ، وكذلك عن الأثر القانوني المترتب عليها على النحو التالي 

  

  

  
  

                                                 
  .٣٢٤ المجيد ، المرجع السابق ، صمنير عبد. د ، كذلك ١٨٤طه سعيد السيد ، المرجع السابق ، ص.  د)1(

   .٤٣٩، صإبراهيم محمد حسنين ، المرجع السابق . د )2(

   .٤٣٩إبراهيم محمد حسنين ، المرجع السابق ، ص. د )3(

   .٨١٣عبد الغني بسيوني عبد االله ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، المرجع السابق ، ص. د) 4(
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  : حجية الحكم الصادر في الدعوى الدستورية : أولاً 

  

 ؛ أنه إذا ما صدر حكم عن المحكمة المختصة فإنه يكـون              القضائي يقصد بحجية الحكم    

حجة فيما فصل فيه ، فيصبح له حرمة لا يجوز التعدي عليها ، مما يترتب عليه وجوب احترامه                  

   .)١(والالتزام به من جميع سلطات الدولة
  

لقـوانين   على الحجية التي تتمتع بها أحكام المحكمة الدستورية العليا وفقـاً ل            للوقوفو 

أنواع الحجية التي تتمتع    بداية الحديث بشيء من الإيجاز عن       المقارنة المنشأة لها ، فلا بد علينا        

بها الأحكام القضائية بوجه عام ، وفي هذا الإطار نستطيع القول أن فقهاء القانون قسموا الحجية                

  :التي تتمتع بها الأحكام القضائية إلى نوعين 

لنسبية ، حيث ينحصر أثر تلك الحجية على أطراف الدعوى التي            الحجية ا  : النوع الأول 

صدر الحكم بشأنها ويشترط للتمسك بها أن يكون هناك اتحـاد فـي الموضـوع ، والأطـراف                

   .)٢(والسبب

 الحجية المطلقة ، حيث تسري مثل تلك الأحكام في مواجهة الكافة ، فهـي               : النوع الثاني 

يه منع نظر أية دعوى أخرى تتعلق بذات الموضـوع الـذي            أحكام ملزمة للجميع مما يترتب عل     

   .)٣(صدر فيه الحكم
  

وإذا ما طبقنا الحديث السابق على الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا ، نجـد               

 )٤(أن الأنظمة القانونية المقارنة المشمولة بالدراسة قد اعتبرتها أحكام تحوز على الحجية المطلقة            

مـن قـانون محكمتـه      ) ٤٨(رع المصري أكد على تلك الحجية بموجب المادة         حيث نجد المش  

وكذلك  .  "أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن      " الدستورية العليا التي نصت على      

أحكام المحكمـة فـي الـدعاوى       " من ذات القانون بقوله     ) ٤٩(وفقاً لما أدرجه في نص المادة       

وهو الأمر الذي اتبعـه  . " ...سلطات الدولة وللكافة التفسير ملزمة لجميعالدستورية وقراراتها ب

أحكـام   "على العليا الدستورية المحكمة قانون من) ٤٠(المشرع الفلسطيني حينما نص في المادة 

  من ذات القانون ) ٤١(بينه بالمادة وكذلك فيما ،  "للطعنالمحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة 
  

                                                 
 السابق ، ين ، المرجعفتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسط. د .أ، كذلك  ٩٢عزيز الشريف ، المرجع السابق ، ص. د )1(

  .٢٣٥ص

   .٩٢عزيزة الشريف ، المرجع السابق ، ص. د) 2(

محمد نـصر   /  ، كذلك المستشار   ٨١٤عبد الغني بسيوني عبد االله ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، المرجع السابق ، ص              . د) 3(

   .٤٣٣الدين كامل ، المرجع السابق ، ص

   .٣٨م ، ص١٩٩٧عوى الدستورية ، مجلة الأحكام ، المجلد السابع ، سنة دوار غالي الدهبي ، اثر الحكم في الدإ .د) 4(
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 لجميـع  ملزمـة  بالتفـسير  وقراراتها الدستورية الدعاوى في المحكمة  أحكام" على التي نصت

 وفقاً للنظـامين  الدستورية الدعوى في الصادر الحكم أن وهذا مؤداه . "  وللكافة الدولة سلطات

طلقة ، على اعتباره حكماً نهائياً لا يقبل الطعن فيه بأي م حجية المصري والفلسطيني يحوز على

صورة  إذ أنه يصدر حجة في مواجهة الكافة سواء تمثلوا في صورة أفراد عـاديين ، أم فـي                    

 ؛ بحيـث لا     )٢( ، وكذلك يكون حجة في مواجهة السلطات العامة في الدولـة           )١(صورة مؤسسات 

 ، فالحكم الدستوري القاضي بعـدم دسـتورية         )٣(لة فيه يقبل تأويله ، أو التعقيب عليه ، أو المجاد        

نص تشريعي حقيقة قضائية يحتج به في مواجهة كافة الناس كقاعدة عامة ومجردة ملزمة لهـم                

   .   )٤(تفرض عليهم واجباً بعدم التعامل مع ذلك النص
  

بما كذلك تعني الحجية المطلقة أن المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها تكون ملزمة             

قضت به المحكمة الدستورية العليا ، وكذلك الحال ينطبق على سلطات الدولة كافـة ، فالـسلطة        

التشريعية تلتزم أن تعيد النظر في التشريع حتى يكون متفقاً مع أحكـام الدسـتور ، والـسلطة                  

  .)٥(التنفيذية ملتزمة بعدم تطبيق النصوص التي ثبت مخالفتها للدستور
 

 كأن دستوريتها بعدم المحكوم التشريع اعتبار إلى يؤدى الدستورية مبعد الصادر فالحكم

 ذلك التـشريع  حول النزاع تصفية إلى يؤدي ومطلقة ، مما حجية عامة ذو حكم وهو يكن ، لم

 بـصدد  جديد من المشكلة هذه المستقبل إثارة في يسمح لا وبالتالي نهائية ، وبصفة واحدة مرة

 المحكمـة  لأحكـام  المطلقة ، فالحجية )٦(النص هذا لها ن يتصدىأ يمكن التي الجزئية الحالات

 حيث أن الخصومة فيها  الدستورية ، للدعوى العينية للطبيعة منطقية هي نتيجة الدستورية العليا

   .)٧(مخالفته لأحكام الدستور بعيب فيه المطعون النص التشريعي إلى توجه
  
  

                                                 
   .٣٥١إبراهيم عبد العزيز شيحة ، المرجع السابق ، ص. د) 1(

   .٩١حسين عثمان محمد عثمان ، المرجع السابق ، ص.  ، كذلك د١٠٩أشرف فايز اللمساوي ، المرجع السابق ، ص. د) 2(

   .٨٥٣ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية ، المرجع السابق ، صمحمد فؤاد عبد الباسط ، . د) 3(

عصام أنور سليم ، موقع القضاء الدستوري من مصادر القانون ، منشأة المعارف للنشر ، الإسكندرية ، غير محددة سنة النشر                     . د) 4(

   .٧٨، ص

   .٣٥٠إبراهيم عبد العزيز شيحة ، المرجع السابق ، ص. ذلك د ، ك١٠٩أشرف فايز اللمساوي ، المرجع السابق ، ص. د )5(

   .٢٤٣محمد عبد الحميد أبو زيد ، المرجع السابق ، ص. د) 6(

أشرف فايز اللمـساوي ،     .   ، كذلك د    ٣٠٦المرجع السابق ، ص   الحماية الدستورية للحقوق والحريات ،      أحمد فتحي سرور ،     . د) 7(

  فتحي الوحيدي ، المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في مشروع القانون الخاص بها ، الهيئـة                د. ، كذلك أ   ١٠٩المرجع السابق ، ص   

محمد فؤاد عبد الباسط ، ولاية المحكمة الدسـتورية العليـا فـي المـسائل               .  ، كذلك د   ٤٥الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ، ص     

 . ٨٥٩دستورية ، المرجع السابق ، صال
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في جميع قرارات المحكمة الدستورية سواء كان ذلك بقبـول           صداها   وجدتوهذه الحجية   

ام الصادرة فـي الـدعاوى      الأحك" ومنها ما جاء في حكم لها قضت فيه          . )١(الدعوى أم برفضها  

يعية  وهى بطبيعتها دعاوى عينية، توجه الخصومة فيهـا إلـى النـصوص التـشر              الدستورية ؛ 

 تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في            -المطعون عليها بعيب دستوري   

. الدعاوى التي صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة              

سواء كانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعـون فيـه أم إلـى                  

ها فرقت فيما يتعلق بنطاق سريان تلك الحجيـة بـين الأحكـام المتعلقـة               بيد أن  " . )٢(وريتهدست

علـى  المطلقـة    الحجيـة    بالمطاعن الموضوعية وتلك الصادرة في المطاعن الشكلية  فحصرت        

وهو الأمر الذي أكـدت عليـه صـراحة          )٣(الأحكام المتعلقة بالعيوب الموضوعية دون الشكلية     

وحيث إن هـذه المنـاعي      " ة العليا المصرية في حكم آخر لها قررت بموجبه          المحكمة الدستوري 

 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تعتبر من المطاعن الشكلية التي تقوم في مبناها                –جميعها  

على مخالفة نص تشريعي للأوضاع الإجرائية التي تطلبها الدستور سواء في ذلك ما كان منهـا                

 التشريعية أو إقرارها أو إصدارها حال انعقاد السلطة التـشريعية ، أو         متصلاً باقتراح النصوص  

ما كان منها منصرفاً إلى الشروط التي يفوضها الدستور لمباشرة الاختصاص بإصـدارها فـي               

غيبة السلطة التشريعية أو بتفويض منها ، ومن ثم ينسحب قضاء هذه المحكمة علـى الـدعوى                 

 وعلى ما جرى به قـضاء       –ولا يعتبر الحكم الصادر برفضها      الماثلة إلى تلك المطاعن وحدها      

 مطهراً للنصوص التشريعية المطعون عليها من العيوب الموضوعية التي تشوبها         –هذه المحكمة   

   . ")٤(أو مانعاً كل ذي مصلحة من طرحها على هذه المحكمة وفقاً لقانونها

  
  

                                                 
صلاح الدين فوزي ، المرجع السابق ، .  ، كذلك د٧١٨ظ عباس ، المحكمة الدستورية العليا ، المرجع السابق ، صحاف/ المستشار) 1(

عبد الغنـي   .  وما بعدها ، كذلك د     ٨٦عبد العزيز محمد سالمان ، رقابة دستورية القوانين ، المرجع السابق ، ص            .  ، كذلك د   ٥٤٦ص

علي حسين نجيدة ، المرجـع الـسابق ،   .  ، كذلك د٨١٤ن الدستوري ، المرجع السابق ، صبسيوني عبد االله ، النظم السياسية والقانو 

ن كامـل ،    محمد نصر الـدي   / ، كذلك المستشار  ٢٤٤محمد عبد الحميد أبو زيد ، المرجع السابق ، ص         .  وما بعدها ، وكذلك د     ٦٣ص

  .٤٣٣المرجع السابق ، ص

م ، أحكام وقرارات المحكمة الدسـتورية العليـا ،          ١٧/٣/١٩٨٤ صادر بتاريخ    ،" دستورية    "  قضائية   ٥ لسنة   ١٣٦القضية رقم    )2(

   .٤٩الجزء الثالث ، ص

عبد الغني بسيوني عبد االله ، . د ، كذلك ٣٠٧المرجع السابق ، صالحماية الدستورية للحقوق والحريات ،   أحمد فتحي سرور ،     . د )3(

   .٨١٤، صالنظم السياسية والقانون الدستوري ، المرجع السابق 

م ، أحكام وقرارات المحكمة الدسـتورية العليـا ،          ٢٢/٢/١٩٩٧، صادر بتاريخ    " دستورية    "  قضائية   ١٧ لسنة   ٤٨القضية رقم    )4(

 .٤١١الجزء الثامن ، ص
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ومما يجدر بيانه أن الحجية المطلقة للحكم الصادر في الدعوى الدستورية لا تقتصر على              

منطوقه فحسب ، بل تمتد لتشمل أسبابه أيضاً باعتبارها ركنـاً أساسـياً لا يـستقيم المنطـوق                  

  .)١(بدونها
  

دسـتورية  أما عن موقف المشرع السوري ، نجده لم يورد أي نص في قانون محكمتـه ال               

العليا يقضي صراحة بإلزامية الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا السورية للسلطات            

العامة ، والكافة ، وأمام هذا الإغفال التشريعي ، فقد أكد الفقهاء على تلك الإلزامية بقـولهم أن                  

هر من خـلال رقابـة      مبدأ إلزامية أحكام المحكمة الدستورية العليا السورية للسلطات العامة تظ         

دستورية القوانين والمراسيم التشريعية ، حيث لا منازع أن أحكام المحكمة ملزمة وتحوز علـى               

حجية مطلقة في مواجهة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وللجميع فيما قضت به سـواء              

   .)٢(كان قضائها متعلق بدستورية أو عدم دستورية القوانين والمراسيم التشريعية
  

ويمكن استخلاص تلك الحجية المقررة للأحكام الدستورية العليا السورية فيما قـضى بـه              

تصدر " من قانون محكمته الدستورية العليا ، حينما نص على          ) ٤١(المشرع السوري في المادة     

طرق الطعن سوى الاعتـراض    ، وهو مبرم لا يقبل منبالأكثرية أو بالإجماعالمحكمة حكمها 

   " . المحاكمةوإعادة
  

وبمقارنة ما جاء بنصوص قانوني المحكمة الدستورية العليا المصري ، والفلسطيني ، مع             

، فقد يبدو لنا للوهلة الأولى وجود فارق بـين  ) ٤١(ذلك الذي أورده المشرع السوري في المادة        

دسـتورية  المسلكين ، لا سيما أن المشرع السوري أباح الطعن في الحكم الصادر في الدعوى ال              

إلا أن حقيقة الأمر أنه لا يوجد فرق بينهم على اعتبار           عن طريق الاعتراض وإعادة المحاكمة ،       

 الدستورية في جميع الأنظمة القانونية المشمولة بالدراسة حـائزاً          الأحكام الصادرة عن المحاكمة   

كثر صـراحة   على حجية مطلقة في مواجهة الكافة ، لكنه يتلاحظ لنا أن المشرع السوري كان أ              

عندما اعتبر الحكم الصادر في الدعوى الدستورية حكماً مبرمـاً قابـل للاعتـراض ، وإعـادة                 

المحاكمة ، لكن ذلك لم يخرج الأمر عن نطاق ما دربه المشرع المصري والفلـسطيني عنـدما                 

  أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلـة للطعـن         قضيا صراحة في نصوص قانونيهما بأن     

 انه من الأمور المستقرة لدى فقهاء القانون أن الأحكام القضائية تنقسم إلى عدة أقسام منهـا                 ذلك

   التي تتمتع بقوة الأمر المقضي به ، بحيث لا يجوز - الأحكام النهائية -والذي يعنينا منها 
  

                                                 
   .٣٠٧المرجع السابق ، صالحماية الدستورية للحقوق والحريات ، أحمد فتحي سرور ، . د )1(

   .٣٨٢السابق ، صأحمد إسماعيل ، المرجع . د )2(
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 ، وذلك من خلال إعـادة طـرح         )١(تئناف ، إلا أنه يجوز فيها إعادة المحاكمة       الطعن فيها بالاس  

النزاع أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم لخطأ في تقدير الوقائع ، أو بهدف العـدول عـن                  

   .)٢(ذلك الحكم أو تعديله في حالة ظهور وقائع جديدة
  

  :يا الأثر القانوني لأحكام المحكمة الدستورية العل: ثانياً 
  

تعتبر الآثار القانونية التي تحدثها الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليـا مـن              

 )٣(المواضيع التي تحوز على أهمية قصوى لتعلقها بالمراكز القانونية للأشخاص العامة والخاصة           

  .فهي ترتب حقوقاً لمن صدر الحكم لصالحة ، وتفرض التزاماً لمن صدر الحكم ضده 
  

باينت موقف التشريعات المقارنة من حيث النص صـراحة علـى تلـك الآثـار                ولقد ت 

والنطاق الزمني لها ، فنجد منها من اكتفى بتحديدها في القانون المنشئ للمحكمة الدستورية العليا               

كما هو الحال في كلٍ من جمهورية مصر العربية ، وفلسطين ، بينما نجد المشرع السوري لـم                  

في القانون المنشئ لمحكمته الدستورية ، وإنما بينها في نصوص الدستور           يتعرض بالنص عليها    

  . ذاته على النحو الذي سيأتي بيانه لاحقاً 
  

فأما عن النهج الذي اتبعه المشرع المصري في ذلك ، نجده قد حدد الآثار المترتبة على                

لمحكمـة الدسـتورية    من قانون ا  ) ٤٩(تلك الأحكام ، ونطاقها الزمني فيما نص عليه في المادة           

ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحـة           " ... العليا المصري المعدل بقوله       

، علـى أن   اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخـر  عدم جواز تطبيقه من

، وذلـك دون  اً شر مبا أثراًدستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا الحكم بعدم

 فإذا كان الحكـم بعـدم   ، المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص خلال باستفادةالإ

النص كأن لم  الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك

   ". به لإجراء مقتضاه ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق. تكن
  

) ٤١(ك ما نص عليه المشرع الفلسطيني في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة             قابل ذل يو

إذا قررت المحكمة أن النص موضوع المراجعة        -٢" من قانون المحكمة الدستورية العليا بقوله       

  حدود عدم الدسـتورية مشوب كلياً أو جزئياً بعيب عدم الدستورية توضح ذلك بقرار معلل يرسم       

  إذا كان  -٣ . والنص الذي تقرر عدم دستوريته يعتبر في حدود قرار المحكمة محظور التطبيق

                                                 
   .٣٠٨مصطفى عبد الحميد عياد ، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الكتاب الثاني ، المرجع السابق ، ص. د) 1(

   .٤٤٥مصطفى عبد الحميد عياد ، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الكتاب الثاني ، المرجع السابق ، ص.  د)2(

   .٢٠٧لة عبد الحليم كامل ، المرجع السابق ، صنبي. د) 3(
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 ـ              ك الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جزائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذل

، ويقوم رئيس المحكمة بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء             النص محظورة التطبيق  

   . "المقتضى القانوني اللازم
  

يتلاحظ لنا من خلال النصوص السابقة أن المشرع المصري قد قـسم الأثـر القـانوني                

شريع الذي يصدر الحكـم فيـه       لأحكام المحكمة الدستورية العليا إلى ثلاثة أقسام تبعاً لطبيعة الت         

حيث جعل الأثر المترتب على الأحكام الصادرة بعدم دستورية أي تشريع مـن حيـث النطـاق                 

الزمني لسريانه مختلفاً عن الأثر المترتب على الحكم الصادر بعدم دستورية الـنص الـضريبي               

لتـي أجراهـا     والنص الجنائي ، وزيادة في استيضاح ما ذكر من خلال الدراسات والتحليلات ا            

فقهاء القانون الدستوري المصري ، وما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية             

نستطيع أن نقرر وقوع اختلاف بينهم على الأثر المترتب على الحكم بعـدم دسـتورية تـشريع                 

 أن الأثر المترتـب علـى الحكـم بعـدم           يرى البعض منهم  بصورة عامة أو جزء منه ، حيث        

تورية تشريع بصورة عامة ومباشرة أو جزء منه يتمثل في الكشف عـن عـدم دسـتوريته                  دس

 من الفقهاء أن قضاء المحكمة      بينما يرى اتجاه آخر    ،   )١(وإلغاء قوة نفاذه ، وانعدام قيمته القانونية      

الدستورية العليا بعدم دستورية تشريع أو جزء منه يعني قضاء بطلان ، على اعتبار أن البطلان                

هو الجزاء المترتب على مخالفة ذلك التشريع لأحكام الدستور ، وهذا مـؤداه إلغـاء التـشريع                 

   .)٢(المقضي بعدم دستوريته
  

ويستند أصحاب الرأي الأخير على ما أوردته المحكمة الدستورية العليا المـصرية فـي              

 ـ              ن أحكـام   بعض الأحكام الصادرة عنها من عبارات صريحة تؤكد خلالها أن ما يصدر عنها م

  بعدم دستورية تشريع معين يعني بطلانه ، ومن تلك الأحكام ما بينته المحكمة الدستورية العليا 
  

                                                 
إبراهيم محمـد حـسنين ،      . د ، كذلك    ٣٤٠ المرجع السابق ، ص     الحماية الدستورية للحقوق والحريات ،     أحمد فتحي سرور ،   . د )1(

 االله ، الـنظم  عبد الغني بسيوني عبد. د  ، كذلك٥٥٠ ، المرجع السابق ، صصلاح الدين فوزي. كذلك د  ،   ٤٤٤المرجع السابق ، ص   

 ، كذلك ،    ١٥٨محمد رفعت عبد الوهاب ، المرجع السابق ، ص        . ، كذلك د   ٨١٧دستوري ، المرجع السابق ، ص     السياسية والقانون ال  

 ومـا   ٢١٨نبيلة عبد الحليم كامل ، المرجـع الـسابق ، ص          . وكذلك د ،  ٢٧٦مصطفى محمود عفيفي ، المرجع السابق ، ص       . كذلك د 

  .بعدها

عاطف البنا ، بحث بعنوان مفاهيم أساسية حـول الحكـم           . د وما بعدها ، كذلك      ١٦٥ليل هيكل ، المرجع السابق ، ص      السيد خ .  د )2(

 وما بعدها ، مشار     ٨٢م ، ص  ١٩٩٠ يونيه ، سنة     –ببطلان تشكيل مجلس الشعب وكيفية تنفيذه ، منشور في مجلة القضاة ، عدد يناير               

محمد فؤاد عبد الباسط ، ولاية المحكمة الدستورية        .  ، وكذلك د   ٣٤١ ، المرجع السابق ، ص     عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد     . إليه د 

عبد العزيز محمد سالمان ، رقابة دستورية القـوانين ، المرجـع            .  ، كذلك د   ٩١٩العليا في المسائل الدستورية ، المرجع السابق ، ص        

،  ١١٧عزيزة الشريف ، المرجع السابق ، ص      . كذلك د  ،   ٢٠٧، ص م محفوظ ، المرجع السابق      عبد المنع .  ، كذلك د   ٨٨السابق ، ص  

   .١٧٢طه سعيد السيد ، المرجع السابق ، ص.  وما بعدها ، كذلك د١٥٥كمال الغالي ، المرجع السابق ، ص. كذلك د
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أن الرقابة القضائية على الدسـتورية      " المصرية في حيثيات إحدى الدعاوى التي نظرتها بقولها         

 حكـم الدسـتور فـي شـأن          اشرها المحكمة الدستورية العليا، إنما تنحصر في إنـزال        التي تب 

 مخالفتها لقواعده ، بمـا مـؤداه أن        في     القانونية التي تعرض عليها لقيام شبهة قوية        النصوص

رها فيها بعـد إحاطتهـا بأبعادهـا         المسائل الدستورية هي جوهر رقابتها ، وهى التي تجيل بص         

العينية للدعوى الدستورية ، واستصحابا لأصل الخصومة فيها  ومناطها مقابلـة            توكيدا للطبيعة   

  . المدعى مخالفتها للدستور ، بالقيود التي فرضها لضمان النـزول عليهـا               النصوص القانونية 

 النصوص بقدر تعارضها مع الدستور ، إطـارا وحيـدا للخـصومة               إهدار هذه   ومن ثم يكون  

وقضاء المحكمة الدستورية العليـا     .  والغاية التي تبتغيها      وضوعها ،  م  الدستورية ، وهو كذلك   

 لا يعدو أن يكـون تقريـرا بتـصادمها أو اتفاقهـا مـع                 أو صحتها ،    ببطلان هذه النصوص  

   . ")١(الدستور
  

 ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول من أن الأثر المترتـب علـى الحكـم بعـدم                  ونؤيد

ثل في إلغاء قوة نفاذه ، وانعدام قيمته القانونيـة دون إلغائـه             دستورية تشريع بصورة عامة يتم    

  :النص ذاته ونستدل على ذلك بما يلي 
  

من قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية المعدل التي اكتفت         ) ٤٩(صراحة نص المادة     .١

بالنص على عدم جواز تطبيق التشريع المقضي بعدم دستوريته ، وهذا يعني عدم نفاذه دون               

إلغائه ، وباعتقادنا أن المشرع لو قصد خلاف ذلك لوضحه في منطوق المادة المشار إليهـا                

على النحو الذي سلكه فيما يتعلق بالأثر المترتب على عدم دستورية النص الجنائي عنـدما               

  .نص على اعتبار الحكم الصادر بعدم دستورية نص جنائي كأن لم يكن 

لدستورية العليا المصرية التي استند عليهـا أصـحاب         إن الحيثيات الصادرة عن المحكمة ا      .٢

 لا يعـدو أن     التشريعات أو صحتها ،   قضاء المحكمة ببطلان    الرأي الثاني والقاضية باعتبار     

 ، هي حجة ضدهم وليس سنداً لهم ، ذلـك أن            يكون تقريرا بتصادمها أو اتفاقها مع الدستور      

لم يكن له أثراً ملغياً للتشريع ، وإنما يقتصر         المتمعن لحكم المحكمة المشار إليه يتأكد من إنه         

على التقرير بوجود انتهاك ومخالفة في التشريع المطعون بعدم دستورية لأحكام الدسـتور             

  .من عدمه دون أن يتعدى ذلك 

 نضيف إلى ما ذكر أن الرأي الثاني فيه مخالفة واضحة لما بينته الفقرة الأولى مـن المـادة                   .٣

  أحكام " كمة الدستورية العليا المصري المعدل التي نصت على من قانون المح) ٤٩(
                                                 

رية العليا ، الجزء    م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستو     ٥/٨/١٩٩٥، صادر بتاريخ    " دستورية    "  قضائية   ١٦ لسنة   ٩القضية رقم    )1(

  .١٠٦السابع ، ص
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 " . سلطات الدولة وللكافـة  المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع   

مة الدستورية العليـا ملزمـة لجميـع        ذلك أن المشرع جعل بموجب هذه المادة أحكام المحك        

بينها السلطة التشريعية التي يتوجب عليها احترام ذلك الحكم وتنفيـذه            سلطات الدولة ، ومن   

من خلال إلغاء التشريع أو النص المقضي بعدم دستوريته  والالتزام بعـدم إصـدار مثلـه                 

 للتـشريع المخـالف     مستقبلاً، وهذا يعني أن أحكام المحكمة الدستورية العليا هـي كاشـفة           

للدستور بحيث يقتصر الأثر الناجم عن حكمها عدم نفاذ ذلك التشريع وانعدام قيمته ، بينمـا                

  . يناط بالسلطة التشريعية صلاحية إلغاء النص المقضي بعدم دستوريته
  

للوهلة الأولى انـه  ) ٤١(أما عن المشرع الفلسطيني ، فيبدو لمستقرئ ما ورد في المادة            

لنهج الذي سلكه المشرع المصري من حيث تقسيمه للأثـر المترتـب علـى الحكـم                اتبع نفس ا  

الدستوري ، لكن المتمعن فيه يلاحظ له أنه رتب أثراً قانونياً واحداً على الحكـم الـصادر عـن          

ق ذلك الحكـم    المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص قانوني لمخالفته لأحكام الدستور سواء تعل          

  . ، أو جنائي ، أو ضريبي ، وهو حظر تطبيق ذلك التشريع دون إلغائه بنص مدني، أو إداري
  

زمني للحكم بعـدم دسـتورية      وفيما يتعلق بموقف المشرع المصري من سريان النطاق ال        

، فكما سبق لنا القول بأنه فرق في ذلك بين نوع التشريع المقضي بعدم دسـتوريته ، إلا                  التشريع

  .هاد الفقهاء وانقسموا في ذلك إلى اتجاهين أن ذلك لم يجعله في منأى عن اجت
  

 ، أن الأصل العام المترتب على الحكم بعدم دسـتورية           الاتجاه الأول حيث يرى أصحاب    

تشريع هو سريانه بأثر مباشر من اليوم التالي لنشره دون أن يشمل الوقائع السابقة عليه ، وذلك                 

التشريع المحكوم بعدم دستوريته قبل ذلك ، بينما        استقراراً للمراكز القانونية المستقرة التي رتبها       

  )١(جعلوا الاستثناء على ذلك سريانه بأثر رجعي إذا ما قررت المحكمة تاريخ آخر لسريان حكمها              

 أن الأصل في الحكـم الـصادر عـن المحكمـة            - وبحق - الاتجاه الثاني بينما يرى أصحاب    

سحاب أثره إلى الماضي  وبالتالي سريانه على        الدستورية العليا بعدم دستورية تشريع معين هو ان       

  الوقائع التي تمت قبل إصدار هذا الحكم ، والاستثناء هو سريانه بأثر مباشر وفوري إذا ما 

  

  

                                                 
، منشور في   " استثناء  " والرجعي  " الأصل  " عزيز أنيس ، بحث بعنوان بعد تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا الأثر المباشر              ) 1(

حكمة الدستورية العليا   أحمد أحمد الموافي ، بحث بعنوان حول تعديل قانون الم         . م ، مشار إليه د    ٣١/٧/١٩٩٨جريدة الأهرام ، بتاريخ     

م ، منشور في مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهـر بمـصر ، الـسنة                  ١٩٩٨ لسنة   ١٦٨بالقرار بقانون رقم    

   .٢١٨م ، ص٢٠٠٠الرابعة ، العدد الثاني عشر ، سنة 
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لم تتقرر فـستؤدي لنتيجـة       ، ويبرروا ذلك أن هذه الرجعية إذا         )١(حددت المحكمة تاريخ آخر له    

شاذة وغير منطقية تتمثل في أن محكمة الموضوع ملزمة بتطبيـق التـشريع المقـضي بعـدم                 

دستورية على النزاع المعروض عليها كونه متعلق بواقعة سابقة علـى صـدور الحكـم بعـدم                 

 فـي تـصحيح الخطـأ       يتمثل الأول إلى الحجة السابقة سندان آخران ،        ونضيف ،   )٢(الدستورية

 ، ذلك أنه عندما صدر القرار بقـانون         م١٩٩٨ لسنة   ١٦٨القرار بقانون رقم    المادي الذي شاب    

العبـارة  ) ٤٩( المشار إليه سابقاً ، أورد عن طريق الخطأ في الفقرة الثانية من المادة               ١٨٦رقم  

 بإزالة   ، حيث تم استدراك ذلك الخطأ المادي       " أسبق   ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر      " التالية  

 ، وهذا يعني أنـه       ")٣(آخرما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً       "  من تلك العبارة لتصبح      "أسبق  " كلمة  

لو كان المقصود أن يكون الأصل فيما يصدر عن المحكمة الدستورية العليا المصرية من أحكام               

فـي أول مـرة      سريانها بأثر مباشر دون انسحابه على الماضي لبقي حال المادة كما كانت عليه              

على أساس إنها أجازت للمحكمة من حيث الاستثناء تحديد تاريخ أسبق على المقرر وفقاً للقاعدة               

  .العامة 
  

 ، فيتجلى فيما أشارت إليـه المـذكرة الإيـضاحية لقـرار رئـيس               أما عن السند الثاني   

 والتي جـاء     الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا ،         ١٦٨الجمهورية رقم   

مـن  ) ٤٩( مجال تفسيرها لنص المـادة       في -وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا       " فيها  

ثـر يمتـد إلـى    أ يكون لـه   تشريعي تصدره بعدم دستورية نص      الذي على أن الحكم     -قانونها  

وقـد  ،   برجعية تحكم الروابط السابقة على صدور الحكم كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة             الماضي

 إلى  - غير المسائل الجنائية     في - تطبيق قاعدة الأثر الرجعى لأحكام المحكمة        فيأدى الإطلاق   

 اكز قانونية امتد زمن اسـتقرارها       مجال التطبيق يندرج تحتها الإخلال بمر      فيصعوبات متعددة   

   مجال تحقيق مهامها التنموية فيوتحميل الدولة بأعباء مالية تنؤ بها خزانتها بما يضعفها 

                                                 
فتحي سرور ، بحث بعنوان الأثـر       . ذلك د  ، ك  ٢٥٢فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين ، المرجع السابق ، ص           . د.أ) 1(

 ٢١٩أحمد أحمد الموافي ، المرجع السابق ، ص       . م ، مشار إليه د    ١٨/١٢/١٩٩٨الرجعي الأصل ، منشور في جريدة الأهرام بتاريخ         

المرجـع  حافظ عباس ، المحكمة الدستورية العليا ،        /  ، كذلك المستشار   ٦٢٥ ،   ٤٤٨إبراهيم محمد حسنين ، المرجع السابق ، ص       . د

عبد الغني بسيوني عبد االله ، الـنظم        . كذلك د  ،   ١٨عبد الحميد الشواربي وآخر ، المرجع السابق ، ص        . كذلك د ،   ٧١٩السابق ، ص  

عزيزة . كذلك د ، ٢٠٧عبد المنعم محفوظ ، المرجع السابق ، ص. كذلك د ، ٨١٩دستوري ، المرجع السابق ، صالسياسية والقانون ال

المرجـع  محمد أنس جعفر ،     .كذلك د  ،   ٥٩ ، المرجع السابق ، ص     علي حسين نجيدة  .  ، كذلك د   ١١٧بق ، ص  ساالشريف ، المرجع ال   

  . وما بعدها ١٦٨السابق ، ص

   .٥٥٢صلاح الدين فوزي ، المرجع السابق ، ص. د) 2(

الأخير لقانون المحكمة الدستورية    دوارد غالي الدهبي ، بحث بعنوان أثر الحكم بعدم دستورية قانون أو لائحة في ظل التعديل                 إ. د) 3(

   .٦م ، ص١٩٩٨العليا ، منشور في مجلة الأحكام للدراسات الفقهية والقضائية في القانون المقارن ، المجلد العاشر ، سنة 
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وعلاجـا  ،   مجمـوعهم    فـي  تمس مصالح المواطنين     التيوالنهوض بالخدمات والمرافق العامة     

 كـشفت عنهـا   التـي  مثل هذه الحالات ،      في تطبيق قاعدة الأثر الرجعى      فيلمشكلات الإطلاق   

تطلبات الشرعية الدستورية واعتبـارات اسـتقرار المراكـز         التجربة ، وتحقيقا للموازنة بين م     

نهـا  ، وهى أمور يـرتبط كـل م        واقتصادياً  اجتماعياً أمنه المجتمع ، والحفاظ على      فيالقانونية  

من قـانون المحكمـة     ) ٤٩( الثالثة من المادة     ة تعديل حكم الفقر   يبالآخر برابطة وثقى ، فقد رؤ     

ما يكفل تخويل المحكمة سلطة تقريـر        ب ١٩٧٩ لسنة   ٤٨قم  الدستورية العليا الصادر بالقانون ر    

 تتصل ببعض الـدعاوى الدسـتورية       التيثر غير رجعى لحكمها على ضوء الظروف الخاصة         أ

 ، وقد أكدت     ")١ (...ا   تلازمه التي تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها ، وقدر الخطورة          التي

وحيث إن الأصل فـي     " ينما قضت في حكم لها      المحكمة الدستورية العليا المصرية على ذلك ح      

الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة ، إذ هي لا تستحدث جديـداً ولا تنـشئ مراكـز أو                   

أوضاعاً لم تكن موجودة من قبل ، بل هي تكشف عن حكم الدستور أو القانون في المنازعـات                  

مه منذ صدوره الأمر الذي يستتبع      المطروحة على القضاء وترده إلى مفهومه الصحيح الذي يلاز        

   . ")٢(أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة
  

 فيه من القصور التي اعترت نصوص       فنرىأما عن موقف المشرع الفلسطيني من ذلك ،         

طرق فيها البتة   التي لم يت  ) ٤١(قانون محكمته الدستورية العليا ، لا سيما فيما أورده بنص المادة            

وأمام ذلك النقص   فلا منـاص        . للنطاق الزمني لسريان الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية         

من إحالة ما بيناه في رأينا السابق من أن الأصل في الأحكام الصادرة عن المحكمة الدسـتورية                 

 بأثر مباشر إذا تعلقـت      العليا الفلسطينية يكون لها أثراً رجعياً ، والاستثناء على ذلك هو سريانها           

المسألة باحترام المراكز القانونية المستقرة نتيجة تقادمها ، أو كانت هناك اعتبارات تتعلق بـأمن               

الدولة أو النقص في مواردها ، ونهيب بالمشرع الفلسطيني تدارك هذا القصور  وذلك بتعـديل                

  .لمحكمة الدستورية العليا ذلك النص على نحو يبين من خلاله صراحة النطاق الزمني لأحكام ا
  

وإذا ما توصلنا أن المشرع المصري قد جعل من حيث الأصـل العـام سـريان أحكـام                  

  محكمته الدستورية العليا بأثر رجعي ، والاستثناء عليه سريانه بأثر فوري ، فان الأمر يختلف 
                                                 

 م ، وكـذلك التعـديل  ١١/٧/١٩٩٨ ، صدر بتاريخ ٢٨م ، الجريدة الرسمية ، العدد     ١٩٩٨لسنة  ) ١٦٨(راجع القرار بقانون رقم      )1(

م ، وكذلك المذكرة الإيضاحية له المنشورة في الجريد         ١٢/٧/١٩٩٨ مكرر ، صدر بتاريخ      ٢٨عليه المنشور بالجريدة الرسمية ، العدد       

 وما بعدها ،    ٢٠٣أحمد أحمد الموافي ، المرجع السابق ، ص       . م ، مشار إليه د    ١١/٧/١٩٩٨مكرر ، صدر في     ) ٢٨(الرسمية ، العدد    

   .١١٥ساوي ، المرجع السابق ، صأشرف فايز اللم. وكذلك د

م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجزء ١٩/٥/١٩٩٠، صادر بتاريخ " دستورية  "  قضائية ٩ لسنة ٣٧القضية رقم  )2(

  .٢٥٦الرابع ، ص

b�%א���y���א� �



 ٢٨٤

��h}�	fא��~}�f���� א*��%מ�א;�hא�4

 
ن الحكم الدستوري صادر في تشريع متعلق بالضريبة ، حيث قضى صـراحة فـي ذات                إذا كا 

 بسريان تلك الأحكام بأثر مباشر دون انسحابه على الماضي بأي حال من الأحـوال             ) ٤٩(المادة  

  .)١(وذلك خشية من المساس بالخزانة العامة
  

ن ذلك التشريع قـد   أما إذا كان الحكم الدستوري صادر بعدم دستورية تشريع جنائي ، وكا           

ترتب عليه أحكام بالإدانة ، فإنه من الأمور المستقر عليها فقهاً وقضاء سريان ذلك الحكم بـأثر                 

رجعي دون استثناء على اعتباره أصلح للمتهم ، بغض النظر عن طبيعـة ومقـدار وجـسامة                 

 حينما قـررت     ، وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا المصرية على ذلك         )٢(العقوبة المقضي بها  

 ٤٨ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم          ٤٩وحيث أن المادة    " في حكم لها    

 قد نظمت في فقرتيها الثالثة والرابعة الآثار التي تترتب على الحكم بعدم دسـتورية               ١٩٧٩لسنة  

 لائحـة    ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قـانون أو          -نص تشريعي فنصت على أنه      

عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ،  فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقـاً بـنص                   

 وجـاء   -.....جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لـم تكـن              

يس عـدم   بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن مؤدى عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي للنشر ل             

تطبيقه في المستقبل فحسب، وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم              

الدستورية على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عنـد                

   .  ")٣(مصدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة تقاد
  

نجد أن المشرع الفلسطيني قد ساير نظيره المـصري ، حينمـا قـضى              وفي ذلك الأمر    

من قانون محكمته الدستورية العليا والمشار إليها سابقاً على اعتبار الأحكام           ) ٤١(بموجب المادة   

الصادرة بموجب التشريع الذي تم إلغاؤه من قبل المحكمة الدستورية محظورة التطبيق ، بمعنى              

  .ذين تم إدانتهم خلافاً لأحكام التشريع الذي قضي بإلغائه لا تطبق على المدانين ال
  

والجدير بالذكر أن جانب من الفقه يرى أن مناط إعمال الأثر الرجعي لأحكـام المحكمـة              

  الدستورية فيما يتعلق بالنصوص الجنائية التي ترتب بموجبها الإدانة هو أمر متوقف على مدى 
  

                                                 
الجامعات العربية للدراسات   صبري محمد السنوسي محمد ، بحث بعنوان  آثار الحكم بعدم الدستورية ، منشور في مجلة اتحاد                  . د )1(

  . وما بعدها ١٣٣م ، ص١٩٩٧والبحوث القانونية ، العدد السادس ، صادر في شهر أكتوبر لعام 

حافظ عباس ، المحكمة الدسـتورية العليـا ، المرجـع           /  ، كذلك المستشار   ١١٥أشرف فايز اللمساوي ، المرجع السابق ، ص       . د )2(

  . وما بعدها ٢٣٥لمجيد ، المرجع السابق ، صمنير عبد ا.  ، كذلك د٧١٩السابق ، ص

م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجزء         ٥/٦/١٩٨٢، صادر بتاريخ    " دستورية    "  قضائية   ٣ لسنة   ١٦القضية رقم    )3(

 .٦٣الثاني ، ص
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استمرار العلاقات محل التقاضي من عدمه ، بحيث إذا كانت تلك العلاقات مـا زالـت محـلاً                  

للتقاضي وقضت  المحكمة الدستورية بعد بعدم دستورية التشريع فان قضائها يسري بأثر رجعي              

ل التقاضي بصورة نهائيـة     على تلك العلاقات ، أما إذا كانت المحكمة الجنائية قد فصلت في مح            

بحيث أصبح حكمها حائزاً على حجية الأمر المقضي به قبل قضاء المحكمة بعدم دستورية ذلك                

التشريع ، فيصبح حكم المحكمة الجنائية واجب الاحترام ولا يـسري عليهـا حكـم المحكمـة                 

   .)١(الدستورية
  

 أن حكـم المحكمـة      – وهو الرأي الـذي نؤيـده        –  بينما يذهب اتجاه آخر من الفقهاء       

الدستورية العليا المتعلق بعدم دستورية نص جنائي سبق وأن ترتب عليه الحكم بالإدانه يـسري               

   .)٢(باتة أحكاماً كانت ولو حتىبأثر رجعي 
  

ورئـيس المحكمـة     ،المـصري  النظام في هيئة المفوضين رئيس  علىوأوجب القانون

 لإجـراء  النطـق بـه   فور بالحكم العام النائب بتبليغالدستورية وفقاً للنظام القانوني الفلسطيني 

  . )٣(ذلك على يترتب كما مقتضاه
  

وعلى الرغم من أن المشرع الفلسطيني لم يحدد صراحة النطاق الزمني لـسريان أحكـام               

المحكمة الدستورية العليا في المواد الجنائية ، إلا أننا نستطيع أن نحيل ذلك إلى القواعد العامـة                 

يها في التشريعات الجنائية ، وكذلك ما استقر عليه فقهاء القانون الجنـائي وهـو               المنصوص عل 

  .سريان القانون الأصلح للمتهم في جميع الأحوال 
  

وفيما يتعلق بأثر الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا السورية ، فإن الأمر الـذي               

الدستورية العليا السوري خلا مـن      اتبعه يختلف عما سبق ذكره ، حيث نجد أن قانون المحكمة            

النص على الأثر الذي يرتبه الحكم الدستوري ، واستعاض عن ذلك ببيانه في نصوص دستوره               

من دسـتور الجمهوريـة     ) ١٤٥(وعلى ذلك قرر بموجب الفقرتين الأولى ، والثالثة من المادة           

جلس الـشعب علـى      إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء م        -١" ...  العربية السورية 

دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال خمسة عشر يوماً من                

تاريخ تسجيل الاعتراض لديها ، وإذا كان للقانون صفة الاسـتعجال وجـب علـى المحكمـة                 

  قانون  إذا قررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة ال-٢.الدستورية أن تبت فيه خلال سبعة أيام 
                                                 

   .٢٢٠نبيلة عبد الحليم كامل ، المرجع السابق ، ص. د )1(

د فتحي الوحيدي ، بحث بعنوان المحكمة الدستورية العليا      .أ، كذلك    وما بعدها    ٥٥١جع السابق ، ص   صلاح الدين فوزي ، المر    . د )2(

   .٥٠حقوق المواطن للنشر ، صالفلسطينية في مشروع القانون الخاص بها ، الهيئة الفلسطينية المستقلة ل

  .٤٦لخاص بها ، المرجع السابق ، ص مشروع القانون اد فتحي الوحيدي ، بحث بعنوان المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في.أ) 3(
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 منها لنصوص الدستور بمفعول رجعي     أو المرسوم التشريعي للدستور يعتبر لاغياً ما كان مخالفاً          

   ."ولا يرتب أي أثر 
  

د المشرع السوري حينما نص على الأثر المترتب على الحكم الدستوري ، ق           يتضح لنا أن    

راعى طبيعة المهام التي أوكلها بمحكمته الدستورية والمتمثلة في مباشرة رقابة قضائية سـابقة              

على إصدار القانون تمارسها بناء على اعتراض يقدم من رئيس الجمهورية ، أو ربع أعـضاء                

مجلس الشعب ، ورقابة لاحقة تباشرها على المراسيم التشريعية بناء على اعتراض ربع أعضاء              

س الشعب ، وهذا يعني أن المحكمة الدستورية العليا السورية إذا ما قررت عـدم دسـتورية    مجل

قانون قبل إصداره فإنه يرتب أثراً مباشراً يتمثل في وقف إصدار ذلك القانون أو الجزء المخالف                

  ، أما إذا قررت المحكمة عدم دستورية مرسوم تشريعي ، فيتعبر ذلك المرسـوم     )١(منه للدستور 

غياً بأثر رجعي ، ولا يجوز الاحتجاج في هذه الحالة بالمراكز القانونية المستقرة ، أو الحقوق                لا

  .)٢(المكتسبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .٩٤عبد العزيز محمد سالمان ، رقابة دستورية القوانين ، المرجع السابق ، ص. د) 1(

   . ٢٨٧صبري محمد السنوسي محمد ، المرجع السابق ، ص. د )2(
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قد يصدر عن المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم قبول الدعوى الدستورية ، أو برفضها              

من حيث موضوعها ، وفي مثل هذه الحالات لا تثور أي إشكاليات في تنفيذ ذلك الحكـم علـى                   

  .اعتبار بقاء التشريع المطعون بعدم دستوريته على نفس حاله 
  

ا إذا كان حكمها يقضي بعدم دستورية التشريع المطعون بدستوريته ، فان الأمر قد يثير               أم

اعتراضات وإشكاليات في تنفيذه ، سواء كان منبعها سلطات الدولـة ، أم عمـوم الأشـخاص                 

المخاطبين بها ، كما قد ينجم عن ذلك الحكم إشكاليات تتعلق بكيفية تنفيذه إذا كان الأمر يتعلـق                  

وبناء على ما سبق نستعرض في هذا المطلـب كيفيـة تنفيـذ أحكـام               . انونية مستقرة   بمراكز ق 

  .المحكمة الدستورية العليا سواء في مواجهة سلطات الدولة ، أم في مواجهة الأشخاص 
  

  : تنفيذ الحكم الدستوري في مواجهة السلطات العامة : الفرع الأول 
  

 تتمثـل فـي الـسلطة التـشريعية          سلطاتإلى ثلاث   في الدولة    العامة   السلطاتتتنوع  

والسلطة القضائية ، والسلطة التنفيذية وجميعها ملقى على عاتقها تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية             

العليا تبعاً للحجية التي تتمتع بها تلك الأحكام على النحو الذي أشرنا إليه سابقاً ، ولإعلاء أحكام                 

ع الحديث عن المهام والواجبات المفروضة علـى تلـك           ، وسوف نتناول في هذا الفر      )١(الدستور

  :السلطات على النحو الآتي 
  

  :التزام السلطة التشريعية بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية : أولاً 
  

شريعية على اختلاف تسميات الجهة التي تمثلها في الأنظمـة القانونيـة            ة الت لطتعتبر الس 

 ، وهي حينما تباشـر ذلـك        )٢(لمختصة بإصدار القوانين  هي الجهة ا  قارنة المشمولة بالدراسة    الم

يجب عليها أن تتقيد بأحكام الدستور ، وإلا كان ما يصدر عنها مشوباً بعدم الدستورية مما يجعله                 

   عرضة للطعن فيه أمام المحكمة الدستورية العليا والتي لها بعد فحص الطعن أن تقضي بعدم

                                                 
   .٥٩٦إبراهيم محمد حسنين ، المرجع السابق ، ص. د) 1(

يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ، ويقـر الـسياسة          " ن دستور جمهورية مصر العربية التي نصت على         م) ٨٦(راجع المادة    )2(

من دستور الجمهوريـة    ) ٧١(، ويقابل ذلك ما نص عليه المشرع الدستوري السوري في الفقرة الثانية من المادة               ... " العامة للدولة ،    

، وهو الأمر الذي بينه المشرع الفلسطيني ... "  إقرار القانون -٢: اصات التالية يتولى مجلس الشعب الاختص" العربية السورية بقوله 

بما لا يتعارض مع أحكام هـذا القانون يتـولى          " ساسي الفلسطيني المعدل بنصه على    من القانون الأ  ) ٤٧(في الفقرة الثانية من المادة      

   " .ن في نظامه الداخليالمجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابية على الوجه المبي
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وهنا يلوح تساؤل حول الواجب الملقى على عاتق الـسلطة التـشريعية لتنفيـذ               ،   )١(دستوريته

  الحكم الدستوري ؟

ويجيب على هذا التساؤل فقهاء القانون الدستوري ، بأن الـسلطة التـشريعية ملزمـة               

 المقضي بعدم دستوريته من وقـت       بالتعامل مع الحكم الدستوري بحسن النية وذلك بإلغاء النص        

 انه يتوجب على السلطة التـشريعية الالتـزام         ونضيف على ذلك   ،   )٢(نشره في الجريدة الرسمية   

  .أيضاً بعدم إصدار نصوص أو قوانين مشابهة لذلك الذي تم إلغائه لعدم دستوريته 
  

 المحكمـة   وهذا القول يؤكد ما انتهينا إليه سابقاً من أن الأثر المترتـب علـى أحكـام               

  .الدستورية العليا هو إلغاء قوة نفاذه ، وانعدام قوته القانونية ، دون إلغاؤه النص ذاته 

وإذا كان ذلك القول ينطبق من حيث الأصل على الأنظمة القانونية التي تأخـذ بنظـام                

الرقابة القضائية اللاحقة على دستورية القوانين كما هو الحال في مصر ، وفلسطين ، وسـوريا                

باعتبار الأخيرة تمزج بين الرقابة السابقة واللاحقة كما أسلفنا ، فان التزام الـسلطة التـشريعية                

بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الأنظمة القانونية المعتنقة لأسـلوب الرقابـة القـضائية               

المشرع السوري  السابقة على إصدار القوانين والمراسيم التشريعية كتلك التي أنفرد بالنص عليها            

   .)٣(يتمثل في عدم إصدار ذلك التشريع
  

  :أحكام المحكمة الدستورية قضائية بالتزام السلطة ال: ثانياً
  

يقع على عاتق السلطة القضائية المتمثلة في قضاة المحـاكم علـى اخـتلاف أنواعهـا                

ريع معين أو جزء    ودرجاتها الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا القاضية بعدم دستورية تش         

   . )٤(منه  وذلك بعدم تطبيقه على ما يطرح عليها من نزاع إعمالاً للحجية المطلقة لتلك الأحكام

عليها الامتناع عن قبول الدفوع التي تثار أمامها فـي نزاعـات            ليس ذلك فحسب ، بل      

دستورية جديدة للطعن في عدم دستورية تشريع سبق وأن تم الطعن به أمامها وقضت المحكمة ال              

الدعوى الموضوعية المعروضـة    بعدم دستوريتها ، فإذا ما تم ذلك فليس لها استئخار الفصل في             

  الموضوعية بل عليها أن تقضي برفض الدفع والاستمرار قدماً في الفصل في المسألة، عليها
                                                 

   .٥٩٦إبراهيم محمد حسنين ، المرجع السابق ، ص. د) 1(

   .١٩٥السيد خليل هيكل ، المرجع السابق ، ص. دها ، كذلك د وما بع٥٩٦إبراهيم محمد حسنين ، المرجع السابق ، ص. د) 2(

   .٣٨٤أحمد إسماعيل ، المرجع السابق ، ص. د )3(

السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاهـا المحـاكم علـى          " تور جمهورية مصر العربية التي نصت على        من دس ) ١٦٥(راجع المادة   ) 4(

من القانون الأساسـي الفلـسطيني   ) ٩٧(، ويقابل ذلك ما قضت به المادة        " اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون         

ا المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويحدد القانون طريقة تـشكيلها           السلطة القضائية مستقلة، وتتولاه   " المعدل التي نصت على     

  ... " . ، واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون
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   .)١(حسب الأصول

  

  : بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية تنفيذيةالتزام السلطة ال: ثالثاً
  

 ، وهي في سبيل ذلـك       )٢(التنفيذية والإدارية في الدولة   تعتبر السلطة التنفيذية هي الأداة      

تختص بإصدار اللوائح التنفيذية للقانون والقرارات والمراسيم التشريعية والتي يجب أن تكـون             

   .)٣(ورمتفقة مع أحكام الدست

لنا مما ذكر أنه يقع على عاتق السلطة التنفيذية تنفيذ أحكام المحكمة الدسـتورية              يتضح  

  .العليا من خلال التزامين 
  

 يتمثل في تنفيذ تلك الأحكام تنفيذاً عينياً باعتبارها الجهة المنوط بها ذلك وفقـاً               :الأول   

 يقضي بعدم دستورية نـصاً قانونيـاً        لأحكام الدستور ، فإذا صدر عن المحكمة الدستورية حكماً        

صدر عن السلطة التشريعية لمخالفته لأحكام الدستور ، فهذا يعني أنه يتوجـب علـى الـسلطة                 

   . )٤(التنفيذية تنفيذه فيما تباشره من أعمال حتى ولو لم تقم السلطة التشريعية بإلغائه
  

لـوائح ، أو قـرارات ، أو    ويتجلى بتنفيذ تلك الأحكام بإلغاء ما صدر عنها من  :الثاني  

    .)٥(مراسيم قضي بمخالفتها لأحكام الدستور ، وألا تصدر مثلها في المستقبل

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .١٩٦السيد خليل هيكل ، المرجع السابق ، ص.  ، كذلك د٦٠٥د حسنين ، المرجع السابق ، صإبراهيم محم. د) 1(

... الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة        " مصر العربية التي نصت على      من دستور جمهورية    ) ١٥٣(راجع المادة   ) 2(

مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذيـة والإداريـة    " دستور الجمهورية العربية السورية بقولها      ) ١١٥(، ويقابل ذلك ما قضت به المادة        " 

من القانون الأساسـي    ) ٦٣(والمادة  " .  ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها       ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة    ... العليا للدولة   

    هو الأداة التنفيذية والإدارية العليا التي تـضطلع بمـسؤولية وضـع            ) الحكومة(مجلس الوزراء   " الفلسطيني المعدل التي نصت على      

ئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحـددها القـانون          البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ، وفيما عدا ما لر          

   " .الأساسي، تكون الصلاحيات التنفيذية والإدارية من اختصاص مجلس الوزراء

يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين        " من دستور جمهورية مصر العربية التي نصت على         ) ١٤٤(راجع المادة   ) 3(

يـصدر رئـيس الجمهوريـة المراسـيم       " دستور الجمهورية العربية السورية بقولهـا       ) ١١٥(بل ذلك ما قضت به المادة       ، ويقا ... " 

لمجلس الوزراء " من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل التي نصت على ) ٧٠(والمادة " . والقرارات والأوامر وفقاً للتشريعات النافذة 

  " .يعي بمشروعات القوانين وإصدار اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين الحق في التقدم إلى المجلس التشر

 .٦١٧إبراهيم محمد حسنين ، المرجع السابق ، ص. د) 4(

  .١٩٦السيد خليل هيكل ، المرجع السابق ، ص.  ، كذلك د٦١٥ ، ٦٠٥ن ، المرجع السابق ، صإبراهيم محمد حسني. د) 5(
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   : كافة الواجهةتنفيذ الحكم الدستوري في م : الفرع الثاني

  

مة الناس في تنفيذ الحكـم الـصادر عـن المحكمـة            الالتزام المفروض على عا   يتمثل  

الدستورية العليا بامتناعهم عن رفع الدعوى الدستورية مرة أخرى وفقاً للأنظمة التي تأخذ بنظام              

الدعوى الأصلية كما هو الحال في فلسطين ، وكذلك إحجامهم عـن التمـسك بالـدفوع بعـدم                  

ريته أو التأكيـد علـى دسـتوريته          دستورية نص تشريعي سبق وأن قررت المحكمة عدم دستو        

وذلك وفقاً للأنظمة القانونية التي تأخذ بالرقابة القضائية اللاحقة على دستورية القوانين كما هـو               

الفرد ذلك فيتوجب على محكمة الموضـوع       فإذا ما خالف    . الحال في كلٍ من مصر ، وفلسطين        

الفصل فيه من المحكمـة الدسـتورية       حينما يثار أمامها دفع بعدم دستورية تشريع سبق وإن تم           

العليا رفض ذلك الدفع ، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية في العديد من أحكامهـا                

بعدم قبول الدعوى الدستورية لسبق الفصل فيها ونكتفي هنا بالإشارة إلى إحداها التي قررت فيها               

في مدى دستورية الفقرة الثانية مـن       لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل           " 

 لـسنة   ٤٤ المضافة بـالقرار بقـانون رقـم         م١٩٢٩ لسنة   ٢٥ مكرراً من القانون رقم      ٦المادة  

 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعـدم               م١٩٧٩

 قضاؤها هـذا لـه حجيـة    دستورية القرار بقانون المشار إليه برمته على ما سلف بيانه ، وكان        

 بشأن عدم دستورية جميع ما تضمنه هذا القرار بقانون من نصوص            –مطلقة حسمت الخصومة    

 حسما قاطعاً مانعاً من نظر أي طعن يثور من جديد بشأنه فإن            –ومن بينها النص المطعون عليه      

   . ")١(دعوىالمصلحة في الدعوى الماثلة تكون منتفية، وبالتالي يتعين الحكم بعدم قبول ال
  

كما يلتزم أفراد الناس عامة بتسوية أوضاعهم ومراكزهم القانونية وفقاً للحكم الـصادر             

   .)٢(في الدعوى الدستورية
  

أما عن النظام المتبع في سوريا ، فلا مجال للحديث عن مسؤولية عامة الناس في تنفيـذ              

ين قبـل إصـدارها      الحكم الدستوري كونها اقتصرت حق الاعتراض علـى دسـتورية القـوان           

   مجلس الشعبأعضاءربع لرئيس الجمهورية ولالتشريعية  دستورية المراسيموالاعتراض على 

    .)٣(دون عامة الناس

  

                                                 
م ، أحكام وقرارات المحكمة الدسـتورية العليـا ،          ١٦/١١/١٩٨٥، صادر بتاريخ    " دستورية    "  قضائية   ٢لسنة   ٣٦القضية رقم    )1(

  .٢٥٠الجزء الثالث ، ص

   .٦١٨إبراهيم محمد حسنين ، المرجع السابق ، ص. د) 2(

  .من قانون المحكمة الدستورية العليا السوري ) ١٥(راجع نص المادة  )3(
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لعامـة  بعد أن بسطنا كيفية تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الدستورية بحق السلطات ا            

و الأفراد بقي هناك تساؤل يدور في الأذهان يتمثل في ماهية الإجراء الواجب اتخاذه في حـق                 

  الجهة التي تمتنع عن تنفيذ الحكم الدستوري ؟
  

بداية لا بد من التنويه هنا أن المقصود بمخالفة أحكام المحكمة الدسـتورية أو الامتنـاع                

 المنـصوص   )١(تعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عنها    عن تنفيذها هو أمر يختلف عن المنازعات الم       

   . )٢(عليها في قانون المحكمة الدستورية العليا المصري والفلسطيني
  

يعتبر جريمة ، وهو أمـر      فمخالفة أحكام المحكمة الدستورية العليا والامتناع عن تنفيذها         

فوا في نوع التشريع الـذي      مؤثم بموجب الأنظمة القانونية المقارنة المشمولة بالدراسة وان اختل        

  :تناول مثل تلك الجرائم وتفصيل ذلك على النحو التالي 
  

  :جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام وفقاً للتشريعات المصرية : أولاً 
  

نظم المشرع المصري جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القـضائية مـن خـلال عـدة                

  :تشريعات سنحصرها على النحو التالي 
  

تصدر الأحكام وتنفـذ باسـم      " من دستور جمهورية مصر العربية على       ) ٧٢(ت المادة    نص .١

الشعب ، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها مـن جانـب المـوظفين العمـوميين                 

المختصين جريمة يعاقب عليها القانون ، وللمحكوم له في هذه الحالة حـق رفـع الـدعوى                 

  ".المختصة الجنائية مباشرة إلى المحكمة 

م المعـدل   ١٩٣٧ لـسنة    ٥٨من قانون العقوبات المصري رقـم       ) ١٢٣(كما نصت المادة     .٢

يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمـومي اسـتعمل         " م على   ٢٠٠٣ لسنة   ٩٥بالقانون رقم   

 وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القـوانين واللـوائح أو              فيسلطة وظيفته   

موال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة        تأخير تحصيل الأ  

  كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر  . مختصة

                                                 
   .١١٠١الباسط ، المرجع السابق ، صفؤاد محمد عبد . د )1(

تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعـات        " من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري المعدل على         ) ٥٠(نصت المادة    )2(

المدنية والتجارية المرافعات  وتسري على هذه المنازعات الأحكام المقررة في قانون.  والقرارات الصادرة منها المتعلقة بتنفيذ الأحكام

ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة  . أمامها بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة

مة دون  تفصل المحك-١" من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني بقولها ) ٤٣(، تقابلها والمادة " .الفصل في المنازعة بذلك حتى

غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها طبقاً لقانون التنفيذ بما لا يتعـارض وطبيعـة اختـصاص                

   " . لا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل فيها-٢.المحكمة والأوضاع المقررة أمامها
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 محضر إذا كان تنفيذا الحكم أو الأمر داخـلاً          مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد         

   ." اختصاص الموظففي
  

على أن الامتناع عـن تنفيـذ        يتضح لنا من النصوص السابقة أن المشرع المصري أكد        

الأحكام القضائية جريمة يعاقب عليها القانون ، وهو في سبيل ذلك يقرر صورتين مـن صـور                 

  .الامتناع 
  

ستعمال الموظف العام سلطة وظيفته في وقـف تنفيـذ القـوانين             فتتمثل في ا   :الصورة الأولى   

والأوامر والأحكام القضائية ، لكنه لكي تتحقق تلك الجريمة فلا بد من تـوافر أركانهـا أسـوة                  

  :بالجرائم الأخرى وهي 
  

وهو مفترض ، ويتمثل فـي       الأول ويتحقق ذلك من خلال عنصرين       :الركن المادي   . أ

 فيتمثل في اسـتعمال ذلـك الموظـف         العنصر الثاني ظف العام ، أما     مرتكب الجريمة وهو المو   

سلطته الوظيفية في وقف تنفيذ الأحكام أو الأوامر الصادرة عن المحكمة وذلك من خلال أمـر                

 خلاله وقف تنفيـذ ذلـك       يطلب من  يصدره لموظف أدنى منه درجة من حيث المرتبة الوظيفية        

   .)١( الحكم
  

ل في القصد الجنائي ، وهذا يعنـي أن يـستعمل الموظـف              ويتمث :الركن المعنوي   . ب

سلطته بشكل متعمد للتأثير على موظف آخر لإيقاف تنفيذ الحكم القضائي مع علمه بـأن ذلـك                 

   .)٢(مخالف للقانون ، لكنه يشترط أن يكون الحكم نهائي صالح للتنفيذ
  

ه وبصورة مباشرة وبـشكل  أو تراخي  تتجلى في امتناع الموظف العام المختص    :الصورة الثانية   

   .)٣(عمدي عن تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الني يدخل تنفيذها في اختصاصه
  

  :ولكي تتحقق تلك الجريمة أيضاً ، لا بد من توافر ركنيها المتمثلة في 
  

 هو عنصر مفترض في فاعل      الأول ويتحقق ذلك من خلال عنصرين       :الركن المادي   . أ

 امتناع ذلك الموظف عن تنفيـذ       فهوالعنصر الثاني   وظف العمومي ، أما     الجريمة وهو صفة الم   

  الحكم أو الأمر القضائي بشكل مباشر ، لكنه يشترط أن يدخل في اختصاصه المباشر تنفيذ ذلك 

                                                 
فتاح مراد ، جرائم الامتناع عن تنفيذ الأحكام وغيرها من جرائم الامتناع ، غير محددة دار النشر ، غير محـددة سـنة                       عبد ال . د )1(

محمد عبد الحميد الألفي ، جرائم الإخلال بسير العدالة والامتنـاع عـن تنفيـذ               .  وما بعدها ، كذلك د     ٧٩النشر ، الطبعة الأولى ، ص     

   .٥٤لنشر والتوزيع ، القاهرة ، غير محددة سنة النشر ، صالأحكام والأوامر ، دار محمود ل

   .٥٤محمد عبد الحميد الألفي ، المرجع السابق ، ص.  ، كذلك د١٢٩عبد الفتاح مراد ، المرجع السابق ، ص. د )2(

   .٥٤محمد عبد الحميد الألفي ، المرجع السابق ، ص. د) 3(
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ذي وبإنذاره حسب الأصول ، وأن يمضي ثمانية أيام         الحكم ، وأن يكون قد تم إعلانه بالسند التنفي        

  .)١(على تاريخ ذلك الإنذار
  

 ونحيل الأمر فيه إلى ما ذكرناه سابقاً في معرض الحـديث عـن              :الركن المعنوي     .  ت

  . الصورة الأولى من تلك الجريمة 
  

وتجدر الإشارة إلى أن التشريعات المصرية قد خلت من النص على تجريم فعل الامتناع              

 تنفيذ أحكام المحكمة المرتكبة من قبل أفراد الناس عامة  وهذا يعتبر عيب وقـصور فيهـا                  عن

  .يجب تلافيها في المستقبل 
  

  :جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام وفقاً للتشريعات السورية : اً ثاني
  

اكتفى المشرع السوري بالنص على جريمة الامتناع عن تنفيذ الأوامر القضائية بما نص 

 كل -١" على م حينما نص ١٩٤٩ لسنة ٤٨من قانون العقوبات رقم ) ٣٦١(يه في المادة عل

موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين أو 

الأنظمة وجباية الرسوم أو الضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر 

 إذا لم يكن الشخص -٢ . صلاحية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتينعن السلطة ذات ال

   . "الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً فلا تتجاوز العقوبة السنة
  

يتضح لنا من النص السابق أن المشرع السوري قد اعتبر إعاقة وتأخير تنفيذ قـرارات               

 قد أحسن صنعاً حينما قسم تلـك المـادة إلـى            المحكمة جريمة يعاقب عليها القانون ، كما نجده       

فقرتين ، حيث جعل الأولى منها لتجريم أفعال الامتناع المقترفة من الموظف العمومي ، بينمـا                

جعل الفقرة الثانية منها لتأثيم أفعال الامتناع عن تنفيذ الأحكام في حالة ارتكابها من قبل الأفـراد                 

ون قد تدارك العيب والقصور التي اعترت النـصوص         أصحاب النفوذ والسلطان ، وهو بذلك يك      

التشريعية المصرية سالفة البيان ، كذلك نجده قد ميز في الفقرة الأولى بين صورتين من صـور          

تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية التي قد يمارسها الموظف العمومي أسوة بمـا انتهجـه المـشرع                

وظف العمومي لسلطته ونفوذه بشكل مباشر      وجسدها في استعمال الم   الصورة الأولى   . المصري  

فتتمثل في قيـام     الصورة الثانية أما  . في إعاقة أو تأخير تطبيق الأوامر الصادرة عن المحكمة          

الموظف العمومي باستعمال سلطته ونفوذه بشكل غير مباشر لإعاقة أو تـأخير تطبيـق الأمـر                

  له ضرباً من الرئاسة تجاه القضائي ، وهذا يقتضي أن تتوافر في ذلك الموظف صفة تجع

                                                 
   .٥٥ ، صمحمد عبد الحميد الألفي ، المرجع السابق. د) 1(
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سلطته عليهم وأمرهم بإعاقة أو تأخير تنفيذ الأوامر        موظفين آخرين تتيح له من خلالها استعمال        

فقـاً   وتتحقق أركانها على النحو الذي ذكرناه سابقاً في معـرض الحـديث عنهـا و               )١(القضائية

  .  للتشريعات المصرية
  

مـن قـانون العقوبـات      ) ٣٦١(وقد خصص المشرع السوري الفقرة الثانية من المادة         

للحديث عن جريمة إعاقة وتأخير الأمر القضائي من قبل أفرا الناس عامـة ، إذ تتحقـق تلـك                   

  :الجريمة الأخيرة بتوافر أركانها المتمثلة في 
  

 أحد أفراد الناس المتسمون بالسلطان والنفوذ ممـن لا           يتمثل في قيام   :الركن المادي   . أ

يثبت لديه صفة الموظف العمومي باستعمال سلطانهم ونفوذهم بالتأثير على الموظـف صـاحب              

  . الصلاحية بتنفيذ الأوامر القضائية والايعاز لهم بإعاقتها أو تأخير تنفيذها 
  

  .وفقاً للتشريعات المصريةينطبق عليه نفس الحديث الذي ذكرناه و: الركن المعنوي   .  ث
  

  :جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام وفقاً للتشريعات الفلسطينية : اً ثالث
  

جرمت فعل الامتناع عـن تنفيـذ الأحكـام         التشريعات الفلسطينية التي    نصوص  تعددت  

 القضائية فمنها ما أوردها المشرع في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل ، ومنها ما بينها فـي               

قانون السلطة القضائية ، ومنها ما نص عليها في قانون العقوبات الفلسطيني وبيان ذلـك علـى                 

  : النحو التالي 
  

الأحكام القضائية واجبـة    "  من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل على      )١٠٦( نصت المادة    .١

 عليهـا بـالحبس   أي نحو جريمة يعاقـب      التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على         

والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق فـي              

   . "رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له
  

م علـى        ٢٠٠١ لـسنة    ١من قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم       ) ٨٢(نصت المادة   كما   .٢

الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة              " 

 ظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامـة      يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم مو         

طة الوطنيـة   وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السل           

   ."الفلسطينية تعويضاً كاملاً له 

  

                                                 
   .٧٩عبد الفتاح مراد ، المرجع السابق ، ص. د )1(
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 لـسنة  ٧٤من قانون العقوبات الفلسطيني رقـم      ) ١٢٤(من المادة   ) ج( كذلك فقد بينت الفقرة      .٣

  كل من " م المطبق في قطاع غزة جريمة تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية حينما نصت على ١٩٣٦

عطل أو تدخل بأي وجه من الوجوه في تنفيذ أي إجراء قانوني حقوقياً كان أم جزائيـاً أو منـع                    

م ١٩٦٠ لسنة   ١٦ ، أما عن قانون العقوبات رقم         "يعتبر بأنه ارتكب جنحة    ،   تنفيذه عن علم منه   

قـة تنفيـذ القـرار      وتعديلاته المطبق في الضفة الغربية ، فنجد أن المشرع وضح جريمـة إعا            

كل موظف يـستعمل سـلطة       -١" ، حيث قرر فيها     ) ١٨٢(القضائي بما نص عليه في المادة       

وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانين، أو الأنظمة المعمول               

 ـ               ادر عـن   بها أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانوناً أو تنفيذ قرار قضائي أو أي أمر ص

عمل سلطته أو    إذا لم يكن الذي است     -٢. سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين        

  " .)١( يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنةنفوذه موظفاً عاماً
  

يتضح لنا من النصوص السابقة أن المشرع الفلسطيني حـرص علـى تجـريم أفعـال                

لى اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء كان مقترفهـا        الامتناع أو التعطيل في تنفيذ أحكام المحاكم ع       

  شخص ممن يصبغ عليهم صفة الموظف العمومي ، أو من أفراد الناس عامة ، فنجده أكد عليها 

                                                 
م ، باشرت على الفـور      ١٩٩٤نه لدى عودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى جزء من أراضي الوطن عام             هنا إلى أ  الإشارة  تجدر   )1(

    ليه فقد أصدر رئـيس الـسلطة الوطنيـة          وبناء ع  ،) الضفة الغربية ، وقطاع غزة      ( ه  بالإجراءات اللازمة لتوحيد القوانين بين شطري     

الفلسطينية القانون الأساسي الفلسطيني ، إضافة إلى العديد من القوانين الخاصة الأخرى والتي كان من بينها قانون السلطة القضائية ،                    

ا يتعارض معها من     وألغت م  ،) الضفة الغربية   ( ، والمحافظات الشمالية    ) قطاع غزة   ( وتلك القوانين طبقت على محافظات الجنوبية       

 إذا ما تعارضت مع قـوانين       وحيث أن قانون السلطة القضائية يعتبر قانون خاص ، إذ أن أحكامه تكون أولى بالتطبيق              قوانين سابقة ،    

  .أخرى 

بة من قبل الموظفين    وحيث أن قانون السلطة القضائية قد أفرد نصاً خاصاً أورى فيه جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية المرتك                 

العموميين ، وجعل لها عقوبة خاصة تترواح ما بين العزل من الوظيفة العامة ، والحبس على النحـو الـذي بينـاه سـابقاً ونظـراً                          

  . المطبق في المحافظات الشمالية لخصوصيته فهو أولى بالتطبيق مما جاء بقانون العقوبات

م المتمثل فيما نـصت     ١٩٦٠ لسنة   ١٦من قانون العقوبات المعدل رقم      ) ١٨٢(من المادة    الفقرة الأولى وبناء على ذلك نخلص إلى أن       

كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانين، أو الأنظمة المعمول بها                    " عليه  

أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شـهر             أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانوناً أو تنفيذ قرار قضائي           

أن " من قانون السلطة القضائية الفلسطيني اللتان قررتـا         ) ٨٢(من القانون الأساسي ، والمادة      ) ١٠٦( ملغاة بنص المادة      " إلى سنتين 

 جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة        الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو            

إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة                     

إذا لـم  " التي نصت على و ذات القانونن م) ١٨٢( من المادة أما فيما يتعلق بالفقرة الثانيـة  " . الوطنية الفلسطينية تعويضاً كاملاً له    

،  فيبقى مجال تطبيقها إلـى أن يـصدر قـانون     " يكن الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً، يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة             

  .عقوبات موحد بين شطري الوطن
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في القانون الأساسي المعدل وهو القانون الذي يأتي في قمة الهرم من حيث التـدرج التـشريعي             

 الامتناع عـن تنفيـذها مـن قبـل المـوظفين            على أن الأحكام القضائية واجبة التنفيذ ، معتبراً       

العموميين بأي صورة كانت مباشرة أم غير مباشرة جريمة تستوجب عقوبة الحبس ، والعـزل               

ية الفلسطيني  ذات المنهاج حينما أصدر قانون السلطة القضائ      وقد سار على    . من الوظيفة العامة    

 ، إلا إننا نجده لم يتعرض في كلا القانونين إلى جريمة الامتناع أو تعطيـل                ٢٠٠١ لسنة   ١رقم  

بل أحال بيان تلك    . تنفيذ أحكام المحاكم القضائية إذا كان مقترفها شخص من أفراد الناس عامة             

ت الفلسطيني رقـم    من قانون العقوبا  ) ١٢٤(من المادة   ) ج(الجريمة إلى ما نص عليه في الفقرة        

  . المطبق في قطاع غزة ١٩٣٦ لسنة ٧٤
  

أما عن أركان تلك الجريمة سواء كان مرتكبها موظف عام ، أم أحد الأشخاص العامـة                

  :فهي لا تخرج عن نطاق الركنين الواجب توافرها في جل الجرائم القصديه والمتمثلة في 
  

لف بالخدمة العامة تنفيذ الحكـم      أو تعطيل الموظف أو المك      وهو امتناع  :الركن المادي   

القضائي سواء كان ذلك بصورة مباشرة ، أم غير مباشرة من خلال الإيعاز لمن يناط بهم تنفيـذ                 

تلك الأحكام بعدم أو التأخير في تنفيذها ، ويستثنى شرط الصفة إذا كان مرتب الواقعة شـخص                 

  .من أفراد الناس 
  

ريمة قصداً إلى عدم تنفيذ الحكم القضائي أو         وهو اتجاه نية مقترف الج     :الركن المعنوي   

التأخير والتعطيل في تنفيذه رغم علمه بمخالفة ذلك الفعل لأحكام القانون واتجاه نيته إلى تحقيـق             

  .النتيجة الجرميه 
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                          الخـــاتمـــة
  
  

لدستوري في فلسطين بصورة مقارنـه مـع        تحدثنا من خلال هذه الدراسة عن القضاء ا       

النظامين القانونيين لكلٍ من جمهورية مصر العربية ، والجمهورية العربية السورية ، وبـسطنا              

خلالها تطور القضاء الدستوري فيها ، وبينـا تـشكيل المحكمـة الدسـتورية واختـصاصاتها                  

  .والقواعد الموضوعية والإجرائية للدعوى الدستورية 
  

التي توصلنا إليها ، ومن ثم سنسلط الضوء علـى          أهم النتائج   مها سنوجز أولاً    وفي ختا 

 أهم التوصيات التي نأمل أن تلقى قبولاً لدى المشرع الفلسطيني للعمل بها وسيكون بيـان ذلـك                

  : على النحو التالي
  

  :النتائج : أولاً 
  

خر ، بحيـث إذا مـا        الدستور هو القانون الأسمى في البلاد ، وهو أقوى من أي تشريع آ             .١

 .خالف التشريع الأدنى نصوصه توجب الأخذ بنصوص الدستور وإهمال القانون المخالف له
 

أن السبق الأول لنشأة الرقابة على دستورية القوانين يعود إلى محـاكم الولايـات المتحـدة                 .٢

حاكم  على الرغم من خلو دستورها الاتحادي ودساتير الولايات فيها من تخويل الم            ةالأمريكي

 .ممارسة هذا الحق صراحة 
 

تعدد أنواع الرقابة على دستورية القوانين وفقاً للفلسفة التـشريعية المتبعـة فـي الأنظمـة                 .٣

حيث وجدنا أن منها من مزج بين الرقابـة الـسابقة           القانونية المقارنة المشمولة بالدراسة ،      

 حالات معينة ومحـددة     على إصدار القوانين واللاحقة له تمارسها هيئة قضائية خاصة وفي         

على سبيل الحصر وذلك كما هو الحال في الجمهورية العربية الـسورية ، فـي حـين أن                  

البعض الآخر قرر إتباع منهجية الرقابة اللاحقة مخصصين هيئة قضائية واحدة للبحث فـي              

بع وذلك كما هو الحال المت    ) بالرقابة المركزية   ( دستورية تلك القوانين وهو ما يطلق عليها        

 .في كلٍ من جمهورية مصر العربية وفلسطين 
  

إن صدور قانون خاص يجعل الفصل في المسائل الدستورية من اختصاص محكمة معينـة               .٤

 .بذاتها لا يعني سلب صلاحيات المحاكم الأخرى المحددة بنصوص القوانين 
  

طـرق  لم ينتهج المشرع السوري ما سار عليه كلٌ من المشرع المصري والفلسطيني بشأن               .٥

 اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة ، ذلك أنه لم يترك أي مجال لأي جهة قضائية من 
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ممارسة هذا الاختصاص سوى المحكمة الدستورية العليا ، لكنه على الرغم من ذلك وجـدنا أن                

 قضاة المحاكم السورية بقيت محتفظة بما أرسته المحكمة الإدارية العليا في قضائها قبل إنشاء 

حكمة الدستورية بحقها في ممارسة الرقابة القضائية على دستورية القوانين من خلال رقابـة              الم

الامتناع وليس الإلغاء ، أي من خلال استبعاد تطبيق القانون الأدنى إذا مـا خـالف نـصوص                  

 .القانون الأعلى وهو الدستور 
  

و نظـام لنـصوص     ما تفصل به المحاكم المدنية من أحكام تتعلق بمخالفة نصوص لائحة أ            .٦

قانونية أعلى منها لكنها تدنو من القواعد الدستورية من حيث التدرج التشريعي، أو لتعارض              

قوانين من ذات المرتبة التشريعية ، فإن ذلك الأمر يخرج عـن نطـاق رقابـة دسـتورية                  

 .القوانين
  

لطة السياسية  يعتبر عدم تحديد عدد أعضاء المحكمة تحديداً دقيقاً من الثغرات التي يمكن للس             .٧

أن تتدخل في زيادة أو نقصان عدد الأعضاء وفقاً لمصالحها مما يؤدي إلى التـشكيك فـي                 

 .حيدة ونزاهة المحكمة 
  

تكمن العلة من وجود تفرقة ما بين إجراءات تعيين كلٍ مـن رئـيس وأعـضاء المحكمـة                   .٨

ون له ما يبـرره     الدستورية العليا وجوداً أو عدماً  حسب النظام الدستوري المتبع ، حيث يك            

إذا كان النظام الذي تقوم عليه الدولة يجمع ما بين الصفة القضائية والصفة الـسياسية فـي                 

صفة رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك حال شغور منصب رئيس الدولة لأي سبب من              

نما الأسباب المحددة قانوناً حيث يحل رئيس المحكمة الدستورية العليا محل رئيس الدولة ، بي             

 .لا يكون لتلك التفرقة ما يبررها إذا كان النظام المعتنق لا يقوم على تلك الازدواجية 
  

ينطبق على قضاة المحكمة الدستورية العليا قواعد الرد ، والتنحي ، وعدم الـصلاحية ، لا                 .٩

سيما وأن لهم غرائزهم وميولهم ، ويتأثرون بالأسباب الخارجية المحيطة بهـم ، فـإذا مـا            

حدى تلك الأسباب التي يحددها عادة المشرع على سبيل الحـصر ورأى القاضـي              وجدت إ 

نفسه من أنه سيقع في حرج مما سيقضي به ، أو توافرت أسباب ولدت لديه قناعـه بعـدم                   

مقدرته على الفصل فيما هو معروض عليه بنزاهة وحيادية بما يتفق مع القسم القانوني الذي               

 توجب عليه حينها طلب التنحي عن نظر القضية فإن لـم            أداه قبل مباشرة عمله في القضاء     

 .يفعل جاز للطرف الذي سيلحقه حيف أن يطلب رده أو يخاصمه وفقاً للقانون 
  

إن رقابة المحكمة الدستورية العليا على القوانين واللوائح عامة شاملة دون تخصيص أو              .١٠

م تـشريعات فرعيـة     تحديد بحيث تتضمن جميع التشريعات سواء كانت تشريعات عادية أ         

 .وسواء كانت هذه اللوائح عادية أم كان لها قوة القانون 
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على الرغم من خلو قوانين المحكمة الدستورية المقارنة من بيان حـق المحكمـة مـن                 .١١

ممارسة صلاحياتها بالرقابة على المعاهدات الدولية التي تخرج عن نطاق ممارسة الدولـة             

قواعد العامة المعمول بها في القانون الدولي فإن المعاهدات الدولية          انه ووفقاً لل  لسيادتها ، إلا    

وبعد الاستيثاق من صحة إجراءاتها تأخذ شكل القانون الداخلي ، وبالتالي تخـضع لرقابـة               

 .المحكمة الدستورية باعتبارها من القوانين
  

 إذا مـا    لا يحول إلغاء المشرع لنص تشريعي أو لتعديله من إمكانية الطعن بدسـتوريته             .١٢

  .رتب النص الملغى آثاراً قانونية معينة بحق الغير قبل إلغائه 
  

وضع كلٌ من المشرع المصري ونظيره الفلسطيني شرط تقـديم قبـول طلـب التفـسير                 .١٣

للمحكمة الدستورية من وزير العدل على سبيل الحصر لإخضاعه قبل إحالتـه للمحكمـة              

الأخير قبل تقـديم طلـب التفـسير أن         لسلطة وزير العدل التقديرية ، بحيث يتوجب على         

يتحقق من جديته ومدى اتفاقه مع الشروط القانونية اللازمة لتقديمه ، مثل الاستيثاق مـن               

توافق الجهة مقدمة الطلب مع القانون ، والتأكد من جدية الخلاف التطبيقي لنص المـادة               

لطلب مبيناً فيـه  المطلوب تفسيرها ، بحيث يتوجب عليه بعد فحص تلك الشروط أن يقدم ا            

 .النص القانوني المطلوب تفسيره وأوجه الخلاف الذي أثاره 
  

 عينية بطبيعتها ، وهذا يعني أنه لا يستهدف من اللجـوء إليهـا      الدعوى الدستورية دعوى   .١٤

حماية مصالح الأفراد المتنازعة فحسب ، بل إنها تهدف من حيث الأسـاس إلـى مجابهـة                 

وإلزام السلطتين التشريعية والتنفيذيـة باختـصاصاتها       التشريع المخالف لنصوص الدستور     

 .الدستورية دون أن تتعداها
  

تستقل الدعوى الدستورية عن الدعوى الموضوعية ، فهي ليست جهة طعن لما تقضي به               .١٥

محكمة الموضوع ، وإنما هي جهة قضائية مستقلة ذات اختصاص أصيل ، بحيـث إذا مـا                 

فإنها تستقل   وفقاً للأوضاع الإجرائية المحددة قانوناً ،        اتصلت الدعوى الدستورية بها اتصالاً    

 تعالج موضوعاً مغايرا لموضوع الدعوى الأصـلية الـذي          ، فهي  يةدعوى الموضوع العن  

 . دعوى الدستورية بشأنه التأثير
  

إن مدلول شرط المصلحة في الأنظمة التي تأخذ بالدفع الفرعي ، والإحالة ، والتصدي ذو                .١٦

هو يختلف عن مدلوله في الأنظمة التي تعتنق صورة الـدعوى الأصـلية             طبيعة خاصة ، و   

  .التي يكتفي لصحتها توافر العناصر المقررة لشرط المصلحة في الدعاوي المدنية العادية 
  

يعتبر الميعاد المقرر لرفع الدعوى الدستورية المنصوص عليه في قانون المحكمـة مـن               .١٧

حكمة الموضوع حينما تصرح للأفراد الـذين أثـاروا         المواعيد الحتمية التي تقيد كلاً من م      
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الفرعي من رفع دعواهم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا خلالها ، كما يقيـد              الدفع  

  . تقبل دعواهموإلا فلن الأفراد بإلزامهم رفع دعواهم المذكورة خلال تلك الفترة
  

ابة على دستورية القوانين فـلا يقتـصر        للمحكمة الدستورية العليا سلطات واسعة في الرق       .١٨

دورها على مجرد مقابلة النصوص التشريعية مع نصوص الدستور ، بـل سـبر غورهـا                

طالما إنها تمارس من قبلهـا فـي         والتوسع في تفسيرها أكثر مما تحتملها نصوص الدستور       

 .حدود الفلسفة الدستورية
  

بناء عليهـا    تشريع التي يصدر ال   الرغم من اتصال عيب الانحراف بالبواعث النفسية      على   .١٩

مـن  لا يختلط حتما بالتعمد المقصود ، ذلك أن هناك كثيراً            إلا أنه    وذلك من حيث الأصل ،    

يكـون العمـل    ذلك  من  رغم  وعلى ال  حسنة النية    السلطة المشرعة   فيها الحالات التي تكون  

صيص الأهداف  لخروجها على قاعدة تخ   باستعمال السلطة   الانحراف  التشريعي مشوباً بعيب    

 .مثلاً
  

يتوجب على المحكمة الدستورية العليا أن تتصدى للطعن الموجه لنص تشريعي مـشوب              .٢٠

بعيب الانحراف في استعمال السلطة إذا لم يوجد عيب آخر  تؤسس عليه حكمهـا ، علـى                  

اعتبار عيب الانحراف عيباً احتياطياً لا تتعرض له المحكمة إلا فـي حالـه خلـو الـنص                  

 .مطعون فيه من العيوب الأخرى التشريعي ال
  

قصر المشرع المصري وسائل اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة على ثـلاث طـرق              .٢١

وبالتـالي لا     ، الأصلية الدعوى، أو التصدي ، ولم يأخذ بأسلوب         دفعال، أو    لإحالةا: وهي  

يع أو  يجوز رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا المصرية للطعن فـي تـشر             

  الدعوى الأصلية نصاً منه يخالف الدستور ، بينما وجدنا المشرع الفلسطيني قد اعتنق طريق             

، والتـصدي     دفعال، و  لإحالةاعلاوة على الطرق المتبعة في جمهورية مصر العربية وهي          

أما عن المشرع السوري ، فلم يفرد نصاً مستقلاً لبيان طرق اتصال الـدعوى الدسـتورية                

 .التي تحدث فيها عن اختصاصات المحكمة) ١٥(، وإنما دمج ذلك مع نص المادة بالمحكمة 
  

يشترط لرفع الدعوى الدستورية بصورة أصلية أمام المحكمة الدستورية  اسـتنفاذ كافـة               .٢٢

الطرق والوسائل أمام القاضي العادي أو الإدراي قبل اللجوء إليها علـى اعتبارهـا حقـاً                

  .إلا في أضيق الحدوداستثنائياً لا يجوز استعماله 

تقدير مدى جدية الدفع المثار أمام محكمة الموضوع هو أمر مقرر لها وحـدها ، لكنهـا                  .٢٣

 تخضع في ذلك لرقابة المحكمة التي تعلوها من حيث التدرج القضائي ، بحيث إذ ما رفضت
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) ني درجـة  محكمة ثا ( ذلك الدفع كان الحق لمن أثاره الطعن فيه أمام المحكمة الأعلى الدرجة             

 .وليس أمام المحكمة الدستورية العليا 
  

 المقدمـة   الدعاوى وأقيد قرارات الإحالة الواردة لقلم المحكمة ، أو الطلبات          يعتبر إجراء    .٢٤

، وكـذلك الحـال      إليها يوم ورودها هو ميعاداً تنظيمياً لا يترتب على مخالفته أي بطـلان            

 ذوي الشأن فإنه لا يعتبر ركناً من أركـان          بالنسبة إلى إعلان لائحة الدعوى ومرفقاتها إلى      

قيام المنازعة أو شرطاً من شروط صحتها ، وإنما هو إجراء مـستقل يقـع علـى كاهـل                   

المحكمة أن تقوم بإجرائه من تلقاء نفسها بعيداً عن إرادة الخصوم بغية دعوة ذوي الـشأن                

 .لتقديم مذكراتهم حسب ما يتطلبه القانون 
  

عليا تصحيح الأخطاء المادية التي ترد في حكمها سواء كانت تلـك            للمحكمة الدستورية ال   .٢٥

الأخطاء مادية بحته ، أم حسابية ، وسواء كان ذلك من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب أحد                   

الخصوم وذلك بقرار تصدره على نسخة الحكم الأصلي بواسطة كاتب المحكمة ، ويجب أن              

ما إذا كان الخطأ صادر عن المحكمة التي أصدرت         ، أ  يكون موقعاً عليه من رئيس المحكمة     

الحكم في غير الأخطاء المادية أو الحسابية فيكون سبيل إصلاحها الطعن بها بطريقة الطعن              

 . المحددة قانوناً
  

على حجيـة مطلقـة فـي مواجهـة         يحوز الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا         .٢٦

 تأويله ، أو التعقيب عليـه ، أو المجادلـة فيـه              السلطات العامة في الدولة ، بحيث لا يقبل       

فالحكم الدستوري القاضي بعدم دستورية نص تشريعي حقيقة قضائية يحتج بها في مواجهة             

كافة الناس كقاعدة عامة ومجردة ملزمة لهم تفرض عليهم واجباً بعدم التعامل مع ذلك النص            

  .يكن لم كأن هادستوريت بعدم المحكوم التشريع اعتبار إلى يؤدى كذلك
  

يتمثل الأثر المترتب على الحكم بعدم دستورية تشريع بصورة عامة في إلغاء قوة نفـاذه                 .٢٧

 .وانعدام قيمته القانونية دون إلغائه النص ذاته 
  

الأصل في الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تشريع معين هـو               .٢٨

سريانه على الوقائع التي تمت قبل إصدار هذا الحكـم           انسحاب أثره إلى الماضي ، وبالتالي       

والاستثناء هو سريانه بأثر مباشر وفوري إذا ما حددت المحكمة تاريخاً آخراً له ، أمـا إذا                 

كان الحكم متعلقاً بعدم دستورية نص جنائي سبق وأن ترتب عليه الحكم بالإدانه يسري بأثر               

  .باتة أحكاماً كانت ولو حتىرجعي 
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يعتبر الامتناع عن تنفيذ الأحكام الدستورية سواء من قبل السلطات العامة ، أم كان مـن                 .٢٩

  .قبل الأشخاص الطبيعية والمعنوية جريمة معاقب عليها بموجب القوانين المقارنة 

  : التوصيات : ثانياً 
  

 ـ          .١ ة بهـا   الاسراع بتشكيل المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية لتقوم بممارسة مهامها المنوط

وفقاً لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني ، وقانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني رقـم             

 .م ٢٠٠٦ لسنة ٣
 

توحيد اسم الهيئة القضائية التي تمارس الاختصاصات الدستورية فـي الأنظمـة القانونيـة               .٢

لمحكمة الدستورية   لا سيما وأن ا    – بالعليا   –المحكمة الدستورية دون نعتها     المقارنة لتصبح   

ولا يوجد أي هيئة أو جهة       هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها لا تتبع الجهات القضائية العادية         

  .ي القانون المبينة لها فأخرى تشاركها الاختصاصات
  

 التي أوردها المشرع في القوانين المنشئة للمحكمـة الدسـتورية           – القوانين   –استبدال كلمة    .٣

 لعمومية المصطلح الأخير وشموليته بما يتفق مع حقيقة         – تشريعات   –لمة   بك ةالعليا المقارن 

 .الدور الذي تباشره المحكمة الدستورية في الرقابة على الدستورية 
  

من القانون الأساسي الفلـسطيني     ) ١٠٣(العمل على إزالة التناقض بين ما ورد بنص المادة           .٤

دستورية العليا الفلسطينية وتلك المبينة في      بشأن الاختصاصات الدستورية المنعقدة للمحكمة ال     

 .  من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني ) ٢٤(المادة 
  

تحديد مدة زمنية معينة للمحكمة الدستورية للفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم القـضائية                .٥

 .أو الكفالة المالية منعاً لإطالة أمد التقاضي 
  

أن يحيط طريق الدعوى الدستورية الأصلية بالضمانات الكافيـة         نهيب بالمشرع الفلسطيني     .٦

للحد من إسراف الأفراد بالطعن في نصوص التشريعات طعوناً كيدية تثقل بكاهلها على اداء              

المحكمة لوظيفتها السامية التي أنشأت من أجلها ، وذلك من خلال وضـع قيـود وشـروط                 

 .ر الدعوى معينة مثل النص على غرامة مالية تفرض على خاس
  

تعديل إجراءات تحضير الدعوى الدستورية وفقاً للنظام المتبع في فلسطين قبل عرضها على              .٧

المحكمة لتمر على هيئة أو لجنة قانونية تتبع المحكمة الدستورية للتخفيف من الأعباء الملقاة              

ضع تقريرٍ  على كاهلها وذلك بإعانتها على تفنيدها ، واستكمال الإجراءات الناقصة فيها ، وو            

 .برأيها قبل عرضها على المحكمة وذلك أسوة بما انتهجه المشرع المصري والسوري
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إفراد نصٍ خاصٍ في القانون الأساسي الفلسطيني يؤكد على ضرورة نشر الأحكام القضائية               .٨

لا سيما الدستورية منها واعتباره من الإجراءات الدستورية التي يشكل انتهاكها ليس مخالفة             

لأحكام القانون فحسب ، بل لأحكام الدستور أيضاً ، وذلك بالنظر لأهميته من حيث الحجية               

 . التي يحوزها ، وللأثر القانوني الذي يترتب عليه
  

إدراج نص صريح في قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني يبين أثر الحكم الدستوري              .٩

 سريانه بأثر فوري في حالـة اسـتقرار         وسريانه بأثر رجعي من حيث الأصل ، والاستثناء       

 .المراكز القانونية ، أو اكتساب الحق بالتقادم 
  

العمل على تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بنظر الدعوى الدستورية منذ لحظـة رفعهـا       .١٠

 ذلك أن القياس على المـواد التـي         وحتى الفصل فيها في قانون المحكمة الدستورية العليا ،        

الدعاوى الدستورية للطبيعـة    على   في الدعاوى العادية لا يمكن إنزاله        تنظم عملية التقاضي  

 . وللآثار القانونية المترتبة عليها أحكامهالأهمية الخاصة لهذه الدعاوى و
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  القران الكريم: أولاً 

  

  الكتب : ثانياً 
  

لدستورية واشكالياته العملية ، المكتب الجامعي الحـديث        إبراهيم سيد أحمد ، الدفع بعدم ا      . د .١

 .م ٢٠٠٤للنشر ، الإسكندرية ، الطبعة الأولى ، سنة 
 

إبراهيم شلبي ، تطور النظم السياسية والدستورية ، دار النهضة العربية للنشر ، القاهرة              . د .٢

 .م ١٩٧٤، سنة 
 

مـصري ، منـشأة المعـارف ،    إبراهيم عبد العزيز شيحا ، تحليل النظام الدسـتوري ال       . د .٣

 .م ٢٠٠٣الإسكندرية ، سنة 
 

إبراهيم محمد حسين ، الرقابة القضائية على دستورية القوانين ، دار النهـضة العربيـة               . د .٤

 .م ٢٠٠٠للنشر ، سنة 
 

أحمد أبو الوفا ، المرافعات المدنية والتجارية ، منشأة المعـارف بالإسـكندرية ، غيـر                . د .٥

 .محددة سنة النشر 
 

أحمد فتحي سرور ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، دار الشروق للنشر ، سـنة               . د .٦

 .م ٢٠٠٠

الشرعية الدستورية وحقوق الإنـسان فـي الإجـراءات          •

الجنائية ، دار النهضة العربية للنشر ، القـاهرة ، سـنة            

 .م ١٩٩٣
 

المحكمـة  أحمد محمود جمعة ، أصول إجراءات التداعي أمام محاكم مجلـس الدولـة و             . د .٧

 .م ١٩٨٥الدستورية العليا ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، سنة 
 

أحمد هندي ، المحاكمات المدنية والتجاريـة ، الـدار الجامعيـة للنـشر ، بيـروت ،                  . د .٨

 .م ١٩٨٩سنة
 

أشرف فايز اللمساوي وآخر ، المحكمة الدستورية العليا ، عماد للكتب القانونية للنـشر ،               . د .٩

 .النشر ، الطبعة الأولى غير محددة سنة 
  

السيد خليل هيكل ، النظم الدستورية المعاصرة والنظام الدستوري الإسلامي ، مطبعـة             . د .١٠

 .م ١٩٩٨رشدي بالإسكندرية ، سنة 
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د أمينة النمر ، أصول المحاكمات المدنية ، الدار الجامعية للنشر ، غيـر محـدد سـنة                  .أ .١١

 .النشر
  

بوكرا إدريس ، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسـسات الـسياسية ، دار الكتـاب      . د .١٢

 .م ٢٠٠٣الحديث للنشر ، القاهرة ، سنة 
 

ثروت عبد العال أحمد ، السياسة القضائية للمحكمة الدستورية العليـا ، دار النهـضة               . د .١٣

 .م ٢٠٠٤العربية للنشر ، سنة 

ستورية ، غير محـددة     حدود الرقابة والملائمة في قضاء الد      •

 .م ١٩٩٩دار النشر ، سنة 
 

 ،  جابر جاد نصار ، الوسيط في القانون الدستوري ، دار النهـضة العربيـة للنـشر               . د .١٤

 .م ١٩٩٦م ، ١٩٩٥القاهرة ، سنة 

الاستفتاء الشعبي والديمقراطية ، دار النهضة العربية للنشر ،          •

 .م ١٩٩٣القاهرة ، سنة 
 

م ١٩٩٥مدخل لدراسة القانون ، غير محددة دار النشر ، سنة           جلال محمد إبراهيم ، ال    . د .١٥

  .م ١٩٩٦ –
 

حافظ عباس ، المحكمة الدستورية العليا ، نشأتها ، تشكيلها ، اختصاصاتها ، دار الثقافة                .١٦

 م١٩٩٨للنشر والطباعة ، سنة 
  

 نظريـة   –حسام الدين كامل الأهواني ، المدخل للعلوم القانونيـة ، الجـزء الأول              . د.أ .١٧

  .م١٩٩٨ –م ١٩٩٧  غير محددة دار النشر ، سنة -قانون ال
 

حسين عثمان محمد عثمان ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، الـدار الجامعيـة              . د .١٨

 .م ١٩٨٨للنشر ، سنة 
 

دينيس توماس ، المبادئ الأساسية في القانون الدستوري ، مترجم بواسطة المركز الثقافي              .١٩

 .م ٢٠٠٨كتاب الحديث للنشر ، سنة للتعريب والترجمة ، دار ال
  

رقية المصدق ، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، دار توبقال للنشر ، المغرب             . د .٢٠

 .م ١٩٨٦، الجزء الأول ، سنة 
 

 .م ٢٠٠٤رمزي الشاعر ، رقابة دستورية القوانين ، غير محددة دار النشر ، سنة . د .٢١
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ر شكر ، الوسيط في القانون الدستوري ، المؤسسة الجامعية للدراسـات والنـشر              زهي. د .٢٢

 .والتوزيع ، غير محددة سنة النشر ، الجزء الأول 
 

سامي جمال الدين ، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القـضائية ، منـشأة المعـارف               . د .٢٣

  .م ٢٠٠٣بالإسكندرية للنشر ، سنة 

الإدارية ، منشأة المعـارف ،      المنازعات  ، سامي جمال الدين    . د •

 ،م ١٩٨٤الإسكندرية ، سنة 
 

سعاد الشرقاوي ، القانون الدستوري والنظام السياسي المـصري تحريـر الاقتـصاد             . د .٢٤

 .م ١٩٩٩-١٩٩٨م ، دار النهضة العربية للنشر ، سنة ١٩٧١ودستور 

القانون الدستوري والنظام الـسياسي المـصري ، دار النهـضة            •

 .م ٢٠٠١نة العربية للنشر ، س
 

سعد عصفور ، المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والـنظم الـسياسية ، منـشأة               . د .٢٥

 .المعارف للنشر ، الإسكندرية ، غير محددة سنة النشر 
 

، دار الفكر العربي للنشر ، القـاهرة        ، الوجيز في القانون الإداري     ، سليمان الطماوي   . د .٢٦

  .م١٩٧٩سنة 
 

 المجلس الدستوري الفرنسي ، دار النهضة العربية للنشر ، سنة           صلاح الدين فوزي ،   . د .٢٧

  .م ١٩٩٢

المحيط في النظم السياسية والقانون الدسـتوري ، دار النهـضة            •

 .م ١٩٩٥العربية للنشر ، سنة 
 

طعيمة الجرف ، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامـة للقـانون ، دار              . د .٢٨

 . غير محددة سنة النشر النهضة العربية للنشر ، القاهرة ،
 

طه سعيد السيد ، مبدأ سيادة القانون وضمانات تطبيقه ، دار النهضة العربية للنشر ،               . د .٢٩

 .م ١٩٩٦القاهرة ، سنة 
 

عادل الحياري ، القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني ، غيـر محـدد دار              . د .٣٠

 .م ١٩٧٢النشر ، سنة 
 

اء الصفة أو المصلحة في المنازعات المدنيـة ، منـشأة           عبد الحكم فودة ، الدفع بانتف     . د .٣١

 .م ١٩٩٧المعارف بالإسكندرية للنشر ، سنة 
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عبد الحميد الشواربي ، تسبيب الأحكام المدنية والتجارية ، منشأة المعـارف للنـشر              . د .٣٢

 .بالإسكندرية ، غير محددة سنة النشر 

شأة المعارف للنشر ، الإسكندرية ، سنة       دستورية القوانين ، من    •

  م ،١٩٨٦
 

عبد العزيز محمد سالمان ، رقابة دستورية القوانين ، دار الفكر العربي للنشر ، سـنة                . د .٣٣

  . ، الطبعة الأولى ١٩٩٥

دراسة مقارنة بين مختلف    " نظم الرقابة على دستورية القوانين       •

وعـات  سعد سـمك للمطب   " النظم القانونية والقانون المصري     

 القانونية والاقتصادية
 

عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد ، الرقابة على دستورية القوانين ، مطبعـة حمـادة                . د .٣٤

 .الحديثة للنشر ، غير محددة سنة النشر 
 

عبد الغني بسيوني عبد االله ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، منـشأة المعـارف               . د .٣٥

 . م ١٩٩٧بالإسكندرية ، سنة 

 لقانون الدستوري ، الدار الجامعية للنشر ، غير محددة سنة النشر ا •

 .م ١٩٩٣القضاء الإداري ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، سنة  •
 

 

عبد الفتاح أبو الليل ، قضاء المشروعية ، دار النهضة العربية للنشر ، القاهرة ، سـنة         . د .٣٦

 .م ١٩٩٨

تنفيذ الأحكام ، دار الكتب والوثائق ، غير محدد         عبد الفتاح مراد ، جرائم الامتناع عن        . د .٣٧

 .سنة النشر 

 .م ١٩٩٤عبد المنعم محفوظ ، القضاء الدستوري في مصر ، الطبعة الأولي ، سنة . د .٣٨
 

عبد الحميد الشواربي وآخر ، دستورية القوانين ، منشأة المعارف بالإسكندرية للنشر ،             . د .٣٩

 .م ١٩٨٦سنة 
  

 ٣ في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم          عثمان التكروري ، الوجيز   . د .٤٠

  .م٢٠٠٢م ، الجزء الأول ، غير محدد دار النش ، سنة ٢٠٠١لسنة 
 

علي الشحات الحديدي ، ماهية الصفة ودورها في النطاق الإجرائـي ، دار النهـضة               . د .٤١

  .م ١٩٩٦العربية للنشر ، القاهرة ، سنة 
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بة على دستورية القوانين ، دار الفكر العربي للنـشر ، سـنة   علي حسين نجيدة ، الرقا  . د .٤٢

 .م ١٩٨٨
  

علي رشيد أبو حجيلة ، الرقابة على دستورية القوانين في الأردن ، دائرة المكتبة الوطنية                .٤٣

 .م ٢٠٠٤، الأردن ، الطبعة الأولى ، سنة 
 

 م١٩٩٣نة علي صادق أبو هيف ، القانون الدولي العام ، منشأة المعارف للنشر ، س. د .٤٤
 
 

عزيزة الشريف ، القضاء الدستوري المصري ، دار النهضة العربية للنـشر ، سـنة               . د .٤٥

 .م ١٩٩٠
 

عصام أنور سليم ، موقع القضاء الدستوري من مصادر القانون ، منـشأة المعـارف               . د .٤٦

 .للنشر بالإسكندرية ، غير محددة دار النشر ، غير محدد سنة النشر 
  

قضائية على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية ، مركـز          عوض المر ، الرقابة ال    . د .٤٧

 . م ٢٠٠٣ جان دبوي للقانون والتنمية ، سنة –رينيه 
  

عوض عبد الجليل الترساوي ، المعاهدات الدوليـة أمـام القـضاء الدسـتوري ، دار          . د .٤٨

   .النهضة العربية للنشر ، القاهرة ، غير محددة سنة النشر
 

ور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق والحريـات ،          فاروق عبد البر ، د    . د .٤٩

 .م ٢٠٠٤غير محدد دار النشر ، سنة 
 

فتحي الوحيدي ، القضاء الدستوري في فلسطين وفقاً لأحكام القانون الأساسي المعدل            . د.أ .٥٠

دار المقداد للطباعـة ، سـنة       " دراسة مقارنة   " ومشروع قانون المحكمة الدستورية العليا      

 .م ٢٠٠٤

 التطورات الدستورية في فلسطين مع شرح المبادئ الدستورية         •

، مطابع المقداد ، غزة ، الطبعة الرابعة        " الجزء الأول   " العامة  

 .م ٢٠٠٤، سنة 

 المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية فـي مـشروع القـانون           •

 .م ٢٠٠٥الخاص بها ، الهيئة المستقلة لحقوق المواطن ، سنة 

وفقـاً  " السلطات الثلاثـة    " دستوري والنظم السياسية    القانون ال  •

لأحكام القانون الأساسي المعـدل مـع شـرح تطـور أنظمـة         
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مطابع المقداد ، غـزة ،      الانتخابات الفلسطينية ، الجزء الثاني ،       

 . م٢٠٠٩سنة 
�� 

 فتحي فكري ، اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالطلب الأصـلي بالتفـسير ، دار               .د .٥١

 .م ١٩٩٨العربية ، سنة النهضة 

كمال الغالي ، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية ، مطبعة الإسكان العسكرية ،             . د .٥٢

 .دمشق ، غير محددة سنة النشر 
 

فوزي أوصديق ، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، دار الكتاب الحديث             . د .٥٣

 .م ٢٠٠١للنشر ، القاهرة ، سنة 
 

ب الحلو ، القانون الدستوري ، مؤسسة شباب الجامعية للنشر بالإسـكندرية ،             ماجد رغ . د .٥٤

 .م ١٩٧٦سنة 
  

محسن خليل ، النظم السياسية والدستور اللبناني ، دار النهضة العربية للنشر ، بيروت              . د .٥٥

 .م ١٩٧٥، سنة 
  

الطبعـة  قضاء الإلغاء ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان  ،             ، محمد العبادي   . د .٥٦

 .م ١٩٩٥سنة ، الأولي  
 

محمد أنس قاسم جعفر ، الرقابة على دستورية القوانين ، دار النهضة العربية للنشر ،               . د .٥٧

 .م ، الطبعة الثانية ١٩٩٩سنة 
 

محمد سليم محمد غزوي ، الوجيز في التنظيم السياسي والدستوري للملكـة الأردنيـة              . د .٥٨

 .م ١٩٩٦والنشر ، الطبعة الخامسة ، سنة الهاشمية ، مكتبة دار الثقافة للتوزيع 
 

محمد عبد الحميد أبو زيد ، سيادة الدستور وضمان تطبيقه ، دار النهضة العربية للنشر         . د .٥٩

 .، غير محددة سنة الطباعة 
  

محمد عبد الحميد الألفي ، جرائم الإخلال بسير العدالة والامتناع عن تنفيذ الأحكـام ،               . د .٦٠

 .يع ، غير محددة سنة الطباعة دار محمود للنشر والتوز
 

" محمد عبد العال السناري ، الأحزاب السياسية والأنظمة السياسية والقضاء الدستوري            . د .٦١

 .، مطبعة الإسراء ، غير محددة سنة النشر " دراسة مقارنة 
 

محمد رفعت عبد الوهاب ، القانون الدستوري ، دار النهضة العربية للنـشر ، غيـر                . د .٦٢

 .نشر محددة سنة ال
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محمد فؤاد عبد الباسط ، ولاية المحكمة الدستورية العليا فـي المـسائل الدسـتورية ،                . د .٦٣

  .م ٢٠٠٢منشأة المعارف بالإسكندرية للنشر ، سنة 
 

 ، الطبعـة    محمد كامل عبيد ، نظم الحكم ودستور الإمارات ، غير محددة دار النـشر             .د .٦٤

 .م ١٩٩٩الرابعة ، سنة 
 

، اختصاص المحكمة الدستورية العليا ، عـالم الكتـب للنـشر ،             محمد نصر الدين كامل      .٦٥

  .م١٩٨٩القاهرة ، سنة 
 

محمود السيد التحيوي ، الصفة غير العادية وآثارها في رفع الدعوى القـضائية ، دار               . د .٦٦

 .م ٢٠٠٣الجامعة الجديدة للنشر ، سنة 
  

ر ، القـاهرة ، غيـر       محمود محمد حافظ ، القرار الإداري ، دار النهضة العربية للنش          . د .٦٧

  .محددة دار النشر
  

مصطفى عبد الحميد عياد ، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، غيـر              . د .٦٨

  .م٢٠٠٣محددة دار النشر ، الكتاب الأول ، الطبعة الأولى ، سنة 

 شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، غير محـددة           •

 .م٢٠٠٣الطبعة الأولى ، سنة دار النشر ، الكتاب الأول ، 
  

يد ، القانون الدولي العـام ،       محمد سامي عبد الحم   . ين ، وكذلك د   مصطفى سلامة حس  . د .٦٩

  .م١٩٨٨الدار الجامعية للنشر ، بيروت ، سنة 
 

دراسة تحليلية  " مصطفي محمود عفيفي ، رقابة الدستورية في مصر والدول الأجنبية           . د .٧٠

اتير المعاصرة ، شركة سعيد رأفـت للطباعـة ، الطبعـة            مقارنة لأنظمة الرقابة في الدس    

 .الأولي ، غير محددة سنة النشر
 

منير عبد المجيد ، أصول الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللـوائح ، منـشأة               . د .٧١

 .م ٢٠٠١المعارف ، الإسكندرية ، سنة 
 

هيم عـودة ، مركـز      مورتو أدلر ، الدستور الأمريكي أفكاره ومثله ، ترجمة صادق إبرا           .٧٢

 .م ١٩٨٩الكتب الأردني للنشر ، سنة 
  

 – نظرية الحق    –موسى سلمان  أبو ملوح ، المدخل للعلوم القانونية ، الكتاب الأول             . د.أ .٧٣

   .الطبعة الأولى ، غير محددة سنة النشر

ميلود المهذبي ، وآخر ، الوجيز في القانون الدستوري ، الـدار الجماهيريـة للنـشر                . د .٧٤

 .م ١٩٩٦ع ، بنغازي ، الكتاب الأول ، الطبعة الثانية ، سنة والتوزي
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ناصر الريس ، القضاء في فلسطين ومعوقات تطوره ، مؤسسة الحق للنـشر ، الطبعـة                 .٧٥

 .م ٢٠٠٣الثانية ، سنة 
 

نبيلة عبد الحليم كامل ، الدعاوي الإدارية والدستورية ، دار النهضة العربية للنـشر ،               . د .٧٦

 .م ١٩٩٧سنة 
  

دار المطبوعـات الجامعيـة     ، لال يوسف إبراهيم ، قرارات الإزالة وسبل الطعن عليها          ه .٧٧

 .م ١٩٩٦للنشر ، الإسكندرية ، سنة 
 

وهيب عياد سلامة ، أسلوب إصدار المحكمة الدسـتورية العليـا لأحكامهـا ، سـنة                . د .٧٨

 .م١٩٩٢
  

، الطبعـة   يثـة لحد، شركة الطباعة العربية ا     الجمل، القضاء الدستوري في مصر     يحيى. د .٧٩

 .م ٢٠٠٠، سنة ثانيةال
 

يسري محمد العصار ، شرط المصلحة في دعوى الإلغاء وفي الدعوى الدسـتورية ،              . د .٨٠

 .م ١٩٩٤دار النهضة للطباعة ، سنة 

نظرية الضرورة في القانون الدستوري والتشريع الحكومي فـي          •

فترات إيقاف الحياة النيابيـة  ، دار النهـضة للطباعـة ، سـنة               

 .م ١٩٩٥

  الرسائل العلمية: ثالثاً 
  

حسن ناصر المحنة ، الرقابة على دستورية القوانين ، رسالة ماجستير ، الأكاديمية العربيـة               .١

   .م٢٠٠٨المفتوحة الدنمارك ، سنة 

رسـالة   - دراسة مقارنـة  –رائد صالح قنديل ، الرقابة على دستورية القوانين في فلسطين           . ٢

   .٢٠٠٩راسات العربية ، سنة ماجستير ، معهد البحوث والد
  

عصام محمد القاضي ، التنظيم القضائي في فلسطين ، رسالة ماجستير ، جامعة الأزهـر ،                 .٣

   .م٢٠٠٦سنة 

رسـالة  " دراسة مقارنـة    " فتحي عبد النبي الوحيدي ، ضمانات نفاذ القواعد الدستورية          . د. ٤

  .م ١٩٨٢دكتوراه ، جامعة القاهرة ، سنة 
  

النجار ، فاعلية القرار التأديبي ومبدأ الضمان ، رسالة دكتوراه ، معهد البحوث             محمد عمر    .٥

  .م ٢٠٠٩والدراسات العربية ، القاهرة ، سنة 
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  الدوريات : رابعاً 
  

إبراهيم شعبان ، بحث بعنوان الرقابة القضائية على دستورية القوانين ، منشور في مجلـة                .١

  .م١٩٩٦ين في فلسطين ، العدد الثاني ، سنة المحاماة الصادرة عن نقابة المحام

أحمد أحمد الموافي ، بحث بعنوان حول تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بـالقرار              . د .٢

م ، منشور في مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسـلامي           ١٩٩٨ لسنة   ١٦٨بقانون رقم   

 م٢٠٠٠سنة بجامعة الأزهر بمصر ، السنة الرابعة ، العدد الثاني عشر ، 

أحمد إسماعيل ، تفعيل دور المحكمة الدستورية العليا السورية ، مجلة جامعـة دمـشق               . د .٣

 .م ٢٠٠١، سنة ) ١٧(، المجلد ) ١٧(للعلوم الاقتصادية والقانونية ، العدد 
 

أحمد كمال أبو المجد ، دور المحكمة الدستورية العليا في النظامين السياسي والقـانوني              . د .٤

 .ة القانون والقضاء ، العدد الخامس عشر في مصر ، مجل
 

أحمد ممدوح عطية ، قانون المحكمة الدستورية ، مجلـة مـصر المعاصـرة ، الـسنة                 . د .٥

 .م ١٩٧٩ ، سنة ٣٧٥السبعون ، العدد 
  

ادوار غالي الدهبي ، اثر الحكم في الدعوى الدستورية ، مجلة الأحكام ، المجلد السابع ،                . د .٦

  .م ١٩٩٧سنة 

 الدهبي ، اثر الحكم بعدم دسـتورية قـانون أو         ادوار غالي  •

لائحة في ظل التعديل الأخير لقانون المحكمة الدستورية العليا ،          

  .م ١٩٩٨مجلة الأحكام ، المجلد العاشر ، سنة 
 

 .م ٢٠٠٦التقرير السنوي الأول للنيابة العامة لدولة فلسطين للسنة القضائية  .٧
  

" المحكمة الدستورية العليـا  (  الأول لكلية الحقوق   حافظ عباس ، المؤتمر العلمي    / المستشار .٨

 .م ١٩٩٨جامعة حلوان ، كلية الحقوق ، سنة " ) نشأتها ، تشكيلها ، اختصاصها 
  

حسن الجندي ، بحث بعنوان تعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتـاريخ              . د .٩

 م١٩٩٨ة حلوان ، سنة م ، المؤتمر العلمي الأول لكلية الحقوق ، جامع١٥/١١/١٩٩٧
  

 حنفي علي جبالي ، بحث بعنوان المصلحة في الدعوى الدستورية ، منشور في مجلة               .د .١٠

   .م٢٠٠٣الدستورية ، العدد الثالث ، السنة الأولى ، سنة 

بحث بعنوان الدعوى الدستورية ، منشور في مجلة الدستورية           •

  .م٢٠٠٣، العدد الرابع ، السنة الأولى ، أكتوبر سنة 
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بحث بعنوان الرقابة على دستورية التشريع في مصر ، منشور           •

 .م٢٠٠٣لأول ، السنة الأولى ، سنة في مجلة الدستورية ، العدد ا
  

خالد الزغبي ، الرقابة على دستورية القوانين في قوانين محكمة العدل العليا والمحاكم             . د .١١

د الأول ، المجلد الحادي عشر      النظامية في الأردن ، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ، العد         

 .م ١٩٩٩، سنة 
 

صبري محمد السنوسي محمد ، آثار الحكم بعدم الدستورية ، مجلة اتحـاد الجامعـات               . د .١٢

 .م ١٩٩٧العربية للدراسات والبحوث القانونية ، العدد السادس ، 
 

 ـ              . د .١٣ ة عبد الرؤوف عبيد ، الرقابة على الدستورية والشرعية في المـواد الجنائيـة ، مجل

العلوم القانونية والاقتصادية ، مطبعة جامعة عين شمس ، العدد الثاني  ، الـسنة الثامنـة                 

 .م ١٩٧٦عشر ، سنة 
  

عمر العبد االله ، الرقابة على دستورية القوانين ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية              . د .١٤

 .م ٢٠٠١والقانونية ، المجلد السابع عشر ، العدد الثاني ، سنة 
  

 ، نظرات حول رقابة محكمة العدل العليا على قيد الـضرورة            يد الرحمن البورين  عمر عب  .١٥

 ) ٣٢(اللازم لإصدار القوانين المؤقتة ، مجلة دراسات ، الجامعة الأردنية ، العدد 
  

عيد أحمد الحسبان ، الرقابة على الأعمال الغير تشريعية في النظـامين الدسـتوريين              . د .١٦

شريعة والقانون ، جامعة الأمارات العربية المتحدة ، العـدد          الأردني والأسباني ، مجلة ال    

 .م ٢٠٠٤العشرون ، سنة 
  

عيد أحمد الحسبان ، شرط المصلحة لقبول دعـوى وقـف           .  د •

العمل بالقوانين المؤقتة في ضوء اجتهادات محكمة العدل العليـا          

الأردنية والقضاء المقارن ، مجلة دراسات ، الجامعة الأردنيـة ،       

 ) .٣٢(العدد 
  

سليمان الطماوي ، رقابة دستورية القوانين ، بحث منشور بمجلة العلوم الإدارية ، السنة              . د .١٧

  .م١٩٧١الثالثة عشرة ، العدد الأول ، ابريل سنة 
  

فكري أحمد مغاوري ، بحث بعنوان الإصلاح السياسي بين تعديل الدسـتور المـصري أو                .١٨

  .م٢٠٠٥سابع ، السنة الثالثة ، سنة تغييره ، منشور في مجلة الدستورية ، العدد ال
  

، مجلـة الحقـوق     " قاضي التنازع   " محمد فؤاد عبد الباسط ، المحكمة الدستورية العليا         . د .١٩

 .م ٢٠٠٣للبحوث القانونية والاقتصادية ، الإسكندرية ، العدد الأول ، سنة 
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، مجلـة كليـة     محمد محمد عبده إمام ، نظرات في قضاء المحكمة الدسـتورية العليـا              . د .٢٠

 .م ٢٠٠٥الشريعة والقانون بطنطا ، العدد العشرون ، الجزء الثاني ، سنة 
 

مصطفى رشدي شيحة ، نطاق الدعوى الدستورية والإجراءات المقررة والآثار في إطار            . د .٢١

  .حماية حقوق الإنسان ، مجلة القانون والقضاء ، العدد الحادي عشر 
  

  والفتاوي  مجموعة الأحكام القضائية :اً خامس
 

عبد العزيز أبا زيد ، أحدث وأهم أحكام المحكمة الدستورية العليا ، غير محدد دار النـشر ،                   .١

 .م ١٩٩٨-١٩٩٧سنة 
 

 .جزاء من الأول وحتى الحادية عشر الأأحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا  .٢
 

  .المبادئ التي قررتها  المحكمة الدستورية العليا في أربعين سنة .٣
 

ي المتولي ، مبادئ القضاء المصري ، الهيئة العربية المصرية للكتاب ، غير محددة دار               مجد .٤

 .م ١٩٩٩النشر ، سنة 
 

 –م  ١٩٧٣ محكمة العـدل العليـا ،        –، مجموعة مختارة من أحكام محكمة الاستئناف العليا          .٥

  .وليد حلمي الحايك ، تجميع القاضي م ، الجزء الثاني١٩٩٣
  

  القوانين : سادساً 
 

 .م ١٩٢٢مرسوم دستور فلسطين لسنة  .١
 

  . م ١٩٤٨الدستور المؤقت لحكومة عموم فلسطين لسنة  .٢

 بѧشأن حمايѧة الأشѧخاص المѧدنيين فѧي وقѧت الحѧرب المؤرخѧة فѧي                      إتفاقية جنيـف الرابعـة     .٣
  ١٩٤٩أغسطس /آب١٢

 

 .م ١٩٥٥القانون الأساسي لقطاع غزة لسنة  .٤
 

 .م ١٩٦٢النظام الدستوري لقطاع غزة لسنة  .٥
 

 .م ٢٠٠٥نون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة القا .٦
 

 .م ١٩٥٢الدستور الأردني لسنة  .٧
 

 . م١٩٥٠ سنةدستور سوريا ل .٨
 

 .م ١٩٧١ لسنة  سوريادستور .٩
  

 .م ١٩٧١ لسنة  جمهورية مصر العربيةدستور .١٠
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 .م وتعديلاته ١٩٧٣دستور سورية لسنة  .١١
  

 .م ٢٠٠٦ة لسن) ٣(قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني رقم  .١٢
 

 .م ١٩٧٣لسنة ) ١٩(قانون المحكمة الدستورية العليا السوري رقم  .١٣
 

م المعـدل بالقـانون رقـم       ١٩٧٩لسنة  ) ٤٨(قانون المحكمة الدستورية العليا المصري رقم        .١٤

 .م ١٩٩٨لسنة ) ١٦٨(
 

الخاص بتعديل قانون المحكمـة     م  ١٩٩٨لسنة  ) ١٦٨(لقرار بقانون رقم     ل المذكرة الإيضاحية  .١٥

 .رية العليا المصري الدستو
 

الخاص بتعديل قانون المحكمة الدسـتورية العليـا        م  ١٩٩٨لسنة  ) ١٦٨(القرار بقانون رقم     .١٦

 .م ١٢/٧/١٩٩٨الذي طرأ عليه بتاريخ التعديل و المصري ،
 

أصـول المحاكمـات    م٢٠٠١لسنة ) ٢(أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم    .١٧

  .م٢٠٠١لسنة ) ٢(ي رقم المدنية والتجارية الفلسطين
 

 .م ١٩٥٣لسنة ) ٨٤(قانون أصول المحاكمات المدنية السوري رقم  .١٨
 

 ٨١م المعدل بالقانون رقم     ١٩٦٨ لسنة   ١٣قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم        .١٩

 .م ١٩٩٦لسنة 
 

  .هـ١٢٩٦قانون تشكيل المحاكم النظامية العثماني لسنة  .٢٠
  

 . م ٢٠٠٥ المعدل لسنة ) ٢(امية الفلسطيني رقم قانون تشكيل المحاكم النظ .٢١
 

 .م ٢٠٠١لسنة ) ٣(قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  .٢٢
 

 .م ٢٠٠١لسنة ) ٤(قانون البينات الفلسطيني رقم  .٢٣
 

 .م وتعديلاته ١٩٦٠لسنة ) ١٦(قانون العقوبات الأردني رقم  .٢٤
 

 .م ١٩٣٦لسنة ) ٧٤(قانون العقوبات الفلسطيني رقم  .٢٥
 

  .م ١٩٤٩لسنة ) ٤٨(ون العقوبات السوري رقم قان .٢٦
  

  .م٢٠٠٣ لسنة ٩٥م المعدل بالقانون رقم ١٩٣٧ لسنة ٥٨قانون العقوبات المصري رقم  .٢٧
 

  .م٨/٦/١٩٦٧بشأن أنظمة السلطة والقضاء الصادر في ) ٢(منشور رقم ال .٢٨
 

 .م ٢٠٠٢لسنة ) ١(قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم  .٢٩
 

 .م ١٩٧٢لسنة ) ٤٦(ية المصري رقم قانون السلطة القضائ .٣٠
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لـسنة  ) ٤(م المعدل بالقـانون رقـم       ١٩٩٨لسنة  ) ٤(الخدمة المدنية الفلسطيني رقم     قانون   .٣١

   .م٢٠٠٥
 

 .م  الصادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات ١٩٩٤ لسنة ١القرار رقم   .٣٢
 

  

 .هـ ١٢٩٣مجلة الأحكام العدلية لسنة  .٣٣
  

  .م ٢٠٠٥ لسنة ١م المعدل بالقانون رقم ١٩٢٦  لسنة٣٠قانون دعاوي الحكومة رقم  .٣٤
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���hא����-א �



 ٣١٨

 
�a%�}�}א���jh 
� �

� �

y	�	א���א��������}�����������p}� ������hמ�א�� �

١  ��f� א����y��
�1:�א���h}�	fא��X%��א����hא���y}fא��m��  ١  

٢  �y}*א�b��1:�א������h%א���h}nא���a%��h
����%�Xא�f	��h}א� �٢  

  ٦  تطور القضاء الدستوري في التشريعات المصرية: المطلب الأول   ٣

  ٦  م١٩٦٩  لسنةقبل صدور قانون المحكمة العليا: المرحلة الأولى   ٤

  ٧  م ١٩٦٩صدور قانون المحكمة العليا لسنة بعد : المرحلة الثانية   ٥

  ٩  م١٩٧٩ة لسنة صدور قانون المحكمة الدستوري: المرحلة الثالثة   ٦

  ١١  تطور القضاء الدستوري في التشريعات السورية: المطلب الثاني   ٧

  ١١  م ١٩٥٠ما قبل صدور دستور : المرحلة الأولى   ٨

  ١٢  ١٩٧٣و م ١٩٥٠الفترة الممتدة ما بين دستور : المرحلة الثانية   ٩

  ١٣   م١٩٧٣دستور الجمهورية العربية السورية : المرحلة الثالثة   ١٠

  ١٤  تطور القضاء الدستوري في التشريعات الفلسطينية: المطلب الثالث   ١١

  ١٤  زمن الإمبراطورية العثمانية : المرحلة الأولى   ١٢

  ١٥  زمن الانتداب البريطاني : المرحلة الثانية   ١٣

  ١٧  م١٩٦٧م و١٩٤٨زمن الحكم العربي ما بين عام : المرحلة الثالثة   ١٤

  ٢٠  م ١٩٩٤ وحتى عام زمن الاحتلال الإسرائيلي :المرحلة الرابعة   ١٥

  ٢١  تاريخهوحتى ينية زمن السلطة الوطنية الفلسط: المرحلة الخامسة   ١٦

jh���� �א�



 ٣١٩

��א��{א��}{א���/��{��vא���%�X:�א�����bא���1�%  ١٧�h}�	f�0�����%�hא��{�� �٢٥  

  ٢٦  القضاء المصري والرقابة على دستورية القوانين: المطلب الأول   ١٨

  ٢٦ موقف القضاء من رقابة دستورية القوانين قبل إنشاء مجلس الدولة: ولاً أ  ١٩

  ٢٩  إنشاء مجلس الدولةبعدموقف القضاء من رقابة دستورية القوانين : اً ثاني  ٢٠

  ٣١  القضاء السوري والرقابة على دستورية القوانين: المطلب الثاني   ٢١

  ٣١  ء المحكمة الدستوريةشا قبل إنالقضاء السوريموقف : أولاً   ٢٢

  ٣٢   بعد إنشاء المحكمة الدستورية القضاء السوريموقف : ثانياً   ٢٣

  ٣٥  القضاء الفلسطيني والرقابة على دستورية القوانين: المطلب الثالث   ٢٤

  ٣٩ موقف الفقه العربي من الرقابة على دستورية القوانين: المطلب الرابع   

  ٣٩   القضائية على دستورية القوانين رضة للرقابةالآراء المعا: الفرع الأول   

  ٤١   القضائية على دستورية القوانين  للرقابةالمؤيدةالآراء : الفرع الأول   

٢٥  �y����א����%�{א���%�%� %�:�א*{yא��h}�	fא���  ٤٤  א�����

٢٦  �y}*א�bא����%�:�א�������h}�	fא���
���yא������� �٤٦  

  ٤٦  المحكمة الدستورية العليا إنشاء : المطلب الأول   ٢٧

  ٤٦  الطبيعة القانونية للمحكمة : الفرع الأول   ٢٨

  ٤٨  هيئة المحكمة : الفرع الثاني   ٢٩

  ٥٤  الجمعية العامة للمحكمة : الفرع الثالث   ٣٠

  ٥٨   الوقتية للمحكمة نلجنة الشئو: الفرع الرابع   ٣١

  ٦٢  عضاء المحكمة الدستوريةالقواعد المقررة لاستقلال أ: المطلب الثاني   ٣٢

  ٦٢   للعزل عدم قابلية الأعضاء: الفرع الأول   ٣٣

  ٦٤  الحفاظ على المكانة الوظيفية للأعضاء : الفرع الثاني   ٣٤



 ٣٢٠

  ٦٩  الاستقلال الإداري والمالي للمحكمة : الفرع الثالث   ٣٥

��א����%�א���%�%�a:��1�%א�����bא�  ٣٦�h}�	fא�����א����� �٧١  

  ٧٦  الرقابة على دستورية القوانين: ب الأول المطل  ٣٧

  ٧٦  الرقابة الموضوعية على دستورية القوانين : الفرع الأول   ٣٨

  ٨٣   الموضوعية على دستورية اللوائح الرقابة: الفرع الثاني   ٣٩

  ٨٧  الرقابة الموضوعية على دستورية المعاهدات الدولية : الفرع الثالث   ٤٠

  ٩١  فسير القوانين ت: المطلب الثاني   ٤١

  ٩٤  وإجراءاته تقديم طلب التفسير شروط: الفرع الأول   ٤٢

  ٩٨  أثر القرار التفسيري الصادر عن المحكمة وحجيته : الفرع الثاني   ٤٣

  ١٠٠  الفصل في تنازع الاختصاص القضائي: المطلب الثالث   ٤٤

  ١٠١  ماهية الهيئات ذات الاختصاص القضائي : الفرع الأول   ٤٥

  ١٠٢  صور تنازع الاختصاص القضائي : الفرع الثاني   ٤٦

  ١٠٣  شروط قبول طلب تعيين الجهة القضائية المختصة : الفرع الثالث   ٤٧

  ١٠٥  الفصل في النزاعات الناشئة بتنفيذ الأحكام المتناقضة: المطلب الرابع   ٤٨

  ١٠٦  ماهية الأحكام النهائية : الفرع الأول   ٤٩

  ١٠٧  شروط قبول دعوى الفصل في تنازع تنفيذ الأحكام : الفرع الثاني   ٥٠

�:�א����yא���1�%  ٥١�h}�	fא��~}�f�����א*��%מ�א��{�{�� �١١٢  

٥٢  �y}*א�bא�����:��h}�	fא��~}�fא�����%�� �١١٣  

  ١١٤  مفهوم الدعوى الدستورية: المطلب الأول   ٥٣

  ١١٦  خصائص الدعوى الدستورية : المطلب الثاني   ٥٤

  ١١٦  عينية الدعوى الدستورية :  الأول الفرع  ٥٥

  ١١٧  استقلال الدعوى الدستورية عن الدعوى الموضوعية  : الفرع الثاني   ٥٦



 ٣٢١

�:�א�����bא���1�%  ٥٧�h}�	fא��~}�fא��y}���n}h
  ١١٩  

  ١٢٢  شرط المصلحة: المطلب الأول   ٥٨

  ١٢٤ صلية المصلحة في الدعوى الدستورية من خلال الدعوى الأ: الفرع الأول  ٥٩

  ١٢٨  المصلحة في الدعوى الدستورية من خلال الدفع والإحالة: الفرع الثاني   ٦٠

  ١٣٦  شرط الصفة : المطلب الثاني   ٦١

  ١٣٧  شرط الصفة في الدعوى الأصلية  : الفرع الأول  ٦٢

  ١٣٩   شرط الصفة في حالة الدفع الفرعي: الفرع الثاني   ٦٣

  ١٤٠  ضائي م والهيئات ذات الاختصاص الق للمحاكالصفة: الفرع الثالث   ٦٤

  ١٤١  دستوريةالصفة للمحكمة ال: الفرع الرابع   ٦٥

  ١٤٣  شرط الميعاد: المطلب الثالث   ٦٦

  ١٤٥  الطبيعة القانونية لميعاد رفع الدعوى الدستورية : الفرع الأول   ٦٧

  ١٤٨  الميعاد المقرر بالمهلة الجديد: الفرع الثاني   ٦٨

  ١٤٩ على ميعاد رفع الدعوى الدستورية أثر تقديم طلب الإعفاء : لث الفرع الثا  ٦٩

٧٠  �b�%א���bא�����:��h}�	fמ�א�f���{�nא��/�}Z� �١٥٢  

  ١٥٣  عيب الشكل والإجراءات: المطلب الأول   ٧١

  ١٥٣  مفهوم عيب الشكل والإجراءات : الفرع الأول   ٧٢

  ١٥٥   عيب الشكل والإجراءات  صور:الفرع الثاني   ٧٣

  ١٦٠  عيب عدم الاختصاص: المطلب الثاني   ٧٤

  ١٦٠  الاختصاص الدستوري عدم مفهوم عيب : الفرع الأول   ٧٥

  ١٦١   الاختصاص الدستوري  عدمصور عيب: الفرع الثاني   ٧٦

  ١٦٨  عيب المحل : المطلب الثالث   ٧٧

  ١٦٨  مفهوم عيب المحل الدستوري : الفرع الأول   ٧٨



 ٣٢٢

  ١٧٣  عيب المحل الدستوريصور : الفرع الثاني   ٧٩

  ١٨٣  عيب الانحراف في استعمال السلطة: المطلب الرابع   ٨٠

  ١٨٣  مفهوم عيب الانحراف في استعمال السلطة الدستوري : الفرع الأول   ٨١

  ١٨٥  صور عيب الانحراف في استعمال السلطة الدستوري : الفرع الثاني   ٨٢

٨٣  �b�%א���y���א*��%מ�א;�hא�4����f�:�א��h}�	fא��~}� �١٩١  

٨٤  �y}*א�bא�����:��h}�	fא��~}�fא��x�h���whn� �١٩٢  

  ١٩٤  الدعوى الدستورية الأصلية: المطلب الأول   ٨٥

  ١٩٥  ماهية الدعوى الدستورية الأصلية : الفرع الأول   ٨٦

  ١٩٧    وعيوبهاالدعوى الدستورية الأصليةمزايا : الفرع الثاني   ٨٧

  ٢٠١  الة من محكمة الموضوع الإح: المطلب الثاني   ٨٨

  ٢٠٣  ماهية قرار الإحالة : الفرع الثاني   ٨٩

  ٢٠٤  ضوابط قرار الإحالة  : الفرع الثاني   ٩٠

  ٢٠٨  الدفع الفرعي: المطلب الثالث   ٩١

  ٢٠٩  ماهية الدفع الفرعي : الفرع الأول   ٩٢

  ٢١٢   الدفع الفرعي ضوابط: الفرع الثاني   ٩٣

  ٢١٧  لتصدي التلقائي من جانب المحكمة الدستورية العلياا : رابعالمطلب ال  ٩٤

  ٢١٨  ماهية التصدي التلقائي من جانب المحكمة الدستورية: الفرع الأول   ٩٥

  ٢٢٠  الدعوىضوابط تصدي المحكمة الدستورية للفصل في : الفرع الثاني   ٩٦


� %�:�א�����bא��1�%  ٩٧�y����{א��h}�	fא��~}�fא��h�	�aאXאh�\� �٢٢٣  

  ٢٢٣  إجراءات رفع الدعوى الدستورية: المطلب الأول   ٩٨

  ٢٢٤  إيداع الطلبات ولوائح الدعوى : الفرع الأول   ٩٩



 ٣٢٣

  ٢٣٦  قيد وتحضير الدعوى الدستورية: الفرع الثاني   ١٠٠

  ٢٤٥  إجراءات نظر الدعوى الدستورية: المطلب الثاني   ١٠١

  ٢٤٥  لإجراءات الشكليةدراسة ملف الدعوى والتثبت من ا: الفرع الأول   ١٠٢

  ٢٤٧  تكييف المحكمة الدستورية للدعوى والفصل فيها : الفرع الثاني   ١٠٣

  ٢٥٠  موجهات المحكمة الدستورية في الرقابة القضائية: الفرع الثالث   ١٠٤

  ٢٥٢  الفصل في الدعوى الدستورية: المطلب الثالث   ١٠٥

  ٢٥٢  ى الدستورية إجراءات إصدار الحكم في الدعو: الفرع الأول   ١٠٦

  ٢٦٧  حجية الحكم الصادر في الدعوى الدستورية وأثره : الفرع الثاني   ١٠٧

  ٢٦٨  حجية الحكم الصادر في الدعوى الدستورية : أولاً   ١٠٨

  ٢٧٢  الأثر القانوني لأحكام المحكمة الدستورية العليا: ثانياً   ١٠٩

  ٢٨١  ة العلياتنفيذ أحكام المحكمة الدستوري: المطلب الرابع   ١١٠

  ٢٨١  تنفيذ الحكم الدستوري في مواجهة السلطات العامة : الفرع الأول   ١١١

  ٢٨١  التزام السلطة التشريعية بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية : أولاً   ١١٢

  ٢٨٢  أحكام المحكمة الدستورية التزام السلطة القضائية ب: ثانياًً   ١١٣

  ٢٨٣  نفيذية بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية التزام السلطة الت: ثالثاًً   ١١٤

  ٢٨٤  لحكم الدستوري في مواجهة الكافة تنفيذ ا: الفرع الثاني   ١١٥

  ٢٨٥  جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام وفقاً للتشريعات المصرية : أولاً   ١١٦

  ٢٨٧  جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام وفقاً للتشريعات السورية : ثانياً   ١١٧

  ٢٨٨  جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام وفقاً للتشريعات الفلسطينية : ثالثاً   ١١٨

  ٢٩١  الخاتمة والنتائج  ١١٩

  ٢٩٦  التوصيات  ١٢١

  ٣٩٨  المراجع  ١٢٢

 


